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لفضيلة الشيخ / عبد الفتاح أبو غدة 

a atl‏ حق حمده + prea Bally‏ على سيدا محمد رسولة 
وعبده » وعلى آله وصحبه وکل من سبح بحمده . 

وبعد فقد نظرث في کتاب « الوجز في J pel‏ الفقه » تألیف لاخ 
الفاضل والعالم cl‏ المتقن فضيلة الشیخ مولانا محمد عبید al‏ 
الأسعدي » أحد نابغي إخواننا علماء الديار الهندية » زان الله بهم 
ابلاغ وعدت اي فارطا مه ۳۰ 7۳76 مسرا جامعًا » قد 
استخلّص من کتب أصول الحنفية ld‏ » وقتبه إلى الستفیدین بأوجز 
عبارة وأوضحها . مع التوئیق لكل نص » والتحقیق لكل بحث ومسألة › 
بما يفي بالمرام ويتسع له المقام . 

فحمدث له هذا الجهد العلمي المشكور » وهذا السعي النافع المبرور » 
abi,‏ المسكول أن ينفع به وبآثاره » ويتقبل منه صالح القول والعمل » 
ويقيم به الدين» وينفع به المسلمين » وأرجو منه أن يذكرني بصالح 
دعواته الرفوعة » في الأوقات البا ركة السموعة » aby‏ يتولاه ويرعاه » 
وهو الذي یتولی الصا حين . 


وكتبه العبد الفقير في الرياض 26 من شوال سنة 1407 ه 


عبد الفتاح أبو غدة 


«4 « 


مقدمه 


لسماحة الشيخ / أبي الحسن الندوي 
الحمد لله وحده » والصلاة والشلام على من لا بعده ‘ 


آما بعد : فلا یخفی على الطلع الدارس لتاريخ العلوم والفنون في مختلف 
العصور رالأم » أن علم أصول الفقه يكاد یکون من حصائص الامة الاسلامية 
وميزاتها لمكانة الدين عندها » والاعتماد على التشريع الإلهي السماوي ؛ ومصدريه 
الأولين الکتاب والسنة » وحاجتها - في رحلتها الطويلة المتنوّعة » العبادية 
والسلوكية » والإداريّة تة والسياسية » والجنائية والتنظيميّة » التي احتوت على مختلف 
الأصقاع والأقاليم 6 she‏ ملق العصور والأحقاب > والبیعات واجتمعات ب 
إلى استنباط الأحكام » واستخراج المسائل من الأصول » وتفريع الجزئيات من 
لكليات » فأصبح » علم أصول الفقه »» من أغنى العلوم - ليس في تاريخ الأمة 
التقافي والتأليفي بل في تاريخ العلم العام « وأوسعها ماذة » وأعظمها دقة » ld‏ فيه 
ذكاء علماء الإسلام » ومجهود الفقهاء في أروع مظاهره » وتكوّنت في هذا 
ا موضوع مكتبة زاخرة فاخرة » من الصعب استعراضها - فضلا عن استيعابها - 
والنظرة العجلى في کتاب  GAS‏ الظنون لأسامي العلوم والفنون » للجلبي » 
ومفتاح السعادة » لتاش كبرى زاده » و کتاب الفهرس » لابن النديم في ما يتصل 
بمؤلفات علماء الإسلام في هذا الوضوع » وکتاب ‏ الثقافة الإسلامية في الهند » 
للعلامة السيد عبد الح الحسني " في ما يتصل بمؤلفات علماء الهند في أصول 
الفقه « كفيلة بالاقتناع بأهمية هذا الموضوع ‏ واتساح المكتبة اللكؤنة فيه » وقد عد 
منها المؤلف العلامة ( 52 ) كتابًا ألف في هذا الوضوع في الهند ۰ وناهيك 
كات مم ار لزي مكب للد ارم رم 
الذي أصبح الشغل الشاغل للعلماء والأذكياء في شبه القارة الهندية تدريسًا 
وتفهيمًا » وشرحًا وتحشية في أكثر من قرن » عد منها مؤلف الثقافة الإسلامية في 
لهند ثمانية شروح لكبار العلماء » وكان من القررات الدراسية فترة من الزمان في 
الأزهر بمصر » وموضع عناية وا کبار من علماء الفقه وتو في البلاد العربية . 


(1) طبع مجمع اللغة العربية بدمشق . 


ولا ترال الحاجة باقية إلى التأليف في هذا الموضوع تلخيصًا وتسهیلا » واختيارًا 
وتطویرا لاختلاف الزمان واختلاف في همم الطالبين » وأساليب التفهيم والتعليم 
الذي أصبح أمرًا طبيعيًا » وقد حسب له العلماء والمؤلفون فى كل عصر Glam‏ 
فاحتلفت مؤلفاتهم في هذا الموضوع طولا وقصرًا » وصعوبة وسهولة » واستقصاء 
واحتواء 4 واختیارا 4 وانتقاءٌ : 

ومذا الذي حمل الفاضل العزیز الشيخ عبید الله بن الشیخ السید مرتضی 
التقوي الاسعدي » على التألیف في هذا الوضوع » یعنی فيه بتسهیل وترتیب 
خاصٌ » يسهّلان تدریسه والانتفاع به في مجال الدارس الدينية في الهند وغیرها 
التي تعنی بتدریس الفقه وأصول الفقه بصفة خاصّة . 

وکفت clad‏ المؤلف الناهض في قصده البارك شهادة أستاذ العلماء بقية 
السلف وعمدة الخلف العلامة الشیخ عبد الفتاح gf‏ غدّة » حيث قال في تفریظه 
لهذا الکتاب : 

وجدته مختصرا نافعًا » ومیشرا جامعًا » قد استخلص من كتب أصول الحنفية 
لبابها » وقرّبه إلى المستفيدين بأوجز عبارة وأوضحها » مع التوثيق لكل نص » 
والتحقيق لكل بحث ومسألة » با يفي بالرام ويتّسع له المقام .... 

والفقير بدوره يهتّئ المؤلف العزيز على نجاحه فى هذا التأليف » ويهنئع الجامعة 
العربية في باندة » الهند » والمشرف الموقر عليها » وصاحب الفضل فيها » سماحة 
الشيخ مولانا السيد صديق أحمد حفظه الله » على هذا الإنتاج العلمي » والنشاط 
التدريسي والتأليفي ¢ أطال الله بقاءه ونفع به القاصي والداني 5 


أبو احسن علي احسني الندوي 
الأمين العام لندوة العلماء 
ae 545 J‏ الهند 


29 من ذي الحجة 1409 





کلمات حول الكتاب والمؤلف 
لفضيلة الشيخ / محمد الرابع الحسني الندوي 

الحمد al‏ رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه أشرف المرسلين وعلى آله 
و صحبه ا ... وبعد : 

إن ale‏ أصول الفقه من أهم العلوم الاسلامية ؛ لأنه ذريعة لتجدید أحكام الدین 
الاسلامي وتوضیحها » واستنباط الجديد منها بمقتضى ما تتطلبه الحياة الدينية في 
روفي سجاه ولم يرد في شأنها حکم صریح واضح في ses‏ الشريعة 
الإسلامية الأساسيين هما الكتاب والسنة » فإنه لا تكتمل معرفة الفقه الإسلامي 
تلمشتفل به إلا Bae‏ أصوله ‏ حتی OS)‏ فهمه للاأحکام الدينية legs‏ صحیکا 
Sy we‏ تاه إن CA tal‏ ودر انها وضلا Ble‏ لاح 
ومطابقّا للحقيقة . 

ولذلك اهتم الشرفون على التعلیم الاسلامي في کل زمان ومکان ob‏ لا تخلو 
مناهج الدراسة الدينية من مادة أصول الفقه » واختاروا لهذا الغرض في dale‏ 
الأحوال كتبًا ألفها ال لتخصصون في هذا الوضوع من علماء الدين السلف وأتباعهم 
من الخلف » وقرروما في الناهج الفراسية » فمن هذه الکتب : كاب أصول 
الشاشي لاسحاق بن إبراهيم الشاشي التوفی 325 ها » وکتاب نور الأنوار لأحمد 
ابن أبي سعید العروف بملاجيون التوفی 1130 ه » و کتاب ple‏ أصول الفقه لعبد 
الوهاب خلاف » وکتاب الدخل إلى علم أصول الفقه لدولة الدکتور محمد 
معروف الدواليبي ۰ وقد اختارتها معاهد التعلیم الاسلامي وجامعات للدراسة › 
ولکن الأوضاع التعليمية والقتضیات الدراسية قد تختلف من زمن إلى زمن آخر 
ومن مکان إلى مکان آخر ‏ فقد يقتضي ظرف من ظروف التعلیم والدراسة كتابًا 
یکون على نمط يختلف عن النمط القدیم ‏ فهذا الکتاب الذي آقدم له یسد حاجة 
من هذا القبیل قام بتألیفه الشيخ محمد عبيد alll‏ الاسعدي ابن أخينا الکبیر فضيلة 
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الشیخ محمد مرتضی النقوي مدير مكتبات جامعة ندوة العلماء بلکهنق ‏ وذلك 
على طلب من مشرفي معهد تعليمي إسلامي واقع في بلدة باندة - الهند - 
مدرس فيه للعلوم الشرعية » ولقد قويت معرفته العلمية » وازدادت خبرته التعليمية 
في هذا الاختصاص لمارسته للموضوع . 

وقد ali‏ المؤلف دراسته فى جامعة ندوة العلماء أولا » ثم في جامعة دیوبند » 
وعنده ذكاء ونباهة علمية » وشغف وذوق بالعلوم الإسلامية » وتأليفه لهذا الكتاب 
ليس عملا جديدًا منه فقد صدرت له كتب ممائلة في موضوعات من العلوم العربية 
والإسلامية الأخرى » وان نظرة على هذا الكتاب تدل على سعيه الجاد في التنقيب 
والجمع والتنسيق في العمل مع احافظة على آراء السلف وأقوالهم » فإنه لم يشذ في 
ذلك شذودًا » ولم يجانب الصواب في الآراء والأقوال ؛ ولکنه جمع المواد العلمية 
في هذا ا موضوع بطريقة متناسبة ومتلائمة مع النهج الذي توخاه وأراده لعدريس 
هذا الوضوع في مراكز التعليم الإسلامي . 

ويزيد من قيمة الكتاب ثناء الأستاذ الجليل علامة الشام فضيلة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة 2 عليه » وتعليق الأستاذ الفاضل الشيخ محمد تقي العثماني وهو من كبار 
علماء باكستان . 

وإني لصلتي بوالد المؤلف فضيلة الشيخ محمد مرتضى 2 ولصلتي بالمؤلف 
التقديم للكتاب « وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وينفع به الراغبين 
في هذا العلم الكريم » إنه قريب مجيب . 


كتبه الداعي ۱ 

محمد الرابع احسني الندري 
ليلة الجمعة 28 / من ذي الحجة 1409 ه 
الموافق 12 / أغسطس 1988 م ' 





كلمة المؤلف 

الحمد all‏ رب العالین والصلاة والسلام على نبيه أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : 

فهذا المؤلف المتواضع من ثمار الجهود المسعودة المشكورة » التي تبذلها جامعتنا 
( الجامعة العربية » الواقعة ب هتورا » بانده » الهند » منذ يوم تأسيسها في سبيل 
تسهيل العلوم الإسلامية والعربية ليعم نشرها ويتم نفعها » وبفضل الله سبحانه وتعالى 
قد استكملت الجامعة هذا المشروع العلمي تحت إشراف مؤسس الجامعة ورئيسها 
شيخنا وسندنا وعمدة بلادنا العالم الفاضل صديق أحمد حفظه الله الصمد » وكان له 
إسهام كبير في إنجاز هذا المشروع فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات . فقد ظهرت 
الكتب المؤلفة تحت هذا المشروع وراجت » وحظيت بإعجاب fal‏ العلم دارسًا 
ومدرّسًا » وأصبحت من أهم الكتب المقررة في الدرس لدينا . 


وقد شمل المشروع شتى العلوم الإسلامية والعربية » فقد طبع من هذه السلسلة 
تسهيل التجويد » وتسهيل المنطق » وتسهيل الصرف » وتسهيل البحث » وتسهيل 
البلاغة » وتسهيل أصول الفقه » علم أصول الفقه » وعلوم الحديث » وستلحقها 
مؤلفات في العلوم الإسلامية الأخرى بعون الله تعالى . 

وإيفاء لحاجة طلاب بلادنا وتیسیرا عليهم جاءت هذه المؤلفات باللغة الأردية 
لغة المسلمين في شبه القارة الهندية » وكان أصل هذا الكتاب Ls‏ باللغة الأردية › 
فلما حظي المؤلف بالتشجيع من أهل العلم بهذا الجهد eo‏ وتداوله طلاب 
الشريعة في المدارس والجامعات ولم يطلع المؤلف في المكتبة الأصولية قديًا وحدیثا 
- مع التقدير للجهود المبذولة في هذا اجال - في علم أصول الفقه كتابًا على هذا 
النوال تسهیلا وترتيئا » تشجع لنقله إلى العربية حرضا على تعميم النفع والإفادة 
فالحمد لله الذي من gle‏ بإنجاز هذا العمل . 
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ومن حسن حظ الولف - وما يزيد قيمة الكتاب - أنه تفضل العالم الناقد 
انحقق المتبصر « عمدة الحنفية في الديار الشامية » شيخنا عبد الفتاح أبو غدة حفظه 
الله تعالى بالنظر فيه ااا ا ا 
العلمية . 

وأيضًا من حسن جده أن شيخنا وعمدة أسرتنا سماحة الداعية السيد 5 
ا 
والاحتياج | إليه وخدمات العلماء له من الهند وخارجها مع وجازتها فله الشكر 
والامتنان . 

كما يسعد المؤلف أنه قد قدم للكتاب أستاذنا الشيخ محمد الرابع الحسني 
الندوي وكيل كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة ندوة العلماء بلكهنؤ » والطبعة 
الهندية الأردية تترين بتقريظ من فضيلة الشيخ الفقيه القاضى محمد تقى بن الفتى 
محمد شفيع العثماني العميد المساعد لدار العلوم كراتشى 

ally‏ سائر : ١‏ كل أمر مرهون بوقته » فقد تهيأت الظروف بطبع الکتاب 
بالعربية - بمناسبة زيارتي للقاهرة - في مطبعة دار السلام - لصاحبها الشيخ 
عبد القادر البكار ري ابعر Se‏ 
إخراج هذا | الکتاب اس معاني الشكر والتقدیر » والرجو من الله تعالى حسن 
قبول هذا الجهد وتعميم نفعه . 

ووددت أن آتشرف بإهداء هذا الکتاب إلى من له دور كبير فى تحقيق مثل هذا 
العمل من مثل هذا الطالب » ولكن إلى من أهديه ؟! . 

إلى Gly‏ اللذين اختارا لي سبيل العلم تعلّمًا وتعليمًا » وكان جشرهما أول 

أم إلى جامعة ندوة العلماء بلکهنو وأساتذتها - وهی أول جامعة تعلمت فيها 
وقد علمتني فيما علمتني أخذ القلم واستعماله ؟! . 

- أم إلى جامعة دار العلوم بديوبند - والمدرسين فيها - التي تخرجت فيها‎ ٠ 

تم تأهلت للإسهام في مثل هذا الجهد العلمي ؟! . 
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ol‏ إلى جامعتي - ومؤسسها الفاضل - التي أسعد بالتدريس فيها منذ أكثر من 
عشر سنين وفي ظلها أقضى حياتي ولها الفضا - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - 
فى إنجاز هذه الاعمال الجليلة ؟! . 


فإليهم جميعًا أتشرف باهداء هذا الجهد وفاءٌ بحقهم وتقديرًا لکانتهم في 
نفسي » سائلا المولى الكريم أن يصون هذه العاقل العلمية الإسلامية عن كل سوء » 
oly‏ يغفر لمن استأثرت به رحمته من Gal‏ وأساتذتي والحسنين إلى » وأن يديم 
الصحة والعافية على الموجودين منهم ويبارك في جهودهم ويتقبل مساعيهم » وهو 
السميع اجيب . 


وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله agers‏ اجمعان : 


العبد محمد عبيد all‏ الأسعدي 
1409/12/15 هم 
الجامعة العربية هتورا » بانده » الهند 


كلمة المؤلف جناسبة الطبعة الثانية 

ايف له الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد 
الکائنات و بعد : 

فإني أحمد all‏ تعالی حمدًا كثيرًا على نهاية الطبع الأول للکتاب ‏ 
ونيله القبول من أولي العلم بين الأساتذة والطلاب . ثم أشكر القائمين 
بطبعه وإخراجه إلى أيدي القراء . 

وها أنا الآن أقدمه إليهم للطبعة الثانية طبعة مصححة منقحة ومزيدة 
مغيرة عما سبق في بعض المواضع » وأهم ما تمتاز به هذه الطبعة هو زيادة 
المعجم الأصولى فى آخره ۲ ۱ 

وكنت أود ذلك منذ زمن ما » بل أرغب فيما فوق ذلك فلعل A‏ 
يحدث بعد ذلك أمرًا ويوفقني لعمل أفضل من ذلك في القيام کعجم 
أصولي جامع . 

وأوجه الشكر الجزيل والثناء الجميل إلى صاحب دار السلام أخينا 
فی al‏ عبد القادر البكار - حفظه all‏ تعالى - ومؤسسته ويجزيه عنا 


الأجر الجزيل - على هذا الطبع الجديد . 


کنیا 
العبد محمد عبید alll‏ الأسعدي 
A 1418 14۱ 4‏ 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 
أما بعد 


مقدمة الباحث 


الباب الأول : مبادئ هذا العلم 
الباب الثانى : مبحث الأحكام 


الباب الأول 
مبادی هذا العلم 


1 - تعریف أصول الفقه : 
هی قواعد یرَضُلْ بها لاستنباط الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية " . 


ومعرفة هذه القواعد هی التى تسمی ب « علم أصول الفقه » . 


2 — موضوعه : 
الأدلة الأربعة من حيث دلالتها على الأحكام واستنباط الأحكام منها © . 


- شرح الوضوع : 

الأدلة الأربعة المذكورة هي القرآن الكريم والسنة والإجماع والاجتهاد > فهي 
التي يُرجع إليها في الأحكام الشرعية وتستنبط منها » ولا عبرة بدليل آخر سوى 
هذه الدلائل الأربعة . 
4 - وجه حصر أدلة الأحكام في هذه الأربعة : 

وحصر الدلائل الشرعية في هذه الأربعة بترتيبها التالي » وهو أن الدليل إذا لم 
يوجد في القرآن الكريم يرجع إلى السنة : ل الس 
النقل والعقل والعمل . 
أ - دلائل النقل الواردة في القرآن والسنة : 

Re AM ah GOO laa يننا انه‎ thc eat Ge يقول الله تعالی‎ 
. © 4 SCI ait 1 في شيو ردو‎ Aes of 

نفي هذه الاية الكريمة ذكرت أربعة أمور » والمراد بها الأدلة الأربعة الذ كورة 6 
فان إطاعة alll‏ هو العمل بالقرآن » وإطاعة الرسول العمل بالسنة › lb‏ أولي 
الأمر من المسلمين هو الإجماع » والرد إلى الله والرسول هو الاجتهاد ® 





Alp )1(‏ الرحموت ج 1 ص 14 . )2( أيضًا . 
)3( التساء : 59 . )4( روح العاني ج 5 ص 67 . 
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وجاء حديث معاذ ( رضي الله عنه ) المشهور بين الفقهاء أن رسول الله file‏ لا 
بعثه إلى اليمن قال : ١‏ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بكتاب 
الله . قال : ١‏ فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال 4 سور الله . قال : « فان لم 
تجد ؟ » قال : « أجتهد رأبي ولا آلو » » فضرب رسول الله HE‏ على صدره 
وقال : « الحمد لله الذي وقق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله » ۵ إلا أن 
معاذًا رضي all‏ عنه لم یذ کر فيه الإجماع ؛ OY‏ الصحابة ما احتاجوا إليه في حياة 


النبي AE‏ ويكفي في جيه من السنة ما روي عن علي رضي ae‏ أنه قال : 
قلت يا رسول اللّه ! إن نزل بنا مر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني ؟ قال : 
« شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا ضوا فيه رأي خاصة » © . 
ب - دليل العقل لهذا الحصر : 

إن الأصل في الأحكام الشرعية أن تثبت بدليل الوحي ولكن ربما لا توجد لها 
دلائل الوحي » والوحي له صورتان : 

الأولى : أن يكون الوحي متلژا ob‏ كان aad‏ نازلا من alll‏ » وتلاوته عبادة 
مأمورة أمرنا بها منه تعالى . 

والصورة الثانية للوحي : أن يكون غير متلق » بأن لم يكن لفظه نازلا من الله 
تعالى ولا يتلى » وهو السنة . 

والدليل من غير الوحي يراد به العقل والرأي » أي الاجتهاد » وله Least‏ صورتان : 

الأولى : أن يكون الرأي مجمعًا عليه بين العلماء » وهو الاجماع ۱ 

والقانية : أن يكون الرأي رأي شخص أو أكثر ولكن بدون اتفاق من أهل 
العلم» وهذا هو القياس #۸ 





(1) رواه أبو داود ( الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء ) والترمذي ر الأحكام » باب ما جاء في القاضي 
يقضي ) ۰ الحديث قواه الحافظ في التلخيص ج 4 ص 182 » والزركشي في المعتبر ص 69-63 وغيرهما » وقال 
ابن كثير في مقدمة تفسيره : هذا الحديث في السند والسئن بإسناد جيد - ( ج 1 ص 13 ) » وراجع تحفة 
الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير . 

)2( رواه الطبراني في الأوسط › - مجمع الزوائد ج 1 ص 178 » باب في الإجماع » ورجاله موثقون من أهل 


الصحیح . (3) نور الانوار ص 7 . 


ج - ثبوت الحصر المذكور عملا 

أن بي يق كلما کان ae‏ لم يل یه رن كان at‏ فيه أي 
برأيه wal,‏ كان يشاور أصحابه » وكذا كان ols‏ خلفاکه آمراء المؤمنين في 
عصورهم » إنهم كانوا يرجعون إلى القرآن » فلو لم يجدوا فيه رجعوا إلى السنة 
التبوية » ثم | a‏ ققد هه ساي ار ران من ere‏ 
حك عام كدت عل ردي er‏ 

كما أن LLL‏ الراشدين كانوا يقضون با قضى به من سبقهم من الخلفاء » 
فكان عمر يرجع إلى قضايا أبي بكر » وعثمان كان يبحث عن فعل عمر » وكذا 
كان علي يرجع | إلى قضايا الثلاثة الماضين من رفقائه » وهو المتقول عن عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أيضًا في استنباط الأحكام © . 

والعمل بالدلائل الأربعة المذكورة بالترتيب السالف ذكره في استنباط المسائل 
وتحقيقها » وهو المروي عن إمامنا الأعظم أبي حنيفة وغيره من د OA‏ 
5 - غاية هذا العلم : 

معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية » ومعرفة أدلة الأحكام الإجمالية » وهي وسيلة 
إلى الفوز بالسعادة الأبدية © ؛ لأنها توصل إلى العمل بالأحكام » وهو المقصود 
والمطلوب من مشروعيتها . 
6 - ضرورته وحكمه : 

إن المسلم مأمور باتباع الشريعة والعمل بأحكامها » وبعد وفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام لا يتيسر علم الأحكام إلا بالاستمداد بهذه القواعد ¢ ولذا اشتدت الحاجة 
إلى هذه القواعد وازدادت العناية بها مهما LG‏ عنا Age‏ الرسول ME‏ وظهرت 
الحوادث والقضايا الجديدة حتى دونت القواعد باسم « أصول الفقه » . 

وتعلم هذا الفن الشريف ومعرفة قواعده من الواجبات الكفائية ® . 
(1) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 86 » 87 . )2( تاريخ التشريع الإسلامي ص 114 ۰ 232 . 


(3) فواتح الرحموت ج 1 ص 17 . إرشاد الفحول ص 5 . 
(4) ابن قدامة وآثاره ا 1 ص 17 » 18 . أصول الفقه تاريخه ورجاله . 
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7 - استمداده 

: استمداده أي ما یستعان به في تعلم هذا العلم ومعرفة قواعده » فمن ثلاثة علوم‎ Ll 

أ - gle‏ الکلام . 

ب - اللغة العربية . 

ج - الأحكام الشرعية . 

Ub‏ علم الکلام فاكجل of‏ اعتبار الأصول "الأربية و cl‏ الکتاب والسنة 
والاجماع والقياس ) واعتقادها أدلة كلية للشريعة والاستمداد بها في معرفة 
الأحكام والاستنباط » كل ذلك یتوقف على aly Ole‏ تعالی وبرسوله , أي على 
العرفة والاعتقاد من صمیم القلب بأنه تعالی | له واحد وحده لا شريك له في جمیع 
الأمور » وأن محمدًا file‏ مرسل منه إلى عباده مدا منه تعالی بکل ما یصدقه . 

وأما علم اللغة العربية فلأن الأدلة من الکتاب والسنة عريية والاستدلال بها 
بتوقف على معرفة اللغة العربية . 

Ul,‏ الأحكام الشرعية فلا يراد معرفتها هنا العلم بإثباتها أو نفیها ؛ OY‏ ذلك 
فائدة العلم ويتأخر حصوله عنه فلا يتوقف عليه ؛ بل المراد تصور الثبوت والنفي أي 
الاعتقاد بها ثبونًا أو نفيا في الجملة ۵ . 
8 - تاريخه : 

لاشك أن القرآن الكريم والسنة لنبوية هما calls‏ العلوم الشرعية كلها » ومنها 
هذا العلم الشريف » وقد كانت قواعد هذا العلم وأصوله معروفة منذ عهد النبي 
يِه وعهد صحابته رضي اللہ عنهم إلا أن نطاقها اتسع يومًا فيومًا بدون أن تکتب 
في صحيفة أو تدون في كتاب » ولم يزل الصحابة وتابعوهم من الجتهدين 
ينقحونها ويهذبونها في ضوء القرآن والسنة حتى نجدها اليوم مدونة ومسطورة في 
ole‏ من الكتب وآلاف من الصفحات » وكما ذكر أن هذه القواعد كان مخزنها 
صدور العلماء واجتهدین في بداية حالها أي ظهورها ونشأتها » وإنما كانت CA‏ 


(1) أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 14 . إرشاد الفحول ص 5 » 6 ( بتغيير وتلخيص وتسهيل ) . 


19 
على الألسنة وتصل إلى السمع من واحد إلى آخر وقت البحث والتحقيق » أو 
كانت تملى بعض الأحيان ob‏ » وانتقلت من الصدور إلى السطور تحت إشراف 

وأول من كتبها خليفة رسول الله gop‏ الثاني سيدنا عمر الفاروق رضي الله 
ane‏ » كانه كني منها آشیاء إلى أبن موسی الأشترئ رضی alll‏ عنه » و كاب سیدنا 
عمر هذا مشهور بين العلماء والمجتهدين » وقد اعتمدوه دستورًا أساسيًا لهذه 
القواعد والأصول " حتى شرحه العلامة ابن القيم في كتابه الشهير « إعلام 
الموقعين ) فى نحو خمسمائة صفحة © . 

daly‏ من ضبط هذه القواعد ف الكتب ودونها الإمامان أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى من تلامذة إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه al‏ تعالى إلا أن ما 
كتباه لم يصل Lill‏ » ويقال إن LW‏ أبي حنيفة أيضًا كتابًا في الأصول باسم 
« کتاب الراي 4 ۶ . 

وأقدم OLS‏ في هذا العلم وأكثره ثقة » لعظمة مؤلفه وجلالة شأنه وكثرة إفادته 
والمتداول بين أهل العلم قديًا وحديثًا » هو كتاب الإمام الشافعي رحمة al‏ عليه 
العروف باسم « الرسالة ) © . 
9ك مصادر أصول الفقه الحنفى ومراجعه القدبمة والمهمة : 

1 - كتب عيسى بن OUT‏ م 220 ه » وكان من تلامذة تلاميذ الإمام . 

2 - كتب علي بن موسى القمي م 305 ه . 

3 - كتاب الأصول لأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم الشاشي م 325 ه » المعروف 


(1) ابن قدامة وآثاره الأصولية ص 17 ۰ 18 . والمدخل إلى علم أصول الفقه ص 88 . 
(2) إعلام الموقعين ج 1 ص 85 إلى ص 183 من الجزء الثاني . 

(3) ابن قدامة واثاره ج 1 ص 18 . 

(4) أيضًا . وتاريخ التشريع الإسلامي ص 220 » 221 . 
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ب «أصول الشاشي » " . 
4 - کتاب أبي منصور الاتريدي الإمام المتكلم م 333 ه . 
5 - كتاب الأصول لأبي الحسن الكرخي م 340 ه . 
6 - كتاب الأصول لأبي بكر الجصاص م 370 ه . 
7 - كتب الإمام 57 زيد الدبوسي م 430 ه . 
8 - كتب البزدوي م 482 ه . 


9 - كتاب الأصول لشمس ia‏ السرخسي م 490 ه . 

0 - كتاب الأصول لصدر الشهيد م 537 ه . 

1 - كتاب الأصول لعلاء الدين السمرقندي م 540 ه . 

2 - التوضيح لصدر الشريعة م 747 ه . 

3 - منار الأصول لاف الب ر كات النسفي م 710 ها . 

4 - منتخب الأصول حسام الدين الأخسيكثي م 644 ه المعروف ب « الحسامي » . 
15 - التحرير لابن الهمام شارح الهداية م 891 ه . 

16 - « مسلّم الثبوت » لمحب الله الهندي م 1119 ه . 


() قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله : « هذا الشاشي قديم » وفي حفظي أن كتاب الشاشي الأصولي 
لشاشي متأخر ولا ریب فيتحقق من ذلك 1ه . قلت : قد ذكر صاحب كشف الظنون أنه لنظام الدين 
الشاشي » والكتاب يعرف باسم أصول الفقه » وباسم كتاب الخمسين » وذكر أن المولى محمد بن الخوارزمي 
العروف بشمس الدين الشاشي شرح هذا الكتاب ( ج 1 ص 3276 ) ¢ وعامة علماء الهند في ذلك على تحقيق 
صاحب الكشف » واختاره اللكنوي أيضًا ( الفوائد - ص 194 ) » ولكن نفسي لا تطمئن بذلك » وذلك لأنه 
لم يذكر في كتب الطبقات أحد من الشاشيين بهذا الاسم » والذين صنفوا هذه العصور في المؤلفين والمؤلفات 
كلهم ذكروا أنه لأبي (سحق المذكور إحالة إلى ما جاء في فهرست المكتبة الأزهرية ج 2 ص 5 » وأيضًا صرح 
البعض منهم أن الخوارزمي شرح كتاب الخمسين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي » وكتابه هذا 
معروف بهذا الاسم ably‏ تعالى أعلم راجع معجم المطبوعات ج 1 ص 1090 . معجم المؤلفين ج 2 ص 226 . 
هدية العارفين ج - ص 199 . وذهب الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان - في مقدمته على الطبعة التي قام 
بها دار الكتاب العربي ببيروت ) إلى أن المؤلف هو أحمد بن محمد بن إسحاق » أبو علي » نظام الدين 
الشاشي المتوفى 344 ه . 
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وعلى معظم هذه الكتب شروح وحواش لها لذاتها أهمية في الفن وعظمة عند 
أهل العلم . 
e‏ في تراجم الأصولين : 
0 تراجمهم شا 5 
f‏ — طبقات nau‏ یم السيوطي ۵ , 
ارافي . 
ج - آصول الفقه » تاريخه ورجاله للد کتور شعبان محمد إسماعيل 75 


OK‏ ا 


(1) ذكره صاحب الفتح المبين ج ج 1 ص 9 » والد کتور Olas‏ ص 6 . 


الباب الثاني 
في 
الأحكام 


مقدمة في تعريف الحكم وأركانه وأقسامه 
الفصل الأول : في الأحكام التكليفية 
الفصل الثاني : في الأحكام الوضعية 


محتويات الفصل الأول 


البحث الأول : في التكليف ومتعلقاته 


البحث الثاني : في تعريف الحكم التكليفي وتقسيماته 


المقدمة 

1 - تعريف الحكم : حطاب a‏ تعالى المتعلق بأفعال الکلفین اقتضاء أو تخییز! 
أو وضِعًا © . ۱ 

2 - شرح التعريف : إن الحكم هو خطاب alll‏ وكلامه الذي يتعلق بأفعال 
المكلفين » وهو لا يخلو عن إحدى ثلاث حالات : إما أن يطلب به فعل شيء أو 
تركه » سواء كان الطلب حتمًا أو استحبابًا . وإما أن يخير به الرء بين فعل شيء 
وتركه » وإما أن يدل على کون شيء Bol‏ لثبورت حكم أو عدمه . 

والحاصل أن للحكم ثلاث جهات وحيثيات » وهي الراد بالاقتضاء والتخيير 

3 - أركان الحكم : أربعة » )1( حاكم . ( ب ) محكوم عليه . ( ج ) محكوم 

أ - الحاكم : هو alll‏ تعالى للأحكام الشرعية » أي حكم كان . 

ب - اشکوم عليه : هو من يؤمر بفعل شيء» أوتركه ؛ وهوالمكلف من الإنس والجن . 

ج - المحكوم فيه : هو ما يرد فيه حكم من All‏ » وهو فعل المكلف فعلا كان أوتركا . 

د - المحكوم به : الوصف الذي يتصف به ما يطلب من المكلف فعلا أو تركا 
كالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة ونحوها © » وهو الذي یذ کر بعنوان 
( الحكم » فى الأغلب . 

4 - آقسامه : قد اتضح من تعريف الحكم وشرحه أن للحكم قسمين أساسيين . 


(1) التوضيح ص 36 » ويعلم أن المذكور هو تعريف « الحكم الأصولي » ومصداقه : « دليل الحكم ؛ » أما 
الفقهاء فهم یمزفون الحكم بأنه وصف الأعمال الذي توصف بها الأعمال نظرًا إلى الدلائل الثبتة لها 
كالوجوب والحرمة ونحوهما ( التوضيح ص 40 نور الأنوار ص 266 ) » إلا أن الأصوليين أيضًا يستعملونه 
حسب مصطلح الفقهاء . راجع لذلك مباحث الأحكام في الحسامي ونور الأنوار وغيرهما . 

© لم Gal‏ على هذا التفصيل بعينه لأركان الحكم وعناوينها في كتاب إلا أنه المستفاد من الأبحاث المتعلقة بها 
المسطورة في الكتب حسب التفصيل الرقوم AIS)‏ الرحموت ج 1 ص 123 » 124 . نور الأنوار ص 266 . 
إرشاد الفحول ص 11 » مذكرة أصول الفقه لجامعة دمشق ) . 
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الأول : ما طلب فعله أو تركه أو يخير فيه فعلا وتركا » وهذا القسم الذي 
پسمی ب « الحكم التكليفي ِ. 

الثاني : هو ما يكون باعّالثبوت حکم أو عدمه ویسمی ب « الحكم الوضعي ) © . 

5-55 
البحث الأول 
كارف 

1 - تعريف التكليف : طلب ما فيه المشقة © . 

2 - غرضه : إصلاح حال الانسان في الدنيا والآخرة » ودفع الحجة في الآخرة 
بقطم العذر © . 

3 - شرائطه : على قسمين : 

- شرائط في حق الکلف ‏ أي المحكوم عليه . 

- شرائط في Ge‏ المكلف به أي العمل ® . 

أولا : شرائط في حق المكلف : متعددة » جملتها کون المكلف hal‏ للتكايف © . 

وأهلية التكليف على نوعين : 1 - أهلية الوجوب 2 - أهلية الأداء © . 
1 - أهلية الوجوب : 

أ - التعريف : صلاحية الرء لوجوب الحقوق له وعليه . 

ب - الأقسام : لها قسمان : ناقصة ».وكاملة . 

الناقصة : هي صلاحية الرء لوجوب حقوقه على الغير دون أن يجب عليه شيء 
من حقوق الناس كالجنين ( أي الولد في رحم أمه ) فإنه يجب له الحقوق على 


(1) التوضيح ص 36 . نور الأنوار ص 266 . الحسامي ص 121 . 
)2( مذ كرة جامعة دمشق . (3) المصدر السابق . 
)4( المدخل إلى علم أصول الفقه ص 415 ۰ 416 . (5) أيضًا ص 417 . 
)6( الحسامي ص 139 . نور الأنوار 3 . مذكرة جامعة دمشق . 
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الناس فيستحق الميراث والوصية ولا يجب عليه منها شيء . 

الكاملة : هي صلاحية المرء لوجوب الحقوق لنفسه وعليه وذلك بعد أن يولد في 
الدنيا إلى ماته فيرث ويورث ® . 

2 - أهلية الأداء : 

أ - التعريف : صلاحية الرء OV‏ يعتد الشرع با يصدر منه من قول وعمل 
ويترتب ale‏ الأحكام 6 

- الأقسام : ولها أيضًا قسمان : ناقصة » وكاملة . 

1 - التاقصة : صلاحبة الرء لصدور بعض SS‏ میه دون بعض hc‏ تصدور 
أفعال یتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا وأعلم بوجوه النفع 
والضرر له كالصبي العاقل فإنه يصح في حقه بعض ما یعامل به ويعقد عليه ولابد 
من أن يأذن له وليه بذلك في بعض الأمور . 

2 - الكاملة : صلاحية الرء OY‏ يعتد بکل ما يصدر منه قولا وفعلا بدون 
ig‏ على cl‏ الغیر © . 

ج - ما تبتنى عليه أهلية الأداء : إنما تبتنی أهلية الأداء على العقل وسلامة 
البدن» فمن حرم منهما يكون أهلا للوجوب دون الأداء » ومن اتصف بهما 
يستأهل للأداء » إلا إذا كانا على وجه الكمال يجب أداء الفرض على من يتصف 
بهمك » وان كان في كليهما أو في أحدهما نوع من النقص » يعتبره الشرع عذرًا في 
Ge‏ صاحبه لا يجب آداء فريضة عليه مع أنه إذا أداها في هذه الحال أي حالة 
النقص والعذر - يعد الأداء صحیکا وموجیّا للثواب . 

والحاصل أن الرء إذا اتصف بهما على وجه الکمال یکون Dal‏ لوجوب الأداء 
وإذا اتصف بهما مع نوع نقص فیهما أو في آحدهما یکون Sal‏ لصحة الأداء دون 
وجوبه » کصلاة الصبي وصومه و کذا العتوه © . 

(1) الحسامي ص 139 ؛ نور الأنوار ص 283 . )2( قمر الأقمار ص 284 . 


(3) الحسامي ص 140 » نور الأنوار ص 284 فوا الرحموت ج 1 ص 156 . مذكرة جامعة دمشق . 
(4) الحسامي ص 140 » نور الاو ار ص 284 . 
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أ- وأهم ما يذكر من الشرائط في حق المكلف : 

هي العقل » والبلوغ » والعلم بدليل التكليف » ( سواء في الحال أو في المآل » 
و کذا بالواسطة أو بدونها 4 وكذا بواسطة العربية أو بغيرها من اللغات ) والإسلام 
hing)‏ في حق الفروع أي الأحكام العماية دون الأصول والاعتقادات ) والحرية . 

والذكورة ( لبعض الأحكام ) " » وأصل الكل هو العقل © . 

وتظهر فائدة التكليف إذا كان المرء متصفا بالكامل من قسمي الأهليتين » ولذا 
تذكر بصفة عامة فى حقه شرائط لابد من وجودها فى هذه الحال . 

انیا : شرائط في حق المكلف به : وجملتها کون الکلف به Lye‏ للتكليف » 
فلابد لها من أمور وهي : 

1 - علم الکلف به 5 

2 - عدم استحالته . 

3 - عدم تعذره )8 8 

والراد بعدم الاستحالة أن لا یخرج عن حدود طاقة الانسان ووسعه » وبعدم 
تعذره أن لا يكون فوق طاقته مع إمكانه أو یکون في القيام به زيادة مشقة بالنسبة 
إلى أعمال أخرى بحیث تتأثر به حوائجه ‏ فالأول کقضاء صلوات أيام ایض 

4 - موانع التکلیف : ( وهي ما تذکر بعنوان « العوارض » غالبا ) . 

أ- تعريفها : هي أوصاف تؤثر على أهاية ال لعكليف © ر فته فتتسبب لتغيير الأحكام 
عما هى عليه فى عامة الأحوال وفى عامة الأشخاص ) . 


(1) مذكرة جامعة دمشق . 

)2( فواغ الرحموت ج 1 ص 154 . التوضيح ص 642 . 

Als (3)‏ الرحموت ج 1 ص 123 » 143 » 161 » 168 » 169 . 

Ely )4(‏ الرحموت ج 1 ص 168-69 . (5) قمر الاقمار ص 286 . النظامي ص 142 . 
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1 - اختيارية . 
2 - غير اختيارية . 
1 - الوانع الاختيارية : ( وهي التي تسمی ب « العوارض الکتسبة » ) : 
هي الأوصاف التي في وجودها دحل لاعتیار العبد © » أي هي لا توجد إلا 
بصنع من العبد واختیار منه » وهي سبعة : 
eee‏ 
2 - السفه . ( وهي خفة تعترى الانسان فتبعثه على حلاف موجب العقل » أو 
عدم مبالاة المرء با يقول وبا يفعل مع كونه عاقلا ) . 
3 - الجهل . 
4 - الهزل ( أي الكلام الذي لا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي بل يصدر 
على وجه المزاح ) . 
5 - الخطأ ( أي وقوع شيء على BE‏ ما يريد المرء ) . 
6 - الإكراه . 
7 - السفر . 
2 - الموانع غير الاختيارية : ( وقد تسمى ب « العوارض السماوية ) ) . 
هي الأوصاف التي لا دخل لاختيار العبد في وجودها © » وهي عشرة . 
1 - الجنون ( أي عدم العقل ) . 
2 - العته ( أي خلط الحسن بالقبيح غالبا ) . 
3 - الإغماء . 
الصغر . 
5 - الرق . 


4 


(1) قمر الأقمار ص 286 . النظامي 42 . (2) أيضًا . 
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6 - مرض الوت ( أي الرض الذي يموت فيه الرء أو يعجز فيه عما كان عليه 

7 - الموت . 

: Chath. 

و - الحيض . 

10 - النفاس 8 

5 - مواقع تأثير الموانع وأثرها : 

أ - إن الموانع المذكورة ليست متساوية في التأثير » فالبعض منها لا يؤثر في كل 
حال » بل فى ذلك تفصيل موضعه الكتب المبسوطة . 

ب - تأثيرها في حق التكليف والتخفيف على أطوار شتى : 

1 - بعضها يبطل كلا القسمين للأهلية كالموت . 

2 - بعضها يبطل أهلية الأداء فقط » كالجنون والعته والاغماء والنوم . 

3 - بعضها يؤثر في تغيبر الأحكام فقط مع بقاء الأهليتين » كالسفر والحيض 
والنفاس al SY,‏ 2 ۰ 


(1) فواغ الرحموت ج 1 ص 177-160 . التوضيح ص 653 - 690 . كشف الأسرار ج 4 ص 262 - 329 . 
(2) النظامي ص 142 . 
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البحث الثانی 
الاحکام التكليفية 

1 - تعریف احکم التكليفي : خطاب al‏ تعالی التعلق بأفعال الکلفین اقتضاءً 
أو تخییه! ( . 

2 - شرح التعریف : إن الحكم التكليفي هو ما یتعلق بأفعال المكلفين بحیث BF‏ 
یطالبوا بفعلها أو تركها مع الجزم أو بدون الجزم » أو یخیروا فیها بين الفعل والترك . 

3 - التفسيم : يجري في الأحكام التكليفية تقسیمان : 

أ - تقسیم نظرا إلى القيود العتبرة في تعریف الحكم » ونظرا إلى دلائل ثبوت 
الأحكام . 

ب - تقسیم من حيث آحوال الکلفین . 

ج - ویوجد تقسیم ثالث باعتبار النافع الترتبة على الأحكام » وبهذا الاعتبار 
الأحكام على أربعة أقسام : a‏ ۱ 

الأول : حقوق alll‏ تعالى محضّا » كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات وكل 
ما كان نفعه Vile‏ لا يختص بفرد دون فرد وإن كان من باب العقوبات كالزنا وحله . 

الثاني : حقوق العباد محضًا » كالعقود المالية التي يختص نفعها بأفراد دون آخرين . 

الثالث : ما غلب فيه حق الله » كالقذف أي رمي أحد بالزنا . 

الرابع : ما غلب فيه حق العبد كالقصاص . 

JS‏ ما كان من حقوق الله تعالى أو كان حقه فيه غالا لا يسقط عن العبد 
بعفو العبد وإبرائه » ولذا لا یسقط حد القذف وحد الزنا بالعفو من صاحب الق . 

Ul,‏ حقوق العباد وما غلب فيه حق tell‏ فیسقط بعفو العبد صاحب للق 
کالقصاص فانه معفو عنه إذا عفا عنه صاحب الق أي ولي دم القتیل © . 


(1) التوضیح ص 36 . 
)2( نور الانوار ص 266 والحسامي والنظامي ص 121 . 
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اعتبارًا للقيود العتبرة في تعريف الحكم ودلائل ثبوت الأحكام 


إن الأحكام التكليفية باعتبار قيودها المعتبرة في تعريفها ونظرا إلى دلائل ثبوتها 
تنقسم إلى تسعة اقسام ۱ 


1 - الفرض 2 - الواجب 

8 ك این . 4 - المستحب 

5 - الحرام 6 - المكروه التحريمي . 
0g SU - 7‏ التنزيهي . ٠‏ ه- خلاف JN‏ 


(1) إنهاء أقسام الأحكام التكليفية إلى التسعة وذکرها مرتبة بهذا الترتیب لعل ذلك من جسارة هذا العبد 
الطالب » فإني ما اطلعت فيما وقفت عليه على أحد ذكرها هکذا ‏ ولا على كتاب يجمعها في مكان بهذا 
النمط » Lely‏ العروف منها عند الفقهاء خمسة أقسام : الواجب والحرام والمستحب » والمكروه » والمباح 
(إرشاد الفحول ص 6 . روضة الناظر ص 16 . شرح العبادي على امحلى على الورقات ص 18 فواخ الرحموت 
ج 1 ص 58 ) إلا أن فقهاءنا الأحناف عند التفصيل يذ كرون سبعة فيزيدون الاثنين » BF‏ بين الفرض والواجب 
وبين الکروه EF‏ والکروه تنزيهًا ( فوا الرحموت ج 1 ص 58 ) » وبعضهم زادوا السنة على السبعة السابقة 
فبلغ العدد عندهم إلى الثمانية ( التوضيح ص 609 ۰ 610 ۰ 612 ) وبناء هذا الاحتلاف على اختلاف وجهة 
النظر : فمن نظر إلى قيود تعريف الحكم ذهب إلى الخمس» ومن لاحظ معها دلائل ثبوت الأحكام زاد ما 
زاد » إلا أن إمعان النظر في كل ذلك يتطلب ما اختار هذا الطالب كما صرح بذلك العلامة ابن عابدين الشامي 
في حواشيه على الدر الختار بمواضع . ( راجع لذلك الجزء الأول من حواشيه » مباحث أقسام الأحكام ) . 
وكثيرًا ما يعبر عن الاذن الشرعي ب ١‏ الجواز » » وعدم الاذن ب « عدم الجواز » » وهما أي الجواز وعدمه يعمان 
هذه الأقسام كلها ؛ لأن عدم الجواز موجود في كل ما لا مطالبة فيه بالفعل » والجواز يشمل سائر الأقسام غير 
ارام فإنه لا يجتمع معه » وأما ما سواه من الممنوعات من المكروه ترا وتنزيهًا وخلاف الأولى ففي كل منه 
نوع من الجواز - وأيضًا قد يطلق الجواز على ما لا يمتنع شرعًا أو عقلا وكذا على ما يستوي فيه المنع عقلا 
وشرعًاء وعلى ما كان جوازه وعدم جوازه مشكوكا فيه . 

( فواغ الرحموت ج 1 ص 103 ۰ 104 . شرح المسلم للخير آبادي ص 180 . رد احتار ج 1 ص 72 ) . 
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الفرض 

1 - التعريف : لغة : التقدير والقطع . 

اصطلاحًا : ما يغبت طلبه الجازم بدليل قطعى () أي ما يطالب العبد بفعله حتمًا 
بدليل قطعى من الدلائل . 

2 - حكمه : لزوم التصديق بالقلب والعمل بالجوارح 5 جحوده كفر وتركه 
بدون عذر فسق . ۱ 

3 - آقسامه : له قسمان . 

أ - فرض عين . ب - فرض كفاية . 

أ- فرض عين : ما طولب فعله حتمًا من كل أحد كالصلوات الخمس والصيام . 

ب - فرض كفاية : ما طولب فعله حتمًا من fal‏ قرية ومَحلة بحيث يسقط 
مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم ‏ وإذا لم يفعله أحد منهم أثموا كلهم › 
كصلاة الجنازة فان فرضها يسقط بفعل البعض وإلا يأئم جميع أهل القرية وا محلة . 
4 - دلائل الکتاب والسنة : 

من حيث القطعية والظنية : 

ولا كانت تعريفات الأحكام في هذا الکتاب مبنية على دلائل ثبوت الأحكام 
فلابد من بیان تلك الدلائل وتفصیلها » وذلك أن كل دلیل من الکتاب والسنة له 
جهتان : جهة ثبوته وجهة مفهومه » وجهة الفهوم هي التي تسمی ب ١‏ الدلالة ) » 
صحتها » والظنية ما في صحتها شبهة » فعلی هذا الدلائل كلها على أربعة أقسام : 


)1( فواغ الرحموت ج 1 ص 58 ؛ الحسامي ص 58 . 

من الجدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في تعريفات أقسام الأحكام فبعضهم عرفوها نظرًا إلى دلائل ثبوتها ( نور 
الأنوار ) > وبعضهم نظروا إلى قيود التعريف ( فوا الرحموت ج 1 ص 57 ) » والبعض جمع بين الجهتين 
( التوضيح ص 609 ۰ 610 » Alby‏ الرحموت ج 1 ص 58 . الحسامي ص 58 ) » وهذا هو الحق في تعريف 
الأحكام وهو اللحوظ في هذا الجهود . 
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الأول : قطعي الثبوت وقطعي الدلالة . 

الثاني : قطعي الثبوت وظني الدلالة . 

الثالث : ظني الثبوت وظني الدلالة . 

الرابع : ظني الثبوت وقطعي الدلالة . 

الأول : وهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ؛ هو دليل لا شبهة في صحة ثبوته 
وصحة مفهومه » كالآيات القرآنية والأحاديث التواترة التي اتفقت الأمة على 
معانيها ومفاهيمها . 

الثاني : وهو قطعي الثبوت وظني الدلالة : وهو دليل لا شبهة في صحة ثبوته 
إلا أن مفهومه ليس كذلك لاجل الاختلاف فيه » كالايات التي اختلف العلماء في 
جيرا 

اثالث : وهو ظئي الثبوت وظني الدلالة : هو دليل لا يخلو ثبوته ومفهومه 
كلاهما عن الشبهة » کالأحادیث الآحاد التي اختلف العلماء في معانيها ولم ترد 


بطريق التواتر . 
الرابع وهر طني ارت وقطعي الدلالة : وهو هر ديل خلا منهومه عن الشيهة 
ولكن ثبوته فيه شبهة » كالأحاديث الاحاد التي اتفقت ت الأمة على مفاهيمها . 


فالفرضية والحرمة لا تثبتان إلا بالأول من هذه الأقسام الأربعة » وبباقيها تثبت 
بقية الأحكام حسب القرائن المقتضية » فیثبت بها الوجوب والكراهة aa pul‏ إذا 
كانت القرائن ل تفتضي اذللك « وإذا أفادت السنية والكراهة التنزيهية فهمًا والا بثبت 
الاستحباب وخلاف الأولوية كما أن هذه الأقسام قد تلبت بالأول منها أيضًا › 
و کثیه! ما يدل الأول على الاباحة أيضًا © . 


)1( رد احتار ج 1 ص 64 » ج 5 ص 214 . 
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الواجب 

1 - تعريف الواجب : 

لغة : وجب أي سقط » فالواجب هو الحكم الساقط من alll‏ على عباده . 

اصطلاحًا : ما طولب فعله حتمًا بدليل فيه شبهة eg‏ 

ere re ae‏ د ب و 
وتركه بدون تأويل وعذر فسق © . 

3 - الأمثلة : 

1- الاضحية : فانها واجبة » ثبوتها بقوله تعالى ob bs‏ ریک وا Sah‏ چ ۵ 
ومذا الدليل قطعي ثبوتا لكونه آية من القرآن الکرم إلا أنه طتي دلالة ومفهوما ؛ 
oY‏ مفهومه المذكور غير متفق عليه بين علماء الأمة ۵ . 

ب - صلاة الوتر : فإنها Lal‏ واجبة ثبتت بروايات غير متواترة فهي ظنية ثبوثًا 
لوجود الشبهة في ثبوتها إلا أنها قطعية دلالة لأنه لا احتلاف في مرادها » ووجدت 
معها قرينة اللزوم وهو تأكيده مر بها قولا © , ثم مواظبته ie‏ عليها فعا . 

4 - ما تثبت به الفرضية والوجوب : تثبت الفرضية والوجوب بإحدى الكلمات 
الثلاث التالية : 

أ - الكلمات التي تفيد معنى اللزوم لغة كفرض ووجب وكتب وقضى ونحوها . 

ب - الكلمات التي تفيد اللزوم صيغة » وهي على ثلاثة أقسام . 

1 - فعل الأمر للخطاب كان أو للغيبة . 

(1) فواغ الرحموت ج 1 ص 58 التوضيح ص 609 . 
(2) نور ام الأقمار ص 166 . الحسامي ص 58 التوضيح ص 610 . 
(3) الكوثر : 
a‏ تفسبر ابن كثير اه SE‏ مع al‏ رد ماس الو : 
(5) فتح القدير ج 1 ص 370 ۰ 371 . رد احتار ج 1 ص 446 . 


لابد للاستدلال بحديث على اللزوم - إذا لم يكن متواتتا ولا مشهورًا - من قرائن تدل عليه » قولية كانت 
وهي تأكيده بل به » أو فعلية وهي مواظبته عليه بدون ترك ( أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص 34 ) 5 
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3 - المصدر يقوم مقام الأمر ك « الضرب » في قوله تعالى GN 2d GE:‏ 
کرو CON Ons‏ #4 0 , فان « ضرب » المضاف إلى الرقاب مصدر جاء مقام 
الأمر » أي بمعنى ( اضربوا ) . 

ج - الکلمات التي تفيد اللزوم لأجل قرائن تحف بها 6 کا قوله تفای ؟ 
Lasse ©‏ ين TIER GDS‏ رضي یت كدعسي ادر 
لقرائن السياق والسباق © 


(1) محمد : 4 . (2) البقرة : 33 

(3) قمر الأقمار ص 25 . عمدة الحواشي ص 34 مذكرة جامعة دمشق تفسیر التصوص ج 2 ص 235 . 
ملاحظة : الواجب في کلام عامة الفقهاء يطلق على الفرض والواجب كليهما كما أن الفرض ربا یطلق على 
الواجب » فیفرق بینهما ob‏ الفرض یلزم اعتقادًا وعملا ‏ والواجب يازم فعلا فقط Aig)‏ الرحموت ج 1 
ص 58 . التوضیح ص 610 . رد احتار ج 1 ص 64 ؛ 306 ۰ 446 . 
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السنة 

1 - التعریف : لغة : الطريقة والعادة . 

اصطلاخا : ما طلب فعله بدون لزوم مع تأكيد الفعل . 

2 - حکمه + تأكيد العمل به بدون ay Ul‏ » يستحق فاعله col‏ والثواب 
ولتار که اللوم والعتاب » وتر که مع الاصرار يوجب العقاب » ويجب القتال على 
ترکه إذا ترکه الجميع وکان شعارًا للإسلام ( کالاذان للصلوات الخمس ؛ فانه 
شعار للإسلام » إذا تركه fal‏ بلدة كلهم یقاتلون ) © . 

fe ا‎ OT 
Rpts 8ع مر که أو ای‎ ١ آجمعین‎ 

والمراد بالتقرير عدم إنكار ا ا 
بحضرته أو بغيبته ثم بلغه عنهم » وكذا الحكم فيما كان بحضرة أصحاب النبى 
Me‏ » فعدم الإنكار سواء كان بالسكوت أو بالتصويب يحمل على التشريع © . 

4 - الاقسام : السنة على نوعین : 

)1( سنة الهدی . 


(ب) سنة زائدة . 


أ - سنة الهدی : وهى التی تسمی ب « السنة المؤكدة » أيضًا ) . 
هي ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام تعبدًا مع الترك أحيانًا بدون عذر 
أو بدون تركه ولكن بدون إنكار منه على تاركه 6 ols Vis‏ والاقامة واجماعة 


)1( الحسامي ص 59 » نور الأنوار ص 166 ۰ 167 . الدر الختار مع الرد ج 1 ص 70 ¢ 71 ¢ 563 . 

)2( التوضيح ص 610 النظامي ص 59 » نور الانوار 167 . 

قد ذكرت أن السنة تطلق على الثابت من الصحابة أيضًا » ولذا عرفوه في المشهور بأنه « الطريقة المسلوكة فى 
لدین » سواء سلکها لبي عليه الصللاة والسلام و آصحابه » ولکن هذا اتعریف يصدق على القسم الأول من 
قسمي السنة ( الحسامي مع النظامي ص 59 » التوضیح ص 609 » نور الأنوار ص 167( والتعریف الذي اخترته 
رعاية لأقسام الأحكام » فان ذلك بقتضي تعریف السنة والستحب با عرفت به مع التصریح بالفرق بينهما بأن 
السنة يطلب فعلها مع التأكيد والستحب یستحسن فعله بدون تأکید , ولیلاحظ أن السنة ربا تطلق على 
الواجب أيضًا - ( رد الحتار ج 1 ص 563) . (3) حاشية الوقظة للشیخ عبد الفتاح ص 99 . 
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وغيرها من الأمور التي تعد مكملة للفرائض والواجبات . 

وما ذكرنا من حكم السنة فهو لهذا القسم من السنة . 

ب - السنة الزائدة : ( وهي ما تسمى ب « السنة غير المؤكدة » ) . 

هو ما فعله fie‏ عادة » أو فعله عبادة لكن صار كالعادة لأجل المواظبة ولا يعد 
من المتممات . 

فمن قبيل الأول : شغونه العادية التي صدرت منه بمقتضى إنسانيته » كالأكل 
والشرب والنوم ونحوها . 

ومن الثاني : الصلوات النافلة غير المؤكدة » وإطالة القراءة والركوع والسجود 
في الصلوات وصوم أيام من الأسبوع والشهر © . 

5 - مراتب القسمين : سنة الهدى تفوق السنة الزائدة ؛ فالسنة الزائدة دون 
الاولی في الفضيلة وفوق المستحبات في حق العمل ؛ لان السنة الزائدة ثبوتها من 
النبي عليه الصلاة والسلام مع المواظبة ولكن dale‏ » أو عبادة فمع اهتمام دون 
اهتمام السنة ال كدة وسنة الهدى » والمستحبات هي ما ثبوتها منه بدون المواظبة 
والاهتمام » كما سيأتي . ولذا ترك السنة المؤكدة » وهي سنة الهدی » مکروه 
تحريًا أو تنزيهًا » والسنة الزائدة والستحب لا كراهة في تركهما © . 

6 - أقسام السنة المؤكدة : السنة المؤكدة تنقسم إلى قسمين : 


)1( مؤكدة على العين . ( ب ) مؤكدة على الكفاية . 
وهما كقسمي الفرض تعريقًا وحكمًا مع ملاحظة الفرق بين الفرض والسنة 


(أ) المؤكدة على العين : ما طلب فعلها من كل أحد تأكيدًا كجماعة الصلوات 
امس 4 وصلاة التراویح 5 


)1( الحسامي مع النظامي ص 59 . نور الأنوار مع قمر الأقمار ص 167 . الترضیح ص 610 . 
)2( رد احتار ج 1 ص 439 ۰ 70 . 
أو ترك الزائدة مکروه تنزيهًا إذا اعتبر ترك المؤكدة مكرومًا Pages‏ أو دونه فوق التنزيه . 
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a aa, عن اجمیع والا أثم الكل > کجماعة صلاة ة التراويح‎ ies 
لير عن ميان لقان‎ 


7 - ذرائع ثبوته : وما يثبت به السنة أمران . 
( أ ) قول . 
(ب) فعل . 


أ - القول إذا كان مع قرينة تدل على عدم إرادة الوجوب أو على تأکید دون 
تأکید الوجوب . 


الترك Gol‏ بدون عذر ‏ أو بدون الترك › ولكن بدون إنكار على تركه > أو مع 


)1( رد احتار ج 1 ص 361 › 472 . 

(2) أيضًا ج 1 ص ۰70 71 فتح القدير ج ج 1 ص 470 ۰ قمر الأقمار ص 167 . 

قد انفقت الأئمة والامة على تأكيد صلاة التراويح مع آنها لم تثبت منه مع الواظبة الطلوبة لکونها سنة 
مؤكدة » فهذا الاتفاق لأجل أنه كان يريد المواظبة ولكن تركها لعذر حوف الافتراض على الأمة شفقة عليهم 
ورأفة بهم كما صرح هو بنفسه بذاك ( راجع فتح القدير ج 1 ص 470 ) والحديث الذي ورد فيه اهتمامه بها 
of‏ أداها جماعة ثلاثة أيام » ثم تركها لعذر خوف الافتراض U‏ رأى من اهتمامهم بها سهرًا وجمعًا » في 
الصحيحين وغيرهما ؛ ( البخاري ) كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان ( مسلم ) صلاة 
المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان . 


02 
المستحب 


1 - التعريف : لغة : اسم مفعول من استحب . 

اصطلاخا : ما طولب فعله مع الاستحسان بدون لزوم وتأكيد © . 

2 - تعبيرات أخرى : له تعبيرات غير هذا » مثل « الندوب ‏ والنفل » والأدب » 
والتطوع ‏ والفضيلة » كما أن لفظی ١‏ النفل والمستحب » ربا يراد بهما « السنة 
والستحب كلاهما أو السنة فحسب ‏ وقد يصدق على المستحب لفظ « السنة ) 
شا © . 

3 - حكمه : الثواب على فعله » ولا لوم ولا عقاب على تركه © . 

4 - وجوب السنة والمستحب : إذا شرع العبد في عمل من قبيل السنة أو 
الستحب يجب عليه إتمامه » وان تركه من أثنائه يلزمه القضاء به © . 

5 - حكم إنكارهما : إذا كان ث ثبوتهما بدليل لا شبهة فيه فالإنكار يوجب 
الکفر © » کالرشهاد في العاملات ؛ فإنه من المستحبات مع أن ثبوته بقوله تعالى 
ac ded‏ سس ال 

8 الثبوت والبيان : يثبت الستحب من النبي عليه الصلاة والسلام تولا 
أو فعلا إذا لم توجد قرائن o‏ > لا قولا ob‏ لم يرد الأمر به وطلبه مع 
ا ل ل 
رغب فيه » كما أن ما أحبه العلماء والسلف هو أيضًا من المستحبات © 





(1) يجوز ثبوت السنة والستحب بكل دليل من القرآن والسنة بشرط أن يخلو من قرينة الوجوب واللزوم . 
2 الدر اختار ورد احتار ج 1 ص ۰70 84 ۰ 557 وقد فرق صاحب فتح القدير بين الندوب والنفل بأن قال في 
تفصيل أقسام الصوم » والمندوب صوم BH‏ من كل شهر . .. وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم 
داود عليه السلام ونحوه » والنفل ما سوى ذلك مما لم تنبت كراهته ( فتح القدير ج 2 ص 235 ) وقال 
صاحب نور الأنوار : إن المستحب ما أحبه العلماء ) ص 167 ) . 

)3( الحسامي ص 60 . نور الأنوار ص 168 . رد احتار ج 1 ص 84 . 

(4) الحسامي ص 60 . نور الأنوار ص 168 » التوضيح ص 611 . 

(5) شرح مسلم الثبوت للخير آبادي ص 108 . رد الحتار ج 1 ص 318 . 

(6) الطلاق الاية 2 . 7) رد احتار ج 1 ص 84 » قمر الأقمار ص 167 . 
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وقد يثبت بالقرآن أيضًا عند وجود قرائن تدل عليه ويأتي بيانه في مواضعه من 
الكتب بالعناوين السالف ذكرها وبألفاظ مأحوذة من موادها ¢ وعند المتأخرين كلمة 
« ينبغي » تأتي للاستحباب في الأكثر كما أنه یذ کر أحيانًا بكلمة ١‏ لا Ve ol‏ 

7 - الأمغلة : أمثلة المستحب الثابتة بالأحاديث لا يحصيها Ae‏ واستقصای 
فلنذكر هنا ما ثبت منها بالقرآن الکرم » وقد مر مثال في الفقرة الخامسة تحت بيان 
حكم الإنكار » ومثال آخر قوله تعالى :3 ot Clg‏ مت لدا دادم يدبن 
of‏ لكل tite 6 Ad‏ 9 ؛ فان الأمر بالإشهاد والأمر بكتابة الدين » كل 
منهما أمر استحباب مع أن الثبوت بالآيات القطعية ثبونًا ودلالة . 

والقرينة أنه ژوعي فيهما مصالح العباد الدنيوية فقط » وكل pal‏ كذلك يحمل 
على الاستحباب © . 


)1( مقدمة عمدة الرعاية ص 15 . رد امحتار ج 1 ص 81 . 
)2( البقرة الآية 282 . 
(3) ومثل هذا الأمر يسمى ب « أمر الإرشاد » ( كشف الأسرار ج 1 ص 107 ) . 
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اخم 

1 - التعريف : ما طلب ترك فعله ee‏ بدليل قطعي " . 

2 - حكمه : لزوم الاعتقاد بمنعه » ولزوم الاجتناب عن العمل به . جحوده 
كفر » وتركه يوجب الدح والثواب » وفعله بدون عذر يوجب العتاب والعقاب © . 

3 - الأمغلة : الزنا والسرقة ونحوهما . 

4 - الأقسام : الحرام على قسمين )1( حرام لعينه ‏ (ب) حرام لغيره . 

أ- الحرام لعينه : ما حرم لوصف موجود فيه » كالخمر حرم شربها لوصف السكر فيها . 

ب - الحرام لغيره : ما حرم pV‏ حارج عن ذات الحم » كأحذ مال الغير » فان 
نفس الال لا يوجد فيه شيء يوجب حرمة أخذه » وإنها أنت الحرمة فيه لأجل 
استيلاء LEY‏ عليه بدون إذن من مالكه © . 

5 - ما تثبت به الحرمة : أمور من جنس الكلام » وهي : 

)1( الكلمات التي تدل على الاجتناب عن شيء لغة ك ( all‏ والنهي 
والتحرم » ونحوها . ۱ 

(ب) الکلمات التي تدل على هذا العنی أي صیغ النهي من أي مادة كانت . 

(ج) الأمر بالاجتناب والابتعاد عن شيء بالتأكيد . 

(د) ورود التهدید والوعید على فعل " . 


(1) فواغ الرحموت ج 1 ص 58 . التوضیح ص 606 . 

@ التوضیح ص 611 . فوا الرحموت ج 1 ص 58 » شرح مسلم الثبوت للخیر آبادي ص 108 » وما ذ کرت 
من حکم الحرام فبعضه مصرح فیما أحلنا إليه » وبعضه ذکر رعاية لمقابلته الفرض . 

)3( التوضیح ص 611 - 612 ومن مظان الحرمة سوی ما یصدق عليه تعریفه : 

( ) ترك الفرض إذا كان ضده oly‏ » كالإيمان ؛ فان ضده واحد وهو الکفر فتر که حرام . 

(ب) ترك الفرض [ذا كان له أضداد ولکن الاشتغال بأحد أضداده يفوّت الفرض » کالصلاة فان ما سواها 
كثير يكن اشتغال الرء به وقتها » فإذا اشتغل بشيء بحیث تفوته الصلاة عن وقتها فهذا حرام . 

GAS (‏ الأسرار ج 2 ص 331-328 . التوضیح ص 459 » فواغ الرحموت ج 1 ص 99 ) . 

(4) مذ کرة جامعة دمشق . 
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الکروه التحريمي 
1 - التعريف : ما طلب ترك فعله حتمًا بدليل فيه شبهة ۳ . 


2 - حكمه : لزوم الاجتناب عن العمل به مع غابة الظن بالنهي عنه . جحوده 
بدون تأويل ضلال » والعمل به بدون عذر وتاويل يو جب الذم والعقاب ae‏ 

3 - مثاله : اختضاب الشعور بالأسود » فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه 
وذكر الوعيد عليه » فقد روى ابن عباس رضي all‏ عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا 
يجدون رائحة الجنة » ® » وعن جابر أنه Ae‏ قال مرة في حق الخضاب : 
(واجتنبوا السواد » © . ۱ 

4 - الكراهة الطلقة : الكراهة والکروه إذا ورد أحدهما مطلقًا فالکراهة 


تحريمية )6 


5 - ثبوت الكراهة التحريية : بالكلمات التي تغبت بها الحرمة وقد مر التصريح بها . 


Els )1(‏ الرحموت ج 1 ص 58 . التوضيح ص 611 . 

(2) المصدر السابق . 

yf )3(‏ داود ( الترجل » باب ما جاء في حضاب السواد ) » النسائي ( الزينة » باب النهي عن الخضاب 
بالسواد) حديث صحيح ( أعذب الوارد ج 2 ص 720 ) . 

(4) مسلم ( اللباس » استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ) . 

)6 وقد يراد به التنزيهي نادرًا كما آن الإطلاق قد يستعمل للحرام أيضًا ( رد احتار ج 1 ص 89 ؛ 150 ۰ 429 ) . 
ومن مظان الكراهة التحريية . 

أ - ترك الفرض إذا كان له أضداد ولم يفوته الاشتغال بها . 

ب - ترك الواجب . 

ج - ترك السنة المؤكدة . 

د - رفع السنة أو الستحب عن مراتبهما عملا أو اعتقادًا كجعلهما برتبة الفرض والواجب » وكذا جعل غير 
المؤكدة بمرتبة المؤكدة . 

ه - العمل cle‏ إذا استلزم فساد عقيدة العوام . 

( كشف الأسرار ج 2 ص 331-328 . ALS‏ الرحموت ج 1 ص ۰98 99 . رد احتار ج 1 ص 90 ۰ 429 » 
9 447 ۰ 452 ) . 

ملاحظة : إن مقدمات الحرام والمكروه التحريمي لها حكمهما حرمة وكراهة > كالنظر إلى الأجنبية ومسها 
بالشهوة كما أن مقدمات الفرض والواجب تكون في درجاتهما . ( فواغ الرحموت ج 1 ص 95 ۰ 96 ) . 
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الکروه التنزيهي 

1 - التعریف : ما طلب ترك فعله مع التأكيد بدون لزوم © . 

2 - حکمه : ترکه یوجب الدح والثواب وفعله یوجب اللوم والعتاب © . 

3 - مثاله : الأذان بدون الوضوء . 

4 - تعبیر آخر : قد یذکر بلفظ : « حلاف الأولى » © . 

5 - ذرائع ثبوته : 

أ - استعمال مادة الكراهة . 

ب - all‏ عن شيء إذا استصحب قرينة تدل على عدم الحرمة . 

ج - الانکار على شيء مع إظهار کراهته واستقباحه ٩‏ . 

6 - الفاصل بين الکراهتین : 

هو أن حکم الأصل إن كان الحرمة » فان سقطت لعموم البلوی فتنزیه كسؤر 
الهرة - Vy‏ فتحريم كلحم الحمار . وان كان حکم الأصل هو الاباحة وعرض له 
ما أخرجه عنها فان غلب على الظن وجود الحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا 
فتنزیه كسؤر سباع الطیور © . 


(1) هذا رعاية لقابلة الاقسام . 

(2) التوضیح 613 ¢ رد احتار ج 5 ص 214 . ویقتضیه تقابله السنة من الطلوبات . 
)3( رد احتار ج 1 ص 84 › 89 . (4) مذ کرة جامعة دمشق . 
ومن مظان الکروه التنزيهي ۱ 

أ - فعل شيء إذا استلزم الاشتغال به ترك السنة المؤكدة . 

ب - ترك السنة غير المؤكدة ( رد احتار ج 1 ص 429 ۰ 439 ) . 

(5) رد احتار ج 5 ص 214 . 
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خلاف Sl‏ 
ا VIS‏ پخ DBS‏ 
2 - حكمه : تركه أولى » وموجب للثواب » وفعله غير مستحسن ولكن بدون 
عتاب وعقاب © . 
3 - مثاله : ترك صلاة الضحی ‏ وکذا غیرها من الأموى الستحبة ٩‏ . 


4 - تعبیر آخر : یستعمل له في الأكثر هو كلمة « لا بأس » © . 


(1) رد احتار ج 1 ص 439 . وعرفته بالذ کور لتصريحهم بأنه ما لا دلیل عل النع عنه » وان كان مقابلته 
للمستحب يقتضي أن يعرف ب « أنه ما طلب ترك فعله بدون لزوم وتأكيد ) . 

(2) هذا مقتضی تقابل الستحب . )3( رد احتار ج 1 ص 439 . 

(4) الصدر السابق ج 1 ص 81 . 
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المباح 

1 - التعريف : لغة : اسم مفعول من أباحه أي جعله مأذونًا فيه . 

اصطلاحًا : ما خيّر العبد فيه فعلا وترکا © . 

2 - حكمه : فعله وتركه سواء , لا ثواب فی tol‏ الجانبين ولا عتاب وعقاب © 
إذا صدر من المرء بدون نية . 

3 - الأمثلة : عامة حوائجنا البشرية اليومية . 

ی ذرائع الثبوت : إنكار وجود اخرج والضيق والإثم في شيء » وكذا pe‏ 
الحلة » والامر مع قرينة تدل على إرادة الإباحة 9 

5 - حكم إنكار الباح وغيره من الأحكام : 

إنكار ما ثبت منه بدليل قطعي كفر » كإباحة JOM‏ والشرب والنکاح 
ونحوها فان إنكارها كفر بدون شك . 

قد تعرض الفقهاء لبيان حكم جحود الأحكام المذكورة إلا أنهم لم يذكروه 
عامة إلا في الفرض والواجب والحرام والمكروه التحريمي » فإنكار الفرض والحرام 
كفر » وما دونهما إن كان بدون تأويل ففسق ولا فلا شيء ۰ وذكرته في 
محتويات السنة والمستحب أيصًا وهذا ما يقتضيه الأصل المقرر لدى الفحول ؛ OV‏ 
الدين ومن الدين فجحوده وانکاره کفر 1 وان كان معدودًا من السئن أو 


)1( فواغ الرحموت ج 1 ص 57 » والتوضيح ص 610 . 

(2) قد يحكم على الباح بالاستحباب أو الوجوب أو الحرمة إذا اقتضت القرائن ذلك » فمثلا : 

( أ ) إذا استمد الانسان che‏ في طاعة أو عمل به نظرًا إلى أنه ما أمر الله به ورسوله فهو مستحب ( مذكرة 
جامعة دمشق ) . 

(ب) إذا استعان به في معصية يحكم عليه حسب العصية ( فواغ الرحموت ج 1 ص 96 ) . 

(ج) إذا تسبب لفساد عقيدة يصير مكرومًا بكراهة التحريم ( رد احتار ج 1 ص 524 ) . 

(د) إذا عومل به معاملة الحرام يصير ely‏ عملا ( فوا الرحمرت ج 1 ص 114 ) . 

وراجع الحكم الباح رد احتار ج 5 ص 214 . 

(3) مذكرة جامعة دمشق . 
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الستحبات والباحات » ولا يحكم بالکفر لأجل جحود الواجب » لأن في ثبوته 
نوع شبهة » وأيضًا من المقرر أن ما ثبت مشروعيته بوجه إذا تركه أحد استخفافا 
بالدين وبالحكم الثابت بدلائل قطعية يكفر » وبناء على أن ما عرف مشروعيته 
واشتهر إذا جحده أحد يكفر » ذكر البعض أنه يكفر جاحد الوتر والعيدين مع 
آنهما واجیان + لان کونهما من آموز gall‏ ظاهر ومعزوف بين التاس . 

ونقل العلامة ابن عابدین عن البعض : إذا لم تكن الاية أو الخبر التواتر قطعي 
الدلالة » أو لم يكن ابر متواتوًا » أو كان قطعيًا ولكن فيه شبهة » أو لم يكن 
الاجماع إجماع الجميع » أو كان ولم يكن إجماع الصحابة » أو كان ولم يكن 
إجماع جميع الصحابة » أو كان إجماع جميع الصحابة ولم يكن قطعيًا بأن لم 
يثبت بطريق التواتر » أو كان قطعيًا لکن كان إجماعًا سكوتيًا » ففي كل من هذه 
الصور لا یکون الجحود کفرا © . ۱ 


)1( رد احتار ج 1 ص 47 - 446 » ج 3 ص 284 . 
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التقسيم الثاني 
للأحكام التكليفية 
الکلفون كلهم على حالتين » الحالات العامة التي يواجهها الإنسان في حياته 
اليومية العادية » والحالات الخاصة التي يواجهها بعض الناس وفي بعض الأحيان › 
فنظرا إلى هذين النوعين من الحالات نجد الأحكام على قسمين : 
أ - أحكام العزية . ب - أحكام الرخصة . 
أ - العزية : 
التعريف » لغة : القصد إذا كان في نهاية التوكيد . 
اصطلاحًا : هو الحكم الأصلي میم المكلفين لعامة أحوالهم . 
ب - الرخصة : 
بدت اسروك E‏ وال اقا 


اصطلاحًا : حكم مبني على عارض وعذر » مشروع في أحوال نخاصة 
للتخفيف عن العباد ( أصحاب العوارض والاعذار) © . 


2 - الأقسام : الرخصة تنقسم إلى قسمين : 

Les - |‏ حقيقية . ب - رخصة مجازية . 
IS,‏ منهما نوعان » فالاقسام أربعة : 

| - الرحصة الحقيقية الأؤلى . 

ب - الرحصة القيقية غير الأولی . 

ج - الرخحصة اجازية التامة . 

د - الرخصة المجازية غير التامة . 


Ald )1(‏ الرحموت ج 1 ص 116 . التوضيح ص 612 » 613 » الحسامي مع النظامي ص 57 » نور الانوار 
ص 165 . مذكرة جامعة دمشق . 
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( أ ) الرخصة القيقية الأولى : ( المراد بالأولى أنها أحق بهذه التسمية ) . 

1 - التعريف : ما أبيح فعله مع وجود الحرم والحرمة . 

2 - حكمه : العمل بالعزيمة أولى وان أدّى ذلك إلى هلاك النفس . 

و - مثاله : التلفظ بكلمة الکفر » إذا أكره المسلم عليه مع التهديد بإتلاف 
وان قتل . 

(ب) الرخصة الحقيقية غير الأولى : 

2 - حكمه : العمل بالعزيمة أولى لكن إذا خيف بذلك على النفس فلا يجوز 
العمل به . 

allie - 3‏ : صوم رمضان في Go‏ السافر والمريض » فان تركه يجوز لهما مع 
وجود سببه وهو شهر رمضان لأجل تراخي حكمه في حقهما لعذرهما حتى لا 
لهما أن يصوما في رمضان إلا أن يتسبب الصوم لضرر بهما أو لهلاكهما فيلزمهما 
(ج) الرخصة امجازية التامة : 

1 - التعريف : ما يوجد فيه شأن الرخصة المجازية على الوجه الأتم > أي لا 
يوجد فيه شأن الرخصة الحقيقية أصللا ؛ لأنه لم ببق الآن مشروعًا بل نسخ في حق 
الجميع . 

2 - حكمه : لزوم العمل بالرخصة وعدم جواز العمل با ALLE‏ . 

3 - مثاله : الشرائع السابقة التي سقطت عن أمة محمد AE‏ . 

(د) الرخصة امجازية غير التامة : 
1 - التعريف : ما سقط عن بعض العباد من الأحكام مع كونه مشروعًا في حق 
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2 - حكمه : لزوم العمل بالرخصة في حق أصحاب الرخصة . 
3 - الأمثلة : قصر الصلاة للمسافر » وأكل اليتة وشرب الخمر للمكره 
والمضطر» كل ذلك من هذا القبيل © . 
وما تقدم من التفصيل في التقسيم الأول فكل ذلك من قبيل العزيمة . 


(1) فواخ الرحموت ج 1 ص 118-116 . التوضيح ص 615-613 . نور الأنوار ص 168 - 173 . الحسامي مع 
النظامي ص 61- 65 . مذكرة جامعة دمشق . 

ونما شمي الأولان بالرحصة الحقيقية ؛ لأن العزيمة تبقى مشروعة معهما إلا أن الأولى منهما أَؤْلى لأجل أن 
العمل بالعزيمة فيها أولى مطلقًا » والثائية غير الأولى ؛ OV‏ العمل بالعزيمة لا ييقى مشروعًا فيها إذا حاف 
الإنسان على جسمه ونفسه . 

والآخران شمي كل منهما باجازية ؛ OV‏ العزيمة غير مشروعة فيهما » ففي الأولى منهما War‏ ولكل أحد 
ولذا قيدت بالتامة » وفي الثانية سفطت ULE‏ عن أصحاب الرخصة وأولي العذر ولذا قيدوها ب « غير التامة ) . 


الفصل الثاني 
الأحكام الوضعية 


کسیر | 





(Dien اه‎ 


)9( ویک يم‎ ee? pee سم‎ pe 


(Z) 5 1 کی‎ HP rr (ع)‎ 
0 
E E 





(OT ۵۱ (T) 
(7 (E o es لا‎ 
(IY jon كيم ویک‎ FF eel کم کی تسم‎ pe (2) 
(2) (pre اک ور‎ )1( )8( (T) (2) 
(1) py و‎ fe? حص‎ a لبا‎ f ee 
۱۳۲۲ ۱۳۳۲۲ fr refer ۳۳ 9 ۳۳ e joy ory 
(1) (Z) (T) (3) (£) 
۳۳ fT ۳ ۳۹ me 
(1) (z) (8) (#) (و)‎ 
میج‎ ips میج‎ ifaw? 
(1) . . 
موم‎ 


Fr FP ye? : 


الحكم 
)1( )2( 
الحكم التكليفي الحكم الوضعي 
)1( )2( )3( )4( (5) 
العلة الشرط الحيت العلامة المانع 
)1( )2( )1( )2( 
أقسامه ذاتا أقسامه صفة Bary‏ الانع عن الحكم التكليفي المانع عن SA‏ الوضعي 

(4) (3) (2) (1) (2) (1) 








(1) المانع عن ابتداء الحكم المانع عن انعقاد العلة )1( 


الماذ مر حقو السب 
)3( المانع عن دوام الحكم aa‏ بب (3) 
المانع عن تمام السبب (4) 
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1 - تعريف الحكم الوضعي : خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
وضع )0 

2 - شرح التعریف : الراد بالوضع أن الحكم الوضعي يقتضي جعل شيء داعبا 
وباعمًا لاثبات حکم آخر ch‏ وجه كان » أو لنفیه والنع عنه . 

3 - آقسامه : خمسة : 

(أ) العلة . (ب) السبب . (ج) الشرط . (د) العلامة . (ه) الانع © . 

الأربعة الأولى أقسامه من حیث الاثبات » والنامس من حیث الف . 

4 - وجوه الفرق بين الحكم التكليفي واطکم الوضعي : 

الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية بوجوه : 

( أ ) الحكم التكليفي یقصد به طلب فعل أو الکف عنه أو التخییر بين فعل 
شيء والکف عنه  UT‏ الحكم الوضعي فلا یقصد به التکلیف أو التخيير » ولا 
نحو ذلك . 
إن شاء فعله وان شاء تركه GV‏ لا تکلیف إلا بقدور + وكذا لا تخيير الا بين 
مقدور ومقدور › وأما الحكم الوضعي فقد يكون مقدورًا بحيث إذا باشره العبد 
تركب عليه off‏ » وقد یکون غير مقدور للبد بحیث ]ذا وجد بأي وجه كان ترتب 
عليه الحكم الآخر » فمن الأول - أي الوضعي - القدور العقود فانها من 
القدورات والوضعیات ۰ ومن الثانی القر ابة للارث فانه غير مقدور » ومن 
الوضعي © ۰ وأيضًا إن الوضعي مع کونه مقدورًا لا یلزم أن یکون مطلوبًا 
کالنصاب لوجوب ال ز als‏ فانه وضعی مقدور لکنه غير مطلوب حصیله منا . 

(ج) يلزم لكل تکلیفی Spey‏ وضعي يترتب عليه ذلك التكليفي ولکن لا یلزم 
)1( مذ کرة جامعة دمشق . 


)2( التوضیح ص 636 316 » Ald‏ الرحموت ج 1 ص 54 و 61 الحسامي ص 125 » نور الأنوار ص 270 . 
)3( اصول الخلاف ص 301 . 
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للوضعي ‏ ولاعتباره وجود التكليف كحركات الصبي وأفعاله فإنها من الوضعيات 
ولذا تترتب عليه الأحكام مع أن الصبي غير مكلف » وغير مطالّب بفعل شيء أو 
تركه . 

(د) الوضعي لا يكون داخخلا في قوام العمل وأجزائه بل دائمًا يكون LEE‏ 
عنه » والحكم التكليفي يكون من قوام الفعل المطلوب وأجزائه كالصلاة فإن أفعالها 
أحكام تكليفية وهي من أجزائها . أمّا الوقت وكذا غيره من شرائطها فإنها خارجة 
عنها ليس من أفعالها ولا من أجزائها . 
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(i) 
العلة‎ 

1 - التعريف : لغة : هو كل ما يتغير الشىء باتصاله به » ومنه سمى المرض 
«علة » والريض « علیلا » لأن بحلول امرض يتغير حال المرء من القوة إلى 
الضعف » ومن القدرة إلى العجز ® . 

اصطلاحًا : هو الوصف الخارجي المتعاق بحكم . المؤثر في وجوده © . 

2 - شرح التعريف : المراد بالعلة وصف لا يكون جزءًا للحكم ولا من قوامه بل 
يكون خارجا عنه ولكن بحيث يستازم وجودٌ ذلك الوصف الخارجي وجود ذلك 
الحكم » إلا أن انعدام ذلك الوصف لا يستازم عدم ذلك احکم ‏ لأن الحكم قد 
تكون له علتان فصاعدًا فإذا فاتت واحدة لا يازم فوت أخرى » ولذا يترتب الحكم 
بوجود الأخرى ® , 

3 - حکمه : ترتب الحكم عليه عند وجوده » أي يستلزم وجوده وجود الحكم 
LEGS‏ موجده أي من یرتکبه ویباشره . 

4 - مثاله : البیع علة للملك » ولکن اللك قد یثبت بدون البيع كالهبة 
والتصدیق والیراث فلا يازم بانعدام أحد هذه الامور فوت اللك بل یترتب على 
أخرى لوجودها » والقتل علة للقصاص  Wy‏ يؤاخذ القاتل أي مباشر القتل » 
وربا یستحق الرء القتل بدون صدور القتل منه کالارتداد . 


5 - آقسامه : العلة لها قسمان . 


)1( موضوعة . 

( أ ) العلة الوضوعة : هي ما وضعها الشرع لترتب حکم أو آثر علیها » كالبيع 
والنکاح . 
(1) النظامي ص 127 ۰ إرشاد الفحول ص 206 . )2( فواغ الرحموت ج 2 ص 304 . 


Alp (3)‏ الرحموت ج 2 ص 270 ۰ 282 . )4( الحسامي ص 128 . 
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(ب) العلة الستبطة : هي ما استنبطها اجتهدون من نصوص الاحكام من 
القرآن أو السنة © . 


(1) قمر الأقمار ص 273 . 

هذا التقسيم المذكور بالنسبة إلى مآخذ العلة - وإنما ذكروا عامة أقسامها بالنسبة إلى حقيقتها وهي سبعة ؛ لأن 
العلة الشرعية تتم بثلائة أوصاف : 

أحدها : أن تكون علة اسمًا Ob‏ وضعت للحكم ویضاف إليه الحكم بلا واسطة . 

والثاني : أن تكون Ue‏ معنى Ob‏ تكون مؤثرة في الحكم أي يحكم العقل بثبوت ذلك الحكم بها . 
والثالث : أن تكون علة USS‏ يقبت الحكم بعد وجودها بدون تراخ ‏ فإذا جمعت العلة هذه الثلاث تكون 
علة ALIS‏ » وان فقدت Be‏ منها ولو Moly‏ تكون ناقصة ‏ فباعتبار هذه الثلاث لها سبعة أقسام : 
الأول : العلة اسما وحكمًا ومعتی » كالبيع المطلق للملك . 

الثاني : العلة اسما لا USS‏ ولا معنى ؛ كإيجاب الطلاق المعلق بالشرط . 

الثالث : العلة اسما ومعنى لا حكمًا » كالبيع بشرط الخيار . 

الرابع : العلة معنى لا اسما ولا حكمًا » كالتزكية في حق الشهود . 

الاس العلة سكلا لا سا ولا من + كدف BM‏ 

السادس : العلة معنى وحكمًا لا اسما » كآخر وصفي العلة أي كالجزء الأخير لعلة تتركب من أجزاء » 
كالقرابة والملك لعتق القريب » فإن مجموعهما علة للعتق . 

السابع : العلة اسما وحکها لا معنى » كالسفر للرخصة ( نور الأنوار ص 78 » 76 ) . 
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( ب ) 
السبب 


1 - التعريف : لغة : الطريق إلى الشيء » ويأتي بمعنى الباب » وكذا بمعنى 
الحبل . والحاصل أن كل ما أوصلك ك إلى شيء فهو سبب له © . 

اصطلاحًا : هو الوصف الخارج من الحكم الوصل إليه في الجملة ” ب" 

- شرح التعريف : أي السبب يكون وصمًا خارججا بحيث يتوصل به إليه 
ولكن لا يضاف إليه وجوب الحكم كما يضاف في العلة ولا وجوده كما يضاف 
في الشرط © . 

3 - الفرق بين السبب والعلة : وقد اتضح من شرح التعريف الفرق بين السبب 
والعلة » وقد تعرض لبيانه الفقهاء فبعضهم على أنه لا فرق » والأكثر على التفريق 
ثم البعض منهم يقول : إن الأمر الذي ربط به حكم شرعي » إن كان يعقل وجه 
كونه Wee‏ لتحقيق حكمة الحكم يسمى « علة الحكم » . وان لم يعقل وجه هذا 
الارتباط به فهو ( سبب ) . 

والأول كالبيع والشراء للملك والثاني كزوال الشمس وغرویها للصلاة 

والأكثر على أن العلة تول ثر بلا واسطة والسبب يحتاج في تأثيره إلى yl‏ آخر 
es‏ ا رات اي ل 
وسيلة للوصول إلى المسبب والحكم . وأما وجوده فلأجل علة تتخلل بين الحكم 
وبين سببه . كالشراء يوجب ملك الرقبة في الأمة » وإذا كانت مؤمنة أو كتابية 
يتسبب الشراء ملك متعتها Ladd‏ > لكن الشراء في حق الأول أي ملك الرقبة علة 
لأنه Gia‏ عليه يدوت اة . وأما الثاني أي ملك المتعة فتأثير الشراء فيه بواسطة 
ملك الرقبة فالشراء سبب له © . 

4 - حكمه : لا يؤاخذ صاحبه أي من يباشره ويرتكبه ٩‏ . 

(1) النظامي ص 125 . )2( Els‏ الرحموت ج 2 ص 305 . 


)3( الحسامي مع النظامي ص 125 ۰ نور الأنوار ص 270 . 
(4) المصادر الشرعية فيما لا نص فيه ص 50 . )5( نور الأنوار ص 270 . 
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5 - مثاله : دلالة إنسان لآخر على مال أو إخباره به حتى يسرقه المدلول . فإنه 
يسرقه لدلالة الدالّ عليه وإخباره به » لأنه لم يكن يعرفه قبل هذه الدلالة ولكن 
e‏ . لأن 
الدلالة نفسها لا توجب السرقة ولا توجدها » بل السرقة ما تقع بعد الدلالة بإرادة 
السارق ذلك وبفعله 0 


6 - أقسامه : وله قسمان : 


. © (ب) سبب معنوي‎ eee ae. 

أ - السبب الوقتي : هو تسبب وقت لوجوب حكم » كالأوقات الخمسة 
للصلوات الخمس . 

ب - السبب العنوي : هو تسبب أمر معنوي لوجوب حكم » كملك النصاب 
لوجوب الزكاة . 


(1) نور الأنوار ص 270 . 

)2( فواتح الرحموت ج 1 ص 61 . 

وقد قسم الفقهاء السبب باعتبار أوصافه إلى أربعة أقسام : 

الأول : السبب الحقيقي . 

الثاني : السبب المجازي . 

الثالث :.السبب في حكم العلة . 

الرابع : السبب له شبهة العلة . ' 

فالأخيران : لهما حكم العلة » يترتب الحكم على وجودهما أي إنهما يؤثران في وجود الحكم وارتكابهما 
يوجب المؤاخذة » والسبب في حكم العلة مثل قود الدابة نيا » والسبب له شبهة العلة كتعليق الطلاق 
والعتاق » وكذا يترتب الحكم على الثاني | إذا لم يمنع عنه مانع » وقيل الثاني والرابع واحد » أما الأول فهو ما 
ذكر تفصيله فى الكتاب . 

( نور gil‏ شم قمر الأقمار ص 270- 273 » الحسامي ص 127-125 » التوضيح ص 626 - 633 ) . 
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رج 
الشرط 
2 - التعريف : لغة : العلامة والعلامة اللازمة 9 . 
اصطلاحًا : هو الوصف الخارج من الحكم الذي يتوقف عليه وجود الحكم © . 
2 - الشرح : الشرط وصف يكون خار جا من الحكم ولكن يتعلق به بحيث إن 
وجود الحكم يتوقف عليه » فإذا وجد هذا الوصف يوجد الحكم ¢ وإذا انعدم هذا 
الوصف ينعدم الحكم Ud‏ ولكن وجود هذا الوصف فقط لا يستازم وجود 


الحكم ؛ لأن الحكم كما يلزم لوجوده وجود الشرط » يازم له وجود الوصف 
الموجب أيضّاء وقد يوجد الشرط ولا يوجد الوصف الوجب ‏ وبالجملة فإنه يازم 


وجود مثل هذا الوصف لوجود الحكم وعدم الحكم لانعدام الوصف © . 

3 - حكمه : وجود الحكم وترتبه على وجود الوصف المذكور . 

4 - مثاله : انقضاء السنة لوجوب أداء الزكاة » فان أداءها لا يجب إلا إذا 
مضت سنة كاملة على ملك النصاب » ولا يجب الاداء قبل تمام السنة » وكذا إذا 
انقضت تمامًا ولكن SU‏ لم يبق مبلغ النصاب ؛ OV‏ المؤثر في نفس وجوب الزكاة 
هو ملك النصاب وهو غير موجود . 

5 - أقسامه : الشرط ينقسم إلى قسمين : 

1ع شرط مكيل السب . 

نيه = شرط eS‏ السب . 


أ- الشرط الکقل للسبب : ( أي المكمل لدليل الحكم ) . 


هو شرط BS‏ السبب بحيث يوصله إلى أن يثبت به الحكم ويصح إيجابه به » 
كتمام السنة لوجوب أداء الزكاة » فإنه يكمل السبب وهو ملك النصاب . 


)1( النظامي ص 132 ¢ رد احتار ج 1 ص 59 . )2( فواغ الرحموت ج 2 ص 304 . ۱ 
)3( مذكرة جامعة دمشق » الحسامي مع النظامي ص 132 ۰ رد احتار ج 1 ص 64 والمذكور من التفصیل 
للشرط العقلي والشرط الشرعي » دون الشرط النحوي ( الذي يبحثون عنه تحت مبحث الفهوم الخالف ) 
راجع مسلم الثبوت ج 1 ص 341 والستصفی ج 2 من 181 . 
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ب - الشرط المكمّل للمسبب : ( أي JESU‏ للحكم دون دليله ) . 


هو شرط ES‏ ما يترتب على السبب ويجب به وهو الحكم » كالطهارة 
للصلاة فانها شرط للصلاة » والصلاة مسبب شرط لتكميلها واعتبارها الطهارق 
الأول يسمى ب ( شرط الوجوب ( والقسم الثانی ۳ شرط الصحة ( تس 


(1) فواتح الرحموت ج 1 ص 66 » رد احتار ج 1 ص 59 » مذكرة جامعة دمشق . 

والقسم الأول من الأحكام الوضعية وغير مقدور » والثاني من التكليفي وهو مقدور ومأمور به » وذكروا أن 
الشرط باعتبار أوصافه على أربعة أقسام : 

الأول : الشرط المحض . 

الثاني : الشرط بمعنى العلة . 

الثالث : الشرط في حكم السبب . 

الرابع : الشرط الحكمي . 

فالأول هو الشرط الحقيقي وهو المذكور في الكتاب » وهو لا يكون مؤثرًا في الوجود والوجوب إلا أن تأثير 
العلة یتوقف عليه » كدخول الدار لوقوع الطلاق . والثاني في حكم العلة > كحفر البئر في الطريق » فإنه شرط 
لتلف ما يتلف فيه بالسقوط . 

والثالث في حكم السبب وهو الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار »> كحل قيد عبد فيأبق . 
والرابع يسمى شرطًا نظرا إلى ظاهره وإلا فلا علاقة له بالأقسام الثلائة » كما إذا كان أمر مشروطا بشرطين فلا 
dep‏ بوجود أحدهما بل إذا وجدا جميعًا سواء معا أو متعاقبين » فالآخر وجودًا يكون شرطا حقيقيًا ولذا 
يوجد الحكم بعد وجوده , أما الأول منهما فشرط اسمي فحسب . 

(فواتح الرحموت ج 2 ص 308-306 » التوضيح ص 633-631 . الحسامي ص 635 » 636 » نور الانوار ص ۰278 279 ) . 
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)>( 
العلامة 
1 - التعريف : هو الوصف الخارج الذي يعرف به الحكم . 
- شرح التعريف : إن العلامة لا علاقة a hes Miers‏ 
بها » أما التأثير في وجود الحكم أو في وجوبه أو توقف الحكم » فكل JS‏ ذلك ليس 
من خواصه . 
- حكمه : جريان الحكم الذي جعل ذلك الوصف علامة لوجوده . 
4 - الأمثلة : 1 
)1( علامات الأوقات الخمسة التي هي أسباب لوجوب الصلوات الخمس . 
(ب) الإحصان لوجوب الرجم على الزاني © 
والإحصان في باب الزنا هو کون الزاني عاقلا بالمّا حرا Lilian‏ ناكما صحيحًا 
مع الدخول © . 


)0 وكا Be Oi‏ من Gres Eat‏ امن وو + الصا ص 135 » نور الأنوار ص 280 والمثال الثاني 
ذكره الخامس من أقسامٍ الشرط » وهو المسمى ب « الشرط برتبة العلامة » » وقال صاحب 
الفواتح : إن هذا مذهب المتقدمين ex lal,‏ | إلا الس رخسي والبردوي . 

( فواتح الرحموت ج 2 ص 309 . نور الأنوار ص 279 ۰ الحسامي ص 135 » التوضيح ص 633 ) . 

(2) الهداية مع فتح | 4 ص 130 . 
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( ه ) 
المانع 
1 - التعريف : هو الوصف الخارج الذي نع الحكم عن وجوده . 
- شرح التعريف : المراد بالمنع أن وجود ذلك الوصف يؤثر في عدم الحكم » 
سواء كان ذلك الحكم وضعيًا أو تكليفيًا كما سيأتي ؛ ولكن لا يلزم لعدم ذلك 
الوصف وجود الحكم أو عدمه ® . 
3 - الحكم : عدم وجود الحكم الذي يتعلق بالوصف الذ کور . 
4 - الأقسام : المانع له قسمان أساسيان : 
أ - مانع عن حکم وضعي . 
ag‏ 
أ- المانع عن الحكم الوضعي : 
1 - التعريف : هو ما ينع عن وجود حكم وضعي . 
2 - صوره : أربعة . 
أ - مانع عن انعقاد العلة . 
ب - مانع عن ام العلة . 
ج - مانع عن تحقق السبب . 
د - مانع عن تمام السبب . 
أ - المانع عن انعقاد العلة : هو ما ينع العلة عن انعقادها أي عن صيرورتها 
علة شيء ۰ كبيع اليتة فإن موته نع انعقاد البيع علة للملك » OV‏ المبيع AY‏ 


أن يكون مالا » واليتة ليست بال ولذا لا ينعقد هذا البيع » بل يحكم عليه 
بالبطلان . 


(1) مذكرة جامعة دمشق . 
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ب - الانع عن تام العلة : هو ما يمنع العلة عن تمامها بعد انعقادها وصيرورتها 
Ue‏ » كبيع مال الغير بدون إذن من صاحبه » فان هذا البيع ينعقد لكون المبيع مالا 
ولكن لا يتم ؛ لأن المال المبيع فيه ليس في ملك البائع ولا له إذنٌ بذاك من مالک 
والبيع بدون إذن المالك لا يتم ولا ينفذ » فعدم إذن المالك يمنع هذا البيع عن تمامه . 
سبب لوجوب الزكاة » ولكن الدين ینم سببيته هذه » إذا كان الدين محيطًا 
بجميع المال أو ببعضه بحيث إن الباقي لا يبلغ مبلغ النصاب . 

د - الانع عن تام السبب : هو ما يمنع السبب عن امه بعد وجوده » كهلاك 
نصاب الركاة قبل تمام الحول » فان هلاکه يمنع عن تمام سببية هذا التصاب 
لوجوب الزكاة . 

ب - الانع عن الحكم التكليفي : 

1 - التعريف : هو ما يمنع حكمًا تكليفيًا عن وجوده وترتبه . 

2 - أقسامه : ثلاثة : 

ب - مانع عن نمام الحكم ۲ 

ج - مانع عن دوام الحكم . 

أ - المانع عن ابتداء الحكم : 

هو ما يمنع عن ترتب الحكم على سببه وعلى علته مع وجودهما » كالبيع بشرط 

ب - المانع عن تمام الحكم : هو ما يمنع الحكم عن تمامه بعد وجوده وترتبه على 
امه بعد وجود البيع وانعقاده فلذا يجوز للمشتري الإعراض بعد رؤية المبيع : 

ج - المانع عن دوام الحكم : هو ما يمنع الحكم عن دوامه ولزومه بعد وجوده 
وتمامه » كالبيع بشرط خيار العيب » فإن هذا الخيار يمنع حكم البيع عن لزومه بعد 
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البائع © . 


(1) فوا الرحموت ج 2 ص 281 . أصول الشاشي ص 102» 103 » نور الأنوار ص 249 6 مذكرة جامعة دمشق . 
وهذا التفصيل المسطور للمانع لم أجده في كتاب بعينه إلا أن التتبع مع ما ورد في الكتب من التفصيلات في 
بيانه یقتضی البسط المذكور . واللّه أعلم . 


الأصل الأول 


الكتاب ( القرآن الكريم ) 


مبادی الكتاب 
التقسيم الأول 
التقسيم الثاني 
التقسيم الثالث 
۱ التقسيم الرابع 
التقسيم الخامس 


میحت البيان 


المقدمة 
مبادئ الأصل الأول 
وهو الكتاب أي القرآن 


1 - تعريف القرآن : 

لغة : لفظ « القرآن » ما بمعنى القراءة مصدرًا كما في قوله تعالى : ۵ لدع 
HS AOE‏ ه » وإما بمعنى المقروء فهو مفعول كما في قوله تعالى : ا BL‏ 
رکه من ٩۰ © # ee‏ . 

اصطلاخا : هو کتاب al‏ تعالی النزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام © 
التقول عنه إلى يومنا هذا متواترا بلا شبهة » الکتوب في الصاحف ٩‏ . 
2 - مصداق القرآن الاصطلاحی : 

القرآن اسم للألفاظ والعاني جميعًا » لا للألفاظ فقط ولا للمعاني فقط ‏ وأيضًا 
هو يطلق على أصل كلام alll‏ تعالى الذي يقال له : « الكلام النفسي » ) وهو لا 
يتركب من حروفنا وكلماتنا » ولیس ککلامنا حاشاه alll‏ تعالى - بل الله تعالى أعلم 
بحقيقته » إلا أنه عبر ace‏ بهذه الكلمات المكتوبة فى مصاحفنا » المنطوقة بألسنتنا » 
يقال لمن قرأ المصحف كله أو بعضه حتى آیات منه أو آية - إنه قرأ القرآن 8 . 

3 - ألفاظ القرآن باعتبار النقل : على ثلاثة أقسام : 


أ- 


متواترة . 


ب - مشهورة . 


(1) القيامة الآية 17 . )2( يوسف الأية 2 . 

(3) النظامي ص 3 » قمر الأقمار ص 8 » وقد ذكروا فيه احتمالات أخرى » مناهل العرفان ج 1 ض 14 . 
(4) الحسامي ص 3 . نور الأنوار ص 8 » 9 » الترضیح ص 69 . 

(5) الحسامي مع النظامي ص 3 » نور الأنوار مع قمر الأقمار ص 10 » فواتح الرحموث ج 2 ص 8 . 
(6) مناه العرفان ج 1 ص 51 . 
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ج - شاذة واحاد . 

أ - المتواترة : هي ما ينقلها ويقرأ بها القرآن جمغ كبير منذ عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا . 

ب - المشهورة : هي ما كثر ناقلوها في العهد الثاني والثالث دون عهد الصحابة 
ولكن بدون كثرة BU‏ التواتر . 

ج - الشاذة : ( وقد تسمى ب « آحادية » ) هي ما نقلها واحد أو AST‏ بدون أن 
يبلغ نقلها مبلغ حد الشهرة في عهد من العهود . 

وكثيرًا ما يظلقون كلمة « الشاذة » ويريدون بها جميع القراءات غير المتواترة » 
وهي ما عدا القراءات العشر » أي السبع المشهورة والثلاث الزائدة التي يعدونها 
بمرتبتها . 

وقد اتضح من القيود المذكورة في تعريف القرآن أن القرآن لا يطلق اصطلاحا 
إلا على ما كان نقله متواتوًا من الكلمات التي تنسب إلى القرآن . 

فما كان نقله مع الشهرة بدون التواتر » أو لم ينقله إلا آحاد من الناس في سائر 
العهود فهو ليس بالقرآن الاصطلاحي  Uy‏ القرآن الاصطلاحي هو : كل ما ثبت 
بقراءات القراء السبعة والثلاثة سواهم » لا ما ثبت بالقراءات المشهورة والشاذة 
كقراءات ابن مسعود وأ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم © . 

د - حكم القراءات غير التواترة : أما حكم هذه القراءات فله جهتان : 

1 - جهة القراءة والتلاوة . 

2 - جهة الاحتجاج . 

Ub‏ بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي جهة التلاوة فحكمها أنه لا تجوز بها التلاوة 
حتى لو اكتفى بها أحد في صلاته تفسد قطعًا واتفاقا » أما إذا لم يكتف بها بل 
تلاها وتلا معها الصحيحة أيضًا فقد اختلفوا © . وأما الحكم بالنسبة إلى الجهة 


(1) فواغ الرحموت ج 2 ص 9 » 16 » 17 » التوضيح ص 69 » مناهل العرفان ج 1 ص 20 . 
)2( فواتح الرحموت ج 2 ص 9 ۰ فتح القدير ج 1 ص 384 . . 
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الثانية وهي جهة الاحتجاج بهذه القراءات في الأحكام » فحکمها آنها حجة ظنية 
في رتبة الأحاديث غير التواترة فیجوز الاحتجاج بها إلا أنه فرق بين الشهورة 
والآحادية حكما wl‏ يحتج بالمشهورة حتى للزيادة على ما ثبت بالتواترة من 
الاحکام دون الآحادية ؛ فإنها ليست بهذه المرتبة . 

مثلا ورد ذكر الصوم لكفارة اليمين ولقضاء رمضان في المتواترات بدون قيد 
Gi Ae eee‏ في غيرها بين القراءابت عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي 
الله عنهما » إلا أنه ورد مع صوم كفارة اليمين مشهورًا ومع صوم القضاء Bole!‏ 
LE,‏ » فحكم فقهاژنا بالتتابع في صوم كفارة اليمين ولم يحكموا به في صوم 
قضاء رمضان a‏ 

4 - آيات الأحكام : التي لا بد من معرفتها للفقیه وامجتهد » هي خمسمائة ©. 

5 - موضوع الأصوليين من كتاب alll‏ : هو ألفاظ القرآن : SW OY‏ هی التى 
تدل على العاني التي يعرف بها مراد الله تعالى » فهي UT‏ لمعرفة معاني الکتاب 
ولبيانه Wy‏ يبحثون فيها مع أن الأصل هو العنی ؛ لأنه هو المقصود بالكلام » 
والأصوليون يقصدون أصلا معاني القرآن ؛ oY‏ المعاني هي التي تفي بغرضهم › 
وهي التي تعنى للاحتجاج في الأحكام » إلا أن الألفاظ لما كانت وسيلة للوصول 
إلى المعاني » فهم يركزون بحوثهم وتحقيقاتهم على مباحث الألفاظ 89 
6 - تقسيمات كلمات القرآن 

وأقسامها المتفرعة عنها 

: فسات‎ ee ola ىق کات‎ on ee! 

ud منها عشرون‎ Lay 

الأول : تقسيم اللفظ باعتبار معناه الموضوع له . 


)1( هداية وج القدير ج 4 ص 366 » عناية شرح الهداية ج 2 ص 273 . 

(2) نور الأنوار ص 6 » المدخل إلى علم أصول الفقه من 21 » 413 » تفسير التصوص ج 1 ص 53 6 فواح 
الرحموت ج 2 ص 363 . 

(3) نور الأنوار ص 11 > مناهل العرفان ج 1 ص 16 . 
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الثاني : تقسیم اللفظ باعتبار ظهور معناه . 
الثالث : تقسیم اللفظ باعتبار حفاء معناه . 
الرابع : تقسیم اللفظ باعتبار المعنى الراد به وللستعمل لأجل اللفظ . 
الخامس : تقسیم اللفظ باعتبار صور معرفة الراد للمتکلم بکلامه . 
وبکل من هذه الاعتبارات ینقسم اللفظ إلى أربعة أقسام » وهكذا تتم له 
الأقسام عشرین © . 


(1) نور الأنوار ص 13-11 » الحسامي مع النظامي ص 4 . 


۲ نم ...ور ان کي( ۳۴ . ۱۳۳۲ Tall Soa‏ 





(1) (2) (1) (2) 
(1) (z) 
1 ۱ ieee مر‎ )( 
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الجدول الثامن : 
bali‏ 


أقسامه باعتبار الوضع 


(4) 


)1( )2( )3( 
الخاص العام المشترك gill‏ 
)1( )2( 
أقسامه باعتبار معناه 


4 لسم 


)1( )2( )1( )2( 
المطلق المقيد pil‏ النهى 
بسح بح موی یتک باه 
)1( )2( )3( )4( )5( )6( 
أقسامه صفة أقسامه توقيئًا أقسامه تعبيئًا أقسامه تحديدًا أقسامه ذانًا 
)1( (2) )1( (2) )1( )2( )1( )2( (1) (2) 


أقسامه فعلا في الوقت 


1 3 المطلق الموقت الأمور بهالمعين ال أمور به المخير المأمور به احدود المأمور به غير احدود 
اع 
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الباب الأول 


التقسيم الأول 
للفظ 


باعتبار معناه الوضوع له 


إن اللفظ باعتبار ما وضع له من العنی » ینقسم إلى آقسام أربعة : 
1 - الخاص 2 - العام 3 - الشترگ ‏ 4 - المجول 
سنقدم تفصیلات هذه الأقسام في أربعة فصول : 


الفصل الأول : في الخاص . 
الفصل الثاني : في العام . 
الفصل الثالث : فى المشترك . 
الفصل الرابع : في الول . 


الفصل الأول 
الخاص 
1 - تعريف الخاص : 

لغة : هو اسم فاعل من خص يخص بعنى إفراد شيء بشيء » والاختصاص هو 
التفرد في شيء 9 . 

اصطلاحًا : لفظ وضع لمعنى على الانفراد © . 

ویکن لك أن تقول : لفظ وضع ليطلق على معنى واحد . 

2 - الشرح والأمثلة : لا يراد بقيد الوحدة والانفراد فى تعريف الخاص أنه لا 
يطلق إلا على فرد واحد بين الأفراد » بل إن هذه الوحدة تكون مراعاة وملحوظة 
في وَضْعه حين وَضّعه الواضعون بحيث إن هذا اللفظ أينما يطلق وينطق يطلق 
مراعيًا للوحدة فى مصداقه ومراده » سواء كانت تلك الوحدة حقيقية أو اعتبارية 
بوجه من وجوه الاعتبار » ولذا يقسم الخاص باعتبار هذه الوحدة الملحوظة إلى 
أقسام : 

أ- الخاص باعتبار الفرد : وهو ما خص وأفرد من اللفظ للدلالة على فرد واحد 
من أي نوع وجنس كان » كالأعلام للأشخاص والأمكنة والأشياء » والوحدة فيه 


هه فيه ضر 


. ARR 


- الخاص باعتبار ا لجنس : وهو ما حص من اللفظ جنس واحد وان اشتمل 
أفرادًا كثيرين غير محصورين لكونهم أفراد هذا ا لجنس » كلفظ « الإنسان » » فإنه 
خاص لجنس واحد متعين مع أنه يعم جميع أفراد الإنسان لكونهم أفراد هذا 
الجبسء ولكون هذا اللفظ جنسًا bly‏ يشمل سائر أفراده . 

ج - الخاص باعتبار النوع : وهو ما خص oF‏ اللفظ لنوع واحد من الأنواع 
الکثيرة ة کلفظ « الرجل » ولفظ « الرأة » » فان كلا منهما خص بنوع واحد متعين 


)1( تفسیر التصوص ج 2 ۰ ص 160 . 
(2) کشف الاسرار ج 1 ص 31 ۰ أصول السرخسي ج 1 ص 125 نور الانوار ص 14 . 
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ولكل منهما أفراد غير محصورين ؛ OY‏ كل نوع له أفراد كثيرة © . 

د - الخاص باعتبار العدد : وهو ما خص من اللفظ بعدد متعين كسائر أسماء 
الأعداد من الاثنين إلى ألف ومائة ألف ونحوها مع أن كلا منها يضم فردين 
فصاعدًا إلا أنه يعد خاضًا لدلالته على مجموع معين من الاحاد . 

والوحدة في ما عدا الأول اعتبارية لا حقيقية ؛ لأن كلا منها يضم ويحتوي 
أفرادًا حقيقية إلا أن النظور والملحوظ في وضع كل منها » لا كان التوحد والانفراد 
جنسًا أو نوعًا أو عددًا » أي اجتماعًا في نسبة حكم » عُدَّ كل منها خاضّا أي 
واحدّا مصداقا وإطلاقًا © . 

3 - أحكامه : 

)1( مدلوله قطعي » خال عن كل احتمال » يجب العمل به . 

(ب) إذا وجد fo‏ على عدم قطعية مدلوله فلا قطع فيه © . 

(ج) إذا خالفه قياس أو خبر واحد ob‏ يدل كل واحد منهما على خلاف 
مدلول الخاص » أو على زيادة قيد على مدلوله » ob‏ أمكن الجمع بين العمل 
بالقیاس أو خبر الواحد » وبين ذلك الخاص بوجه يُعْمَل بهما وإلا فيترك القياس 
وخبر الواحد ويلزم العمل بالخاص ٩‏ . 


(1) والمراد ب « الجنس » هنا ما يطلق على كثيرين يختلفون في الأغراض والفوائد » وب « النوع » ما يطلق على 
كثيرين متفقين في الأغراض والفوائد » فالانسان جنس لكونه يضم الرجل والمرأة كليهما وهما يختلفان إفادة 
واستفادة » فإن الرجل معظم ما يتأتى منه من الفوائد هو الاستخدام والمرأة معظم ما ينال منها ويقصد هو 
الوطء » وجميع أفراد الرجل مشتركون في إفادة الاستخدام » كما أن سائر أفراد المرأة متفقة في إفادة الوطء ؛ 
فالرجل والمرأة كل منهما نوع يتاز عن الآخر » وأما عند المنطقيين فا جنس ما يصدق على كثيرين مختلفين 
بالحقائق » والنوع يصدق على كثيرين متفقين بالحقائق ( نور الأنوار ص 14 ) . 

(2) كشف الأسرار ج 1 ص 32-30 » النظامي ص 5 » نور الأنوار وقمر الأقمار ص 14 » التوضيح ج 1 ص 
3 تفسير النصوص ج 2 ص 161 . 

(8) كشف الأسرار ج 1 ص 79 ۰ 80 » أصول السرخسي ج 1 ص 128 » الحسامي ص 5 . 

(4) أصول الشاشي ص 6 . 
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4 - الأمثلة : 

Eos ion lll Gp : قال الله تعالى في بيان الصلاة‎ an 

O # LAST,‏ أمر فيه بالركوع والسجود وهما من قبيل الخاص لتعين مفهوميهما 
ee‏ » فان الركوع مثلا حقيقته انحناء الرأس إلى أسفل » آما الطمأنينة فيه - 
وهي كيفيته السنونة - فليست بداخلة في حقيقته بل هي أمر زائد عليها » » فالخبر 
الذي يدل على عدم أداء الصلاة وعدم صحتها إذا ركع أحد بدون هذه الكيفية © 
يعارض هذا الخاص فلا يزاد بهذا الخبر هذا القيد على مفهوم الخاص ob‏ نجعل 
الطمأنينة بمرتبة الحقيقة فرضًا ولازئا ؛ بل يجمع بينهما بالحكم Ob‏ العمل بحقيقة 
الركوع فرض والطمأنينة فيه واجبة " 

ب - قال alll‏ تعالى في عدة الطلقة : ۶ CGMS‏ ريصت Sg Bl‏ که 

و # ٩‏ ولفظ القروء فيه مشترك ؛ يستعمل جعنی الحيض والطهر جميعًا » 
وكلمة ایض تؤنث استعمالا كما أن لفظ الطهر مذكر » وقاعدة العربية معروفة 
أن الأعداد من الثلاث إلى العشر تستعمل على عكس معدوداتها تذکیرا Wily‏ 
مع التذكير بتاء التأنيث » ومع التأنيث بدونها » ولفظ الثلاث في الاية ورد مع التاء 
فالقياس يقتضي أن تكون كلمة « القروء ‏ فيها بمعنى الأطهار بناء على هذه 
القاعدة ولكن 34 هذا القياس لأجل خصوصية « الثلاث ) » فإنه موضوع لعدد 
خاص وذاك العدد يترك العمل به إذا حملت القروء على الأطهار رعاية لهذه 
القاعدة ؛ فان العدد حینعذ إما أن ينقص إذا كان الطهر الذي يقع فيه الطلاق داخلا 
في العدة » أو يزيد إذا لم يدخل فيها » فلا يتحقق مصداق هذا العدد الخاص إلا إذا 
حمل اللفظ على الحيض 9 . 


5 - أقسامه : للخاص أقسام عديدة إلا أن الأصوليين يبحفون ذ في أربعة منها 


)1( احج ‏ الاية 77 

(2) وهو الحديث المعروف ورد فيه قوله « صل فانك لم has‏ » - ( البخاري ) الأذان باب وجوب القراءة 
للإمام والمأمرم في الصلوات كلها ( مسلم ) الصلاة . 

(3) أصول الشاشي ص ۰10 11 » GAS‏ الأسرار ج 1 ص 79 . 

)4( البقرة الآية 228 . 

(5) كشف الأسرار ج 1 ص 80 » صول السرحسي ج 1 ص 128 » نور الأنوار ص 18 . 


84 
وهى : Pl‏ والنهى والمطلق والمقيد ؛ لأن معظم آیات الأحكام مشتملة على هذه 
الأربعة ولا سيما الأولين.منها ؛ لأن جملة الأحكام مرجعها إما طلب فعل أو طلب 
ترك » والأمر هو طلب الفعل كما أن طلب الترك هو النهي © . 

فال بيان هذه الأقسام مفصلا في مباحث ثلاثة . 

البحث الثانى فى النهى ومتعلقاته . 

المبحث الثالث فى المطلق والمقيد . 


(1) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 160 ۰ 161 ۰ تفسير التصوص ج 2 ص 161 » 162 نور الأنوار ص 24 . 
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الجدول العاشر : 


SS SSS SSS SS SS SS SS 


أقسامه توقيئًا 


ظرف وسبب وشرط 





آقسامه فعلا في الوقت وخارجه 


)1( )2( 
أداء قضاء 
)1( )2( )1( )2( 
أداء محض els‏ شبیه بالقضاء قضاء محض قضاء شبيه بالاداء 
)1( )2( )1( )2( 
الأداء الكامل الأداء القاصر قضاء بمثل معقول قضاء بمثل غير معقول 
)1( )2( 


قضاء بمثل معقول كامل ‏ قضاء بمثل معقول قاصر 
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البحث الأول 
الأمر 
1 - التعريف : لغة : مصدر بمعنى طلبُ فعل من أحد . 
اصطلاحًا 8 اقتضاء فعل حتمًا على وجه الااستعلاء 0 5 
- شرح التعريف : حقيقة الأمر أن يطلب إنسان من أحد فعل شيء طلبا 
لازمًا fly‏ على استعلاء نفسه على المخاطب وامأمور » سواء كان الامر والطالب عاليًا 
على المأمور في الواقع أم زعم ذلك لنفسه مع أنه لم يكن بذاك المقام والشأن © . 
3 - الأحكام : 
أنه لابن تفه مه ae‏ الأمر ع والراة بصيكة NN‏ ۶ كل تقط يدل على 
الاقتضاء lie‏ على جهة الاستعلاء © بأي شكل كان . 
- الأمر يدل على اللزوم ( أي الفرضية والوجوب ) heel‏ وعامةٌ » سواءٌ ورد 
قبل النهى أو بعده » وإذا انضمت إليه قرائن يدل على معان أخرى ® 
- الأمر بذاته لا يقتضى التکرار » وإنما يطلب فعل المطلوب Bye‏ واحدة ¢ وما 
نجد ad‏ التکرار من للأمورات فذلك لنصوص Gay Al‏ وأسباب توجب ذلك 
وتقتضیه كالصلاة » فان تکرارها في كل يوم ليس لاجل الامر بها بل لا جل ASS‏ 
أسبابها وهي الأوقات © . 
د - الأمر يدل على لزوم مقدمات المأمور به Ward‏ كالوضوء فإنه يلزم کالصلاق 
لأنه مقدمتها ومفتاحها © . 


Alp (1)‏ الرحموت ج 1 ص 369 . (2) نور الأنوار ص 25 . 

Als’ (3)‏ الرحموت ج 1 ص 367 ¢ النظامي ص 28 » نور الأنوار ص 25 ۰ 26 . 

Alp (4)‏ الرحموت ج 1 ص 373 ۰ 379 ۰ نور الأنوار ص 27 ۰ كشف الأسرار ج 1 ص 120 . 

ll‏ التي تعد من مدللات AN‏ هي نحو من عشرين + تفصيلها في CN BONS‏ من عم 
الأصول cae‏ الرحموت ج 1 ص 372 » التوضيح ص 332-328 . 

(5) كشف الأسرار ج 1 ص 123 » eld‏ الرحموت ج 1 ص 380 ۰ نور الأنوار ص 31 . 

Els (6)‏ الرحموت ج 1 ص 95 . 
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ه - الأمر يدل Blot‏ على لزوم شيء واحد متعين » وأحری على لزوم sol‏ 

أشياء معينة كما في كفارة اليمين ؛ فان فيها يازم أحد الأشياء الثلاثة ؛ من تحرير 
رقبة أو إطعام عشرة سا کین أو كسوتهم 9" . 

و - الأمر يدل على شن كل مأمور به شرعًا ‏ . 

4 - صيغ الأمر : أي الكلمات التي تدل على معنى الأمر ومراده » وهي : 

( أ ) فعل الأمر bok‏ كان أم Be‏ 

(ب) اسم الفعل بمعنى الأمر . 

(ج) المصدر يقوم مقام الأمر كما في قوله تعالى : 9۵ GE‏ لس SM‏ کت 
صرب الاب 4 © فان الضرب في هذه الآية مصدر cle‏ مقام الأمر . 

د - الكلمات التي تدل على هذا المعنى لأجل قرائن كقوله تعالى : ل َو 
رن COT‏ € فان « يرضعن » فيه مضارع بمعنى الأمر فالعنى : 
« ليرضعن ) ٩‏ وقد مر التفصيل تحت بيان « الفرض ) . 

تقسيمات الأمر 

يجري في الأمر ثلاثة تقسيمات : 

(1) الأول باعتبار حسن المأمور به . 

(ب) الثاني باعتبار تقيده بالوقت وعدم تقيده به . 

(ج) الثالث باعتبار تعين ذات المأمور به والاختيار فيه . 


)1( 
التقسيم الأول باعتبار حسن الأمور به 
الأمر باعتبار حسن المأمور به أي حسن الفعل الذي يطلبه الشرع من العباد » 


(1) المصدر السابق ص 66 . (2) التوضيح ص 371 . 
(3) محمد BY)‏ 4 . )4( البقرة BY‏ : 233 . 


(5) تفسير النصوص ج 2 ص 235 . 
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ینقسم إلى قسمين : 
GOS - 1‏ لعینه . 
2 - حسن لغیره . 


1 - الحسن لعينه : 


أ ) التعريف : هو المأمور به » الذي حسنه في ذاته أي لنفسه لا لشيء خارج عنه . 


ب - صوره : له صورتان : 

الأولىٍ : ما یکون حسنه وضعیّا أي عرنها lacy‏ « كالإيمان » » فإنه حسنْ 
دضعا ) bal‏ شكر المنعم الحقيقي , وشكر المنعم حسن وضعًا أي عرفا وعقلا » فإن 
العرف والعقل كلا منهما يقتعضي ذلك » وکذا « الصلاة ) فانها مجموعة أقوال 
وأعمال تنبئ بتعظیم النعم وحسنه ظاهر . 

الا أن بين OLY!‏ والصلاة فرقًا بأن طلب الإيمان لا بسقط عن العبد بدا وان 
سقط التلفظ بكلمة الإيمان حالة الاضطرار رخصةً » أما الصلاة فتسقط عن الذمة 
إما بأدائها أو بالعفو عنها إذا اعترى المرء عارض كالحيض والنفاس » وأيضًا طلب 
الصلاة لا يزال يتجدد لتجدد أسبابها حيئًا فحيئًا . 

الثانية : ما يكون حسنه بواسطة فعل آخر إلا أن الفعل المتوسط يكون غير 
اختياري » كالزكاة والصيام فان حسنهما ليس بذاتي أي لذواتهما بل حسن الزكاة 
بواسطة قضاء حاجة الفقير واحتاج » وحسن الصوم بواسطة منع النفس عن 
الشهوات ابتغاء وجه الله تعالى » وحاجة الحتاج وكذا شهوات النفس کل ذلك 
ليس من اختیارات العبد . 


2 - الحسن لغيرة : 
أ ) التعريف : هو الأمور به الذي يكون حسنه بواسطة فعل اختياري . 
ب) صوره : له Leal‏ صورتان . 


الأولى : أن يتأدى بأداء الأمور به ذلك الغير الذي يكون واسطة لحسن المأمور 
به »> كصلاة الجئازة فانها شرعت تعظيمًا لإسلام المبت › وبأدائها يخرج العبد عن 
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عهدة هذا التعظیم أيضًا . 
الثانية : لا یسقط الغیر عن الذمة بأداء المأمور به الذي حشنه الشرع لأجل هذا 


الغير بل يطالب العبد بأداء ذلك الغير ايسا عمل واستقل لا » كالسعي لصلاة 
الجمعة فان حسنه ليس لذاته » بل لكونه واسطة لأداء صلاة اجمعة ‏ ولا تتأدى 


الصلاة بمحض السعي وبمحض أن يصل الرء إلى محل الصلاة » بل عليه أداؤها 
أيضًا بعد السعي إليها للخروج عن العهدة . 
3 - أحكام القسمين : 

يسقط وجوب الحسن لعينه بأدائه أو بعارض يعرض للمأمور كما مر في حق 
الصلاة » ما وجوب الحسن لغيره وطلبه فيتوقف على وجوب الغير » فكلما وجب 
الغير يطالب العبد به وبسقوطه يسقط عنه الحسن لغيره © . 


(ب) 
التقسیم الثاني باعتبار تقيد المأمور به بالوقت 

: الامر وامأمور به باعتبار تقيده بالوقت أداءٌ وعدم تقيده به ينقسم إلى قسمين‎ ol 

1 - مأمور به مطلق . 

2 - مأمور به موقت . 
1 - المأمور به المطلق : 

)1( التعريف : لغة : المطلق هو ما يكون We‏ عن كل قيد . 

اصطلاحًا : هو المأمور به الذي لم يقيد أداؤه بوقت . 

(ب) الحكم : لا يلزم العمل به على الفور ؛ بل يجوز تأخير أدائه مع استحباب 
التعجيل بشرط أن لا يفوت أصلا . 


(ج) الثال : الزكاة فان الشرع لم يقيّد أداءها Coy‏ وبمدةٍ بعد وجوبها بملك 
النصاب وحولان الحول عليه » فيجوز أداؤها بعد تمام السنة على الفور ‏ أو بمدة 





(1) فواغ الرحموت ج 1 ص 53-51 » كشف الأسرار ج 1 ص 189-184 ؛ الحسامي ص 44 » 45 . 
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قصيرة أو طويلة إذا أداها المرء فى حياته قبل ماته ولم تفته بالتأخير » كما أنه يجوز 
أداؤها قبل تمام السنة . 

2 - الأمور به الموقت : ( وهو المسمى ب ١‏ القيد » أيضًا ) . 

)1( التعريف : هو الأمور به الذي قيد الشرع أداءه بوقتِ خاص . 

(ب) الحكم : حكمه يختلف باختلاف الأقسام » فان له أقسامًا » وجملة 
أحكامها : أن الوقت المحدد له إذا كان موسعًا يجوز تأخيرها إذا أداها العبد قبل 
انتهاء وقتها ‏ أما إذا كان الوقت مضيقًا لم يسعه التأخير بل يلزم أداؤها على الفور 

ج - الأقسام : أقسامه أربعة : 

(1) الوقت الذي يكون الوقت ظرفًا له وسیبا لوجوبه وشرطا لأدائه . 

: لمجو‎ Gag مات له‎ CIN بکرن‎ oll ail 9 

(3) الموقت الذي يكون الوقت معيارًا له فقط . 

(4) الوقت الذي يكون الوقت معيارًا له وظرفا أيضًا . 

(1) القسم الاول : 

(1) التعريف : هو الوقت الذي يكون وقته ظرقًا له وسببًا لوجوبه وشرطا لأدائه . 

( ب) الشرح : المراد بالظرفية أن يكون تعلق المأمور به بالوقت بحيث لا يحيط 
هو بالوقت ولا الوقت به بأن لا يبقى من الوقت شيء بعد أدائه ؛ بل يتأدى المأمور 
به فى الوقت بحيث يبقى بعد أدائه شيء منه حتى أمكن فيه أداء عمل آخر من 
جنس الأمور به ۰ 

والراد بالسيبية أن یکون الوقت مؤثرًا فى وجوبه كما يراد بالشرطية أن لا يصح 
أداء المأمور به قبل إتيان الوقت احدد له . 

( ج ) الحكم : يلزم لصحة أدائه تعيينه بالنية للأداء وقت العمل به . 

( د ) المثال : الصلوات المكتوبة » فإنها موقتة واجتمعت فى أوقاتها AGH‏ 
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الثلاث المذكورة . 

فأوقاتها ظرف لها ؛ OY‏ الصلاة لا تحيط بجميع وقتها AP‏ بل de‏ منه شيء 
بعد أدائها ولو قدرًا يسيرًا لا محالة . 

والأوقات لها أسباب أيضًا ؛ لأن الصلوات المكتوبة كلها لا تجب إلا بعد إتيان 
الأوقات المحددة لكل صلاة ‏ وأيضًا وهذه الأوقات للصلوات شرائط لأدائها ؛ OV‏ 
أداء شيء منها لا يصح قبل أوانها وأوقاتها . 

فلابد لمن يريد أداء أية من الصلوات المفروضة أن يعينها بالنية وقت أدائها قبل 
الشروع فيها . 
(2) القسم الثاني : 

( أ ) التعريف : هو الموقت الذي وقته معيار له وسبب لوجوبه وشرط لأدائه . 

( ب) الشرح : المراد بالمعيارية أن يتعلق المأمور به بالوقت Ob‏ يحيط بجميع وقته 
بحيث لا يبقى منه شيء بعد أدائه ؛ بل يتساويان في البداية والنهاية Lire ob‏ مما 
وينتهيا معًا ‏ » فلا يمكن أداء عمل آخر من جنسه في ذلك الوقت . 

( ج ) الحكم : يصح آداژه في وقته : 

1 زا توت الوا نقد ار رورت خی 

2 - وکذا إذا غلط في ذكر الوصف Ob‏ ذکر النفل من جنسه مکان الفرض . 

3 - أو GALI‏ النية ob‏ یذ کر نفس المأمور به ولم یصرح بالوصف . 

4 - وکذا إذا نوی tee‏ عملا آخر من جنس الأمور به في بعض الصور . 

( د ) الثال : صوم رمضان » فان الوقت له معیار  OY‏ الصوم يحيط به ولا 
یقی من الوقت شيء بعد أدائه » ویتساوی الصوم الشرعي والنهار الشرعي في 
الوجود » فان كلا منهما عداده من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولذا 
لا يصح آداء عمل آخر من جنسه في وقته . 


(1) والحقيقة أن الوقت ظرف لهذا الوقت Ul‏ لأن المأمور به يؤدى فيه إلا أنه سمي بهذا الاسم لهذا القسم 
خاصة لامتيازه عن غيره بإحاطة المأمور به بجميعه . 
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BE lly‏ سیب لوجدية ایشا كبا أنه شرل oY taal‏ 

ويتأدى فيه الصوم المطلوب أي المفروض سواء نوى فرض الشهر أو أخطأ في 
تعيينه وصفّا Ob‏ يتلفظ النفل مكان الفرض » أو نوی النفل قصدًا » أو مطلق 
كان الصائم Cole‏ رخصة في حق صوم رمضان فيتادى منه الواجب المنوي اي 
يتأدى ما ينويه من صوم النذر أو القضاء دون فرض الوقت كالمسافر . 

(3) القسم الثالث : 

أ- التعريف : الموقت الذي وقته معيار فقط . 

ب - الحكم : يجب لصحة أدائه تعيينه للأداء قبل وقته أي قبل أن يبتدي وقته 
وقبل أن يشرع العبد فيه ؛ لأنه يجوز أن يجب في ذلك الوقت فرد آخر من 
جنسه» وكذا يصح أداء فرد آخر من جنسه فيه . 

ج - المثال : قضاء صوم رمضان وكذا صوم النذر المطلق ( أي النذر الذي لا 
يعين له وقت ) فان الوقت إنما يكون معيارًا لهما دون غيرهما » ولذا يلزم تعيين كل 
منهما للأداء بالنية من قبل بداية الوقت ؛ لأنه يصح صوم آخر في نفس الوقت » 
كما يمكن إيجاب فرد آخر من جنسه بالنذر أي بالنذر الموقت إذا عين العبد. لنذره 
By‏ . 


(4) القسم الرابع : 

)1( التعريف : هو الموقت الذي وقته معيار له وظرف له أيضًا . 

( ب) الحكم : يصح آداژه بنية نفس الأمور به » وكذا بنية مطلق جنسه . 

( ج ) الثال : الحج » فإنه وقته معيار له كما أنه ظرف Wai‏ » فالمعيارية بأنه لا 
يجب في الحياة إلا مرة واحدة » وكذا لا يمكن في وقته إلا أداء حج Joly‏ والظرفية 
af‏ أعمال الحج لا تحيط بحياته كاملة ولا بأوقاته في السنة » بل يبقى من الوقت 
قدر بعد أداء أعماله . 

ويصح أداء الفرض من هذا القسم بنية الفرض وبنية مطلق اج » ولا يصح ولا 
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)5( ملاحظة : لا يصح التأخير في القسم الثاني ( أي إذا كان الوقت معيارًا 
وسكا الوينوت ) ودوت عذر » فان شهر رمضان معين لفرض الصوم ویجوز التأخير 
فيما سواه من الاقسام إذا لم يفت الواجب عن وقته » وكذا عن حياته " . 

7 
التقسيم الثالث باعتبار تعين ذات الأمور به والاختيار فيه 

الأمر باعتبار تعين ذات المأمور به والاختيار فيه على نوعين : 

1 - مأمور به معين . 

2 — مأمور به مخير . 
1 - المأمور به المعين : 

( أ ) التعريف : هو الأمور به الذي عين الشرع صورته . 

( ب) الحكم : لا يتأدى المأمور به ولا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك 


الصورة المعينة . 
( ج )المثال : الصلاة والصوم ونحوهما من الأمورات التي عَيْنَ الشرع صورها 
وأعمالها . 


( د ) صوره : له صورتان . 

الأولى ol:‏ يكون تعينه بالنسبة لفرد Tidy‏ وان تعددت صوره فى الأصل › 
كأعمال كفارة الظهار فإنها ثلاثة » إلا أن المطلوب من تجب عليه أحد تلك الثلاثة 
بالنسبة إلى حاله » فإنه إذا كان ذا سعة يجب عليه تحرير رقبة » وإن لم يقدر عليه 
فعليه صيام شهرين متتابعين » وإذا عجز عنه أيضًا فعليه إطعام ستين Sime‏ 


2 - المأمور به الخير : 
أ - التعريف : هو المأمور به الذي خير الشرع في حق العمل به بين صور Lede‏ 


Als )(‏ الرحموت ج 1 ص ۰69 ۰73 183 » الحسامي والنظامي ص 35-30 كشف الأسرار ج 1 ص 251 وما 
بعدها . 
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الشرع للخروج عن عهدة الطلب والمأمور به . 

ب - الحكم : براءة الذمة وسقوط الطلب عن العهدة بالعمل ياحدى الصور 
ال کر 

ج - الثال : کفارة اليمين » فان الشرع بعد أن عين لأدائها لا صور خیرنا 
فیها ob‏ لم يطلب منا إلا العمل باحدی الثلاث » وهي إطعام عشرة مساکین أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة إلا أن من لم يقدر على إحدى هذه الثلاث فعليه صوم ثلاثة 
أيام متتابعة ( . 

۱ آقسام الوجوب 

قد تقدم من أحكام الأمر أنه يدل على الوجوب Shel‏ فى dale‏ الأحوال » 
والوجوب على قسمين : 

1 - نفس الوجوب . 


2 - وجوب الأداء . 


1 - نفس الوجوب : 

( أ ) التعريف : لزوم فعل على الانسان . 

(ب) ذريعة الثبوت : إن نفس الوجوب يثبت بسبب الحكم » فان سبب الحكم 
يدل على نفس وجوبه . 


(ج) الحكم : سقوط الواجب عن الذمة إذا أداه من يجب عليه مع أن المرء لا 
يطالب بأدائه والعمل به بثبوت نفس الوجوب » وكذا لا يجب عليه قضاؤه إذا لم 


)1( فواغ الرحموت ج 1 ص 66 . 

وقد يكون المأمور به في القسم الأخير غير محدود قدرًا » فالمطلوب em‏ العمل به إلى حصول المقصود به › 
كالجهاد في سبيل اللّه » فإنه مطلوب الشرع بدون تحديد قدر بل يجب أن يحصل المقصود وهو إعلاء كلمة 
الله . 

وقد قدمت أن الفرض قد يكون مطلوبًا عن كل فرد فيسمى « فرض عين » وقد يطلب من الجماعة بحيث إذا 
أداه البعض يسقط طلبه عن الجماعة وإلا فيأئم كلهم وهو الذي يسمونه « فرض الكفاية » » ولا شك أن 
المأمور به هنا الذي نحن بصدده هو الفرض ae‏ وكفائًا . ( مذكرة جامعة دمشق ) . 
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يذه بعد ثبوت نفس الوجوب ؛ OV‏ الأداء إا بطلب يعد ثبوت وجوب الاداء . 

( د ) الثال : ملك نصاب ITN‏ سبب لثبوت نفس وجوب الزكاة لا لوجوب 
الأداء » ولذا فان العبد لا یطالب بأدائها بمحض ملك التصاب ولکن مع ذلك إذا 
أداها فى هذه الحال تتأدى زكاته hg‏ هو عن عهدتها . 

والصلاة یثبت نفس وجوبها بوجود وقتها ؛ لانه سببها ولكن لا يجب قضاؤها 
إذا لم يؤدها العبد بعد إتيان الوقت معًا وعلى الفور » بل القضاء يلزمه إذا gail‏ 
الوقت بحيث لا يبقى منه شيء " . 

2 - وجوب الأداء : 

أ- التعريف : لزوم أداء فعل على الإنسان . 

ب - ذريعة النبوت : وهو يثبت بالأمر أي بطلب الشرع فعله » فان نفس 
الوجوب [غا يثبت بسببه وورود الأمر بفعله يُثبت وجوب أدائه » كالصلاة فإن 
نفس وجوبها یثبت بالوقت 3 والزكاة نفس وجوبها بسبب ملك اللصاب › أما 
وجوب آدائهما وطلب العمل بهما UE‏ یثبت ذلك بقوله تعالی : ۶ وَأَقِيمُوأ 
Gal‏ ریا ارگ 4 © . 

جے~ شرطه 8 قدرة الملأمور على أداء ay‏ به . 

والقدرة لها نوعان : 

2 - قدرة کاملة ۰ 

1 - القدرة القاصرة . 

أ - التعریف : هى Sol‏ القدرة التى یتمکن الرء بها من آداء ما يجب عليه . 

ب - حکمها : 

1 - لابد من وجود هذه القدرة لأداء كل مأمور به ولطلب فعله » فان العبد لا 


Els )1(‏ الرحموت ج 1 ص 84-78 ۰ الحسامي والنظامي ص 35 » التوضیح ص 434-429 . 
(2) البقرة الاية : 110 . 
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يطالب بذاك بدون هذه القدرة . 


2 - يكفى لوجوب الأداء توهم وجود هذه القدرة » ولا يلزم وجودها حقيقة . 
- المثال مع التوضيح : إذا صار الإنسان بحال وجوب الصلاة عليه في آخر 
جزء من أوقات الصلاة بحيث لا يكفى ذلك الجرء إلا للتحريمة يجب عليه اداژها 
وبعد مضي الوقت قضاؤها » كما إذا بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت AM‏ من 
حيضها أو نفاسها في آحر جزء من أجزاء وقت الظهر مثلا بحيث لا يكفي ذلك 
الجرء لأداء فرض الظهر تجب عليهم الظهر وآداژها وبعد مضي الوقت قضاؤها ؛ 
وذلك لأجل أنه وان لم يمكن لهم تام الصلاة في ذلك الجزء من الوقت لقلته - 
اس مه رما حجنا ماه عوك رف مورب a‏ 
علیهم الصلاة والسلام أيضًا © . 

د - وقد FH‏ الفقهاء : عن هذا القسم من القدرة ب « القدرة المطلقة » و« القدرة 
المکنة » ايا و « الطلقة و بریدون بها خلوها عن کل فة و « المکنة 4 بریدون 
بها آنها تمكن الرء من أداء المأمور به © . 

2 - القدرة الكاملة : 
)1( التعريف : هی القدرة التى يتيسر بها أداء المأمور به . 


: ب) الحكم‎ ١ 


1 - يجب بقاؤها لبقاء نفس الوجوب . 


() ( البخاري ) فرض الخمس » باب قول النبي BE‏ أحلت لكم الغنائم ( مسلم ) الجهاد والسير ؛ باب تحايل 
الغنائم لهذه الأمة خخاصة - قال النووي في شرحه : قال القاضي : وقد روي أن نبينا file‏ حبست له الشمس 
مرتين : إحداهما : يوم Gall‏ حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلی 
العصر قاله الطحاوي . وقال : رواته ثقات . والثانية صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع 
شروق الشمس - ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق . وذكر القاري أنه جاء في المواهب رد 
الشمس بأمره fe‏ بعد غروبها حینما فاتت عليه صلاة العصر وكان واضغا رأسه في حجر علي - وذلك بالصهباء 
وذكر صاحب الواهب أن الحافظ قال : قد صححه الطحاوي والقاضي عیاض ( مرقاة المصابيح 28714 ) . 
(2) نور الأنوار ص 48 > 49 » الخسامي ص 40 ۰ 41 . 
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2 - معظم العبادات المالية يتوقف وجوبها على وجود هذه القدرة . 

3 - لا يكفي توهم وجودها ؛ بل لابد من تحقق وجودها . 

( ج ) الثال مع التوضيح : الزكاة CF‏ على العبد إذا ملك نصابًا تامًا وكان 
المال نامیا وقد مضى عليه العام منذ ملكه التصاب ‏ فملك النصاب في الزكاة 
سبب لنفس وجوبها كما تقدم » وشرط لوجوب أدائها نمو SU‏ ومضئ الحول 
والعام عليه » فهذان الشرطان من قبيل القدرة الكاملة » فان الزكاة لا تحب Blah‏ إذا 
لم يوجد مع ملك النصاب أحد هذين الشرطين أو كلاهما » ولابد من gall‏ سواء 
كان حقيقة أو ob naa‏ كان الال Le‏ لذلك gle of‏ فطرة للتمول والثمنية 
كالذهب والفضة والنقود » فإن قيام البيوع والتمول foe‏ هذه الأموال أصلا » فان 
لم يكن مال النصاب ناميا حقيقة أو خلقة كما تقدم لا يجب الأداء . 

وكذلك لابد من بقاء JW‏ أثناء الحول من بدايته إلى نهايته بعد ملك النصاب 
في بداية الحول مع تمام النصاب في طرفي الحول أي بدايته ونهايته ؛ أما إذا لم يبق 
قدر النصاب فيما بينهما أي أثناء الحول فلا بأس بذاك بشرط كمال النصاب عند 
تمام السنة » وان لم يبلغ مبلغه حينذاك فلا يجب الأداء . 

كما إنه إذا لم یود أحد زكاته بعد وجوب أدائها على الفور عند تام السنة فلابد 
لبقاء وجوبها عليه وبقاء طلبها منه من بقاء النصاب ULE‏ عنده إلى أن يؤديها » Oly‏ 
هلك النصاب كله أو بعضه بعد ذلك قبل أدائها يسقط عنه وجوب الأداء . 

( د ) تعبيران عن هذه القدرة : وهذا القسم من القدرة له أيضًا تعبیران عن 
المذكور وهما ١‏ القدرة المقيّدة » تجاه « القدرة المطلقة » > و « القدرة الميشرة » فى 
مقابلة ( القدرة الممكنة ( فهذه ( مقيدة BILL‏ تقلم من وجود أتثال اتر ومضی 
الحول من الشروط معها ؛ و « ميشرة » أيضًا لأنها تتسبب للسهولة واليسر في 
اشکم "۵ . 


(1) نور الأنوار ص 48 » 49 ۰ الحسامي مع النظامي ص AL‏ 42 » التوضیح ص 434 . 
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الأداء 


إن الرء إذا طولب بشيء فاما OF‏ يبرأ عنه بعين ما طولب به أو بتقديم بدله 
ومثله » فالطارب المأمور به أو فعله " یسمی آداء ¢ وبدله أو فعل بدله يسمونه 
( قضاء » ولکل منهما تفاصیل . 

1 - تعریف الأداء : فعل عين الأمور به © . 

2 - شرح التعريف : المراد بالأداء أن يفعل العبد ويباشر المأمور به حسب ما أمر 
به وطلب منه » سواء كان المأمور به Willan‏ أو Bye‏ » فالتعريف المذكور يشمل كلا 
قسمى الأمور به » أي المطلق والمقيد . 

ونظرا إلى الأمور به الموقت يقيد التعريف بالوقت فيقال : « الأداء هو فعل عين 
المأمور به فى aby‏ | . 

وكيا أن التعریف المد کور ل « الواجب اللأمون به » بظاهره » فإنه يشمل غيره 
أيضًا » أي كل ما يطالب العبد بفعله وإن كان الطلب بدون حتم ولزوم » كالسنة 
والستحب فان فعلهما في مواقعهما وأوقاتهما أيضًا « أداء » © وإذا حص gl‏ به 
« بالواجب » يقيد التعريف بالواجب فيقال هو « فعل عين الواجب ) . 

3 - أقسامه : الأداء یتقسم إلى قسمين : 

. آداء مبحض‎ C1) 

(ب) آداء يشبه القضاء . 


)1( الأداء اخض : 


1 - التعریف + فعل عين الأمور به بدون شبه لقضائه . 


() اختلف الفقهاء أن الأداء والقضاء كلا منهما پترتب على الأمر أي الرجوب و على المأمور به أي الواجب 
ولذا قلت « المأمور به أو فعله أداء وبدله وفعله قضاء » . 

(2) نور الأنوار ص 33 » التوضيح ص 348 . 

)@ التوضيح ص 348 » Alp‏ الرحموت ج 1 ص 85 6 كشف الأسرار ج 1 ص 131 . ولذا فتأدية سنة الفجر 
بعد طلوع الشمس وكذا سنة الظهر القبلية بعد فرضها قضاء » وجاء في الدر انختار : « وقضاء الفرض 
والواجب والسنة فرض وواجب وسنة » ( رد احتار ۱1 387 و 388 ) . 
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: Oleg Wal الأقسام : وله‎ - 2 

أ - أداء كامل . 

ب - أداء قاصر . 
( أ ) الأداء احض الكامل : 

1 - التعريف : هو فعل عين المأمور به مع مراعاة جميع صفاته المشروعة 
والطلوبة Ane‏ . 

2 - حکمه : براءة الذمة وسقوط مطالبة المأمور به . 

3 - الثال : الصلاة بالجماعة في وقتها . 


(ب) الأداء احض القاصر : 

1 - التعريف : هو فعل عين المأمور به مع خلل في صفاته الشروعة . 

2 - الحكم : جبر النقصان إذا أمكن بوجه وإلا يعد الفعل أداء » ويخرج العبد 
عن عهدته ومطالبته إلا أنه إذا أخل بالصفات عمدًا يؤاخذ حسب مراتب الصفات 
المشروعة إن كانت بحيث توجب المؤاحذة والائم ۰ 

3 - الأمثلة : 

)1( الصلاة في وقتها بالإخلال في صفاتها المشروعة » مثل ترك الفاتحة أو قراءة 
السورة ) مثل هذا النقصان يجبر بسجود sl gee‏ بإعادة الصلاة 4 

(ب) طواف بيت alll‏ بدون الطهارة ( هذا النقصان يجبر بالصدقة أو بالدم أي 
بذبح حيوان وبالإعادة أيضًا ) © . 

(ج) الصلاة في وقتها بالاعلال في صفاتها المطلوبة غير الواجبات » مثل أن 
يؤدي أجل الصلاة منفردًا بدون algo‏ ميا lal‏ وسننها ( ومثل هذا لا جبران 
له إلا الاستغفار ) © , 


)1( تختلف الأحكام باختلاف أنواع الطواف ( الهداية مع الفتح ج 2 ص 241 6 242 ) . 
)2( أصول الشاشي ص 41 ۰ 42 » الحسامي والنظامي ص 35 » 37 » التوضيح ص 360 ۰ 361 . 
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ب - الأداء الشابه للقضاء : 

1 - التعریف : فعل الواجب على خلاف ما التزم الرء فعله . 

2 - الشرح : الراد به أن الرء یلتزم فعل مأمور به بكيفية ولکنه لا يقدر على 
فعله مراعيًا لتلك الكيفية لوجه من الوجوه » فاذا فعله وأتمه کیفما تیسر له » بعد 
AB‏ من وجه وقضاء من وجه » ولذا شمی هذا القسم ) أداء پشبه القضاء ‏ . 

3 - الحكم : عدم لزوم بقاء تلك الكيفية الملترّمة مع بقاء نوعية ذلك الفعل 
وبقاء odd‏ المحدد من الشرع لمن يواجه مثل هذه الأحوال . 

4 - المثال مع التوضيح : ما يفوت اللاحق من صلاته » فإنه يشترك في صلاة 
إمامه من بداية الجماعة فيلتزم إتمامها مع الإمام بنية اقتدائه فيها » ثم يعتريه عارض 
ينقض وضوءه فيضطر إلى ترك الصلاة والاستمرار في صلاته مع إمامه ويذهب 
للوضوء فتفوته متابعة الإمام وربما يفوته شيء من صلاته نحو ركعة فصاعدًا » فيتم 
ما يفوته بعد سلام الإمام بدون الكيفية التي يلتزمها حين بدايته للصلاة مع الإمام » 
لأنه يلتزم إتمامها مع الامام متابعًا له في صلاته وقد یفوته ذلك . 

فصلاة اللاحق أي ما يفوته مع إمامه ثم يؤديه بعد سلام الإمام « أداء » من 
حيث إنه يتمها في وقتها » و « قضاء » أي يشبه القضاء من حيث إنه لا يبقى 
مقتدیّا پامامه ومتابعًا له في صلاته مع التزامه إياها حين يحرم بها » ولكونه أداء 
تسقط المطالبة بفعل الفائت منها » ولكونه clad‏ لا تتغير نوعية الصلاة في القدر 
الفائت » وتوضيحه أن اللاحق إذا كان مسافرًا وكذا إمامه ففرض كل منهما ثنائي 
فإذا نوى اللاحق الإقامةٌ حال إتمام الفائت لا يتغير فرضه » بل يازمه صلاة السفر لا 
صلاة الإقامة © . 

4 - بیان الأداء باعتبار العاملات : 

ما تقدم من التفاصیل السطورة للأداء هی فى حق العبادات » أما بالنسبة إلى 
العاملات أي حقوق العباد فالیکم البیان : 

)1( التعريف : تسلیم عين الأمور به إلى مستحقه . 


(1) الحسامي ص 37 » نور الأنوار ص 36 » 37 » التوضیح ص 361 . 
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(ب) الأمثلة : 

1 - مثال للأداء احض الكامل : رد عين SU‏ المغصوب بحاله إلى مالكه . 

3 - مثال للأداء المشابه للقضاء : تسمية حيوان مملوك للغير في المهر » ثم تسليمه 
إلى المرأة بعد شرائه فهذا « أداء » من حيث إن الودّی هو ما شمي في المهر » وهذا 
( قضاء ) باعتبار أن الحيوان المسمى لم يكن مملوكا للزوج وقت التسمية » ثم وقت 
تسليمه إلى الزوجة حصل ملکه للزوج بشرائه فكأنه تبدّل » لتبدل الملك أي لتبدل 
ملك وقت التسمية بالملك الذي دخل فيه الحيوان وقت التأدية © . 


(1) الحسامي ص 39 ۰ 40 » نور الأنوار ص 37 » التوضيح ص 363 . 
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القضاء 
1 - التعريف : فعل مثل المأمور به © . 
وهذا التعريف للمأمور به المطلق » أما المقيد كالصلاة فيقال فى تعريف القضاء 
في حقها : « فعل مثل الأمور به في غير وقته ) © . 


2 - التوضيح : إن العبد يطالب بفعل المثل إذا لم يفعل عين المطلوب والمأمور 
به » سواء تركه قصدًا أو سهدًا وكذلك مع القدرة عليه أو لعدم القدرة » وعدم 


القدرة سواء كان لمانع شرعي كالحيض في حق الصيام » أو انع عقلي وطبعي 
كالنوم فى حق الصلاة © , 


3 - انقسامه : أيضًا إلى قسمين : 
)1( قضاء محض . 
(ب) قضاء يشبه الأداء . 
أ- القضاء المحض : 
1 - التعریف : فعل مثل الأمور به بحیث لا یوجد فيه يه بالاداء . 
2 - الاقسام : وله Oleg‏ : 
أ - قضاء بثل معقول . 
ب - قضاء بمثل غير معقول " . 





(1) نور الأنوار ص ۰33 التوضيح ص 345 . 

(2) فواغ الرحموت ج 1 ص 85 » كشف الأسرار ج 1 ص 135 . 

Ely )3(‏ الرحموت ج 1 ص 85 . 

وقد اتضح من التفصيل المسطور أن وجوب القضاء يترتب على وجوب الأداء أي لا يجب القضاء إلا على من 
وجب عليه الأداء ثم تركه فمن وجد وقت صلاة بحال يطالب فيها بالصلاة فلم Jus‏ يجب عليه القضای 
كالحائض إذا طهرت في آخر أجزاء الوقت يجب عليها أداء الصلاة ثم قضاؤها بعد الوقت لعدم فعلها فى 
الوقت » Wy‏ قيل : إن سبب وجوب القضاء هو ما كان سبیّا لوجوب أدائها ( فواتح الرحموت ج wed‏ 
0 89 » الحسامي ص 35 » 36 » نور الأنوار ص 35 » 36 ) . 

(4) الحسامي والنظامي ص 38 » نور الأنوار ص 38 . 
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أ- القضاء بمثل معقول : 
(1) التعريف : تأدية مثل الواجب بما يعقل ممائلته للواجب . 
)2( ذريعة الثبوت : يجب هذا القسم من القضاء بالنص الذي يوجب الأداء . 
(3) أقسامه : وهذا القسم أيضًا على نوعين : 
أ - قضاء ثل معقول كامل . 
ب - قضاء بمثل معقول قاصر . ۱ 
أ ) القضاء بالثل العقول الکامل : هو تأدية الواجب با ole‏ المأمور به صورة 
ومعنی » کالصلاة مع الجماعة قضاء ‏ فانها تمائل الصلاة مع اجماعة في وقتها VLE‏ 
ب ) القضاء Jab‏ العقول القاصر : هو تأدية الواجب با يمائل المأمور به معنی 
فقط لا صورةً » کقضاء الصلاة منفردًا مکان آدائها مع الجماعة في وقتها . 
4 - حکم القضاء بالثل العقول : يجب في القضاء تأدية المأمور به بالمثل العقول 
الکامل إن وجد هذا الثل وتیسر للعبد Vy‏ فيكفي القاصر أي الثل العنوي . 
ب - القضاء بمثل غير معقول : 
1 - التعریف : تأدية مثل الواجب بفعل لا یعقل المماثلة بينه وبين الواجب 
للأمور يه . 
2 - ذريعة الثبوت : یثبت ویجب هذا القسم من القضاء بنص مستقل يدل 


على هذا الثل ومائلته للواجب شرا » ولا يكفي النص الذي يدل على وجوب 
الأداء ۰ 


3 - حكمه : يتأدى الواجب ويسقط عن الذمة بفعله إذا تعين هو لأداء الواجب . 

4 - الثال : فدية الصوم قدر صدقة الفطر ء إذا لم يقدر المرء على قضاء ما فاته 
من الصيام بنفس الصيام » مع أن ULM‏ غير معقولة بين الصوم الذي هو عبادة 
وحقيقته الكف عن الطعام ونحوه » وبين alte‏ هذا الذي هو مال محض ويقصد به 
الطعام والإطعام » إلا أن الشرع أمرنا بذلك مكان الصوم وقرره مثله » فالمائلة 
بينهما شرعية ثابتة بالكتاب والسنة . 
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ب - القضاء المشابه للأداء : 

1 - التعريف : تأدية الواجب بحيث يكون قضاءٌ من وجه وأداء من وجه . 

2 - الحكم : تقوم هذه الصورة مقام الأداء وتكفي الأداء . 

3 - الثال : قضاء تكبيرات العيدين في الركوع إذا فاتت عن محلها » فان هذه 
التكبيرات واجبة وإذا فاتت أحدًا بأن لم يأت بها في محلها - وهو القيام - يأني 
بها في الركوع إذا أمكن له ذلك » فالإتيان بها في الركوع « قضاء يشبه الأداء 4 » 
وهو قضاء لكون التكبيرات في غير محلها ؛ لأن محلها حالة القيام » وأداء OY‏ 
الركوع نصف القيام فمن آتی بها في الركوع فكأنه أداها في القيام " . 

4 - القضاء وحقوق العباد : 

أ- التعريف : تسليم مثل الواجب إلى مستحقه . 
ب - الأمثلة : 

Jie - 1‏ للقضاء بمثل معقول كامل : أداء الحنطة مكان الحنطة . 

2 - مثال للقضاء بمثل معقول قاصر : أداء القيمة مكان الثوب الواجب في 
الذمة» فان القيمة مثل معنوي فقط . 

3 - مثال للقضاء بمثل غير معقول : دية النفس أو ما تلف من أعضاء الجسم 
الإنساني » فان المماثلة بين الدية وهو مال وبين النفس الإنسانية والجسم الإنساني 
غير معقول إلا أن الشرع أمرنا بذلك بتقريرها ممائلة . 

4 - مثال للقضاء الشابه للأداء : أداء قيمة حيوان يُسكى جنسه في المهر , فإنه 
قضاء باعتبار أنه مثل ما عينه في المهر » OV‏ القيمة مثل معنوي » وأداء من حيث إن 
القيمة أصل في هذه الصورة ؛ OV‏ المسمى حيوان مطلق دون حيوان بعينه » وفي 
مثل هذه الصورة إذا أراد المرء أداء عين الواجب يجب عليه التوسط من جنس 
السمی » والتوسط في مثل هذه الاشياء يعرف بقيمتها » فان القيم هي مستوى 


(1) التوضيح ص 361 ۰ 363 » الحسامي والنظامي ص 38 » نور الأنوار ص 38 » 39 ۰ أصول الشاشى وعمدة 
الحواشي ص 44 » 46 . 


106 
الدرجات ومعاییرها فى هذا الباب من حيث العلو والتوسط والدنو » ومن هذا 
الوجه تعتبر القيمة أصلا فلذا تسلیمها تسلیم عين الواجب حكمًا » وهذا هو حقيقة 

الاداء كما تقدم 00 7 
5 - الاعادة © : 

أ - التعريف : الاعادة هو فعل مثل العمل الأول . 

أو : هو فعل المأمور به ثانا بجمیع صفاته المشروعة . 

ب - الحكم : إسقاط الواجب عن الذمة على الوجه AM‏ بجبر التقص الواقع في 
المرة الاولى . 

چ الثال : الإخلال بالصفات المشروعة للصلاة يوجب الإعادة 8 

لكن هذا إذا كان الإخلال بغير الفرائض . فإن أخل أحد بفرائض الصلاة بأن 
ترك بعضها فلا Ag‏ فعله هذا للصلاة أداءٌ » ولا ad‏ بهذه الصلاة الناقصة صلاة 
شرعية مطلوبة . أكا الإخلال بالصفات غير الفرائض Sah‏ الفعل معه أداء aed‏ 
لمطالبة الفعل عن الذمة . 

د - وجوب الإعادة واستحبابها : إن الصفات المشروعة على ثلاثة أقسام : 

الواجبات » والسئن » والستحبات . والإخلال بكل منها staf a Lad‏ فاصرا ۲ إلا 
أن أهم هذه الثلاث نا كانت الواجبات فلذا یلزم سجود السهو بالاخلال بها ‏ أو 
الاعادة إذا لم یسجد للسهو » أو إذا صدر الاخلال بها عمدًا وقصدًا . 

وإذا أحل بالسنن أو الستحبات فلا وجوب للاعادة إلا آنها تستحب عند 
البعض © . 


(1) التوضیح ص 370-367 » اللسامي ص 40 ۰ نور الأنوار ص 40 ۰ 41 . 

(2) قد ذکرت فى بعض أمثلة الأداء القاصر صور جبر النقصان اللازم فيها ومن بين تلك الصور ١‏ اعادة 
الصلاة ؛ أي إعادة المأمور به لأجل نقص وقع في أدائه BAL‏ الأولى » وهذه الاعادة قد جعلها بعض الفقهاء 
قسمًا مستقلا للواجب مثل الأداء والقضاء فأحببت أن أذكر تفاصیلها . ۲ 
(3) فواتم الرحموت ج 1 ص 85 ۰ کشف الأسرار ج 1 ص 135 » رد انحتار ج 1 ص 386 و 387 . 
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البحث الثاني 
النهي 


1 - التعريف : طلب ترك فعل حتمًا على جهة الاستعلاء © . 

2 - ذريعة الثبوت : كامات تدل على المنع وطلب ترك شيء em‏ وهي على 
ee‏ 
أية ما مادة کانت . 

(ب) الكلمات التي تدل موادها على المنع وطلب الترك لغة ك « النهي والمنع 
والتحرم 04 4 وكذا )0 الامتناع والاجتناب والانتهاء والترك والكف 4 2 وكذلك 
«ذر) و( دع » فإنهما بمعنى الترك » ونحو هذه الکلمات المذكورة . 

ل أن اثلاث الأول سل toe‏ ومضارقا موجه وتا ية تأتي 
في صورة yl‏ لأداء هذا العنی ۰ 

(ج) نفي الحل عن شيء كقوله تعالى : ظ ل یل لک کی روا للم 
گ2 8 1 

3 - الأحكام : 

آ ت آل یدل سان افرمة = uel‏ وضو فا سوام “كاه بهد. ال جرت از pala‏ 
وسواء كانت الحرمة بمقابلة الفرض أو بمقابلة الواجب أي جعنی الكراهة التحريية ® . 

ب - وقد يأتى اللهی لعان أخرى حسب قرائن تقتضیها » منها الكراهة 
التنزيهية أيضًا ٩‏ . 


)1( فوائح الرحموت ج 1 ص 359 ۰ الحسامي والنظامي ص 46 6 نور الأنوار ص 61 . 

)2( الساء الآية : 19 . )3( تفسير النصوص ج 2 ص 378 . 

Ely’ )4(‏ الرحموت ج 1 ص 396 ۰ 403 ¢ التحریر ج 1 ص 329 . 

(5) فواغ الرحموت ج 1 ص 395 عمدة الحواشي ص 46 » تفسیر التصوص ج 2 ص 379 راجع الطولات 


لمعاني النهي . 
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ج - النهي يدل ويقتضي قبح المنهي عنه عند الشرع موا وني 

فالمنهي عنه على قسمين : 

أ - قبيح لعينه . 

ب - قبیح لغيره . 

أ ) القبيح لعينه : 

1 - التعريف : هو ما نهي عنه لوصف قبيح في نفسه وذاته . 

2 - انقسامه : إلى نوعين : 

)1( قبيح لعينه وضعًا . 

(ب) قبيح لعينه شرعًا . 

أ- القبيح لعينه وضعًا : ( وهو الذي يسمى ب ١‏ القبيح لذاته » أيضًا ) . 

1 - التعريف : هو ما تُهي عنه لقبحه وضغا أي عقلا بحيث إن العقل يقتضي 
فبحة . 

2 - الثال : الكفر والشرك » فان كلا منهما قبيح وضع لبنائه على کفران المنعم 
وجحود نعمه » وهذا ما يقجحه العقل ويستقبحه . 

ب - القبيح لعينه شرعًا : ( هو ما يسمى ب « القبيح لوصفه » أيضًا ) . 

1 - التعريف : هو ما ينهى عنه الشرع وان لم يُعقل قبحه . 

2 - صوره : وله صورتان : 

أ - قبيح لعدم الأهلية . 

ب - قبيح لعدم انحلية . 

أ - القبيح لعدم الأهلية : 

1 - التعريف : هو ما نهى عنه الشرع لعدم أهلية الفاعل له . 

UM - 2‏ : الصلاة بدون الطهارة » فان عمل الصلاة ee‏ مرضي عقلا 
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وشرعًا ؛ لانه مبني على شکر النعم وتعظیمه ولکن الشرع نهی عنها بهذه SE!‏ 
وفبحها ؛ OY‏ المشدث + بدون إزالة حدثه وضاسته لا يكون Sal‏ لادائها . 

2 - الثال : بیع اليتة » فانه منوع شرا لعدم محليته للبيع ؛ OV‏ اليتة ليست 
بمال» ويجب لصحة البیع وانعقاده أن يكون البیع مالا . 

3 - حکم القبیح لعينه : حکم جمیم أقسام القبیح لعینه أنه لا يجوز فعله لأحد 
وبحال > فهو داخل تحت ارام » ولا ینسخ حرمته Wf‏ 
( ب ) القبیح لغیره : 

1 - التعريف : هو ما هي عنه لأجل شيء یتعلق ویتصل به لا لوصف في ذاته . 

2 - الاقسام : وله أيضًا قسمان : 

أ - قبیح لغیره باعتبار الوصف . 

ب - قبيح لغيره لأجل الجمع . 

أ- القبيح لغيره باعتبار الوصف : ( وهو المسمى عند البعض ب ( القبیح لخارج 
لازم ¢( . 
1 - التعريف : 

هو ما ينهى عنه لاختيار وصف غير مشروع معه . 

2 - حكمه : أنه مشروع أصلا وغير مشروع وصمًا . 

أي يحكم عليه بالجواز نظرًا إلى أصل الفعل وبعدم الجواز نظرًا إلى الوصف 
التصل به » ولذا يراعى ال جانبان فيما يترتب على هذا القسم من الأحكام » فنظر! إلى 
جانب الجواز يُعتد بمثل هذه الأعمال صحةً وبمثل هذه العقود إفادة للملكية مع لزوم 


() كشف الأسرار ج 1 ص 262 » الحسامي ص 46 » أصول الشاشي ص ۰46 فوات الرحموت ج 1 ص ۰405 67 » 
8 « تفسير النصوص ج 2 ص 396 . 
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الإثم خالفة الشرع فيما خالفه فيه » ورعاية لجانب عدم الجواز حكمه أن تفسخ مثل 
هذه العقود وتترك مثل هذه الأعمال من العبادات بدون إثم وتبعة على الفاعل . 

3 - الأمثلة 


أ - البيع بشرط لا يقتضيه العقد كشرط انتفاع البائع بالمبيع بعد تمام البيع › 
يجب فسخه ون لم یفسخه العاقدان يفيد الملك لهما في المبيع والشمن مع لزوم 
الإثم )1 

ب - صيام عيد الفطر وأيام التشریق ‏ فان الصوم عبادة مشروعة ووقته من 
طلوع الشمس إلى غروبها وهذه الأيام الخمسة أي أيام العيدين والتشريق أيام 
الضيافة من alll‏ تعالى فهي أيام أكل وشرب وبعال لم يمنع الشرع فيها عن أحد 
هذه الثلاثة بوجه » فإذا صامها أحد لا يمكن له أن يوفى بمقتضاها ويستوفى فوائدها ؛ 
OF‏ الصوم يحيط بجميع أوقات هذه الأيام من الصباح إلى الغروب بحیث إنه لا 
يبقى منه جزء حال عن الصوم فيما بين طرفي كل يوم من هذه الأيام الخمسة » 
ولأجل ذلك يعد الوقت من وصف الصوم لعدم انفصاله عن وقته ولو بجزء يسير» 
فصيام هذه الأيام يستازم مخالفة أمره تعالى في هذه الأيام بالإعراض عن ضيافته 
العامة وعن الانتفاع بما أذن فيه لجميع الناس ؛ OV‏ الصوم ۽ يمنع المرء عن كل هذا . 

م سي ete‏ لي 
فمن صامها فعليه أن يفطر ليخرج من الخالفة المذكورة » فان أفطر وترك الصوم لا 
يلزمه القضاء ولا الائم « وان لم ینطر بل مضی في صومه يمد آنا کما مد 
بصومه هذا Lene‏ حتی یخرج به عن عهدة النذر إن كان نذر صوم هذه الأيام ثم 
ضامها 9 , 


ب - القبیح لغیره لأجل الجمع : ( وهو ما يسميه البعض ب ١‏ القبیح لخارج غير 
لازم ) ) . 


(1) الحسامي مع النظامي ص 47 . 
(2) التحرير ج 1 ص 334 ؛ نور الأنوار وقمر الأقمار ص 61 ۰ 62 » الحسامي والنظامي ص 47 . 
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2 — الحكم ۰ یعتبره الشرع صحيحًا وتترتب عليه الأحكام 5 لزوم القباحة 

3 - الأمثلة : 

( أ ) البيع من الأذان الأول للجمعة إلى تمام الصلاة » فإنه منهي عنه لأجل 
اجتماعه مع الأذان الأول ؛ لکن إذا باشره أحد يُعتبر بجميع حقوقه فلا یلزم فسخه 
بل يلزم تسليم المبيع والثمن إلا أن العاقدين يلزمهما الإثم . 

( ب ) الصلاة في أرض مخصوبة ‏ فإن الصلاة أمرها ظاهر لكن المصلي بهذه 


3 - حکم قسمي القبيح لغيره : قد تقدم حكم كل قسم في بيانه والمزيد عليه 
أن قبحهما والنهي عنهما مرتبة الكراهة التحريية إلا أنه يفرق بينهما ob‏ يحكم في 
الأول بالفساد مع الكراهة » وفي الثاني تلزم الكراهة فقط دون الفساد © » ولذا 
من الأول عند الفقهاء ب « الفاسد » والثاني ب « المكروه » © . 

أما آقسام القبیح لعينه فكلها توصف بالبطلان عندهم "١‏ 


)1( الحسامي والنظامي ص 46 » التحرير ج 1 ص 330 » تفسير النصوص ج 2 ص 398 ۰ 399 . 

(2) وجه الفرق بين الأول أي القبيح لغيره باعتبار الوصف والثاني أي القبيح لغيره باعتبار الجمع » بالفساد 
والكراهة أن السبب للقبح في الأول هو أمر لازم بحيث لا يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر ؛ لأن السبب 
داخل في صلب العقد لوجوده في كلام المتعاقدين لإنشاء العقد وملصق بأصل العمل في الصوم بيوم العيد 
وأيام التشريق » وما أوجب القبح في الثاني فإنه غير داحل في صلب العقد ولا JES‏ له في تمامه » وكذلك 
ليس هو بلازم للعبادة ملصق بها » وهذا الفرق واضح با للقسمين من الأحكام وذلك بأن الأول لا يتم عقده 
بدون القبض » وفي الثاني يتم بدونه » وفي الأول أمرنا بالفسخ ولا حكم بذلك في الثاني » وكذلك أمرنا بترك 
الصوم وإفطاره في الأول ولا يلزمنا إتمامه بعد الشروع ولا قضاژه بعد الإفطار » وفي الثاني أمرنا بترك الصلاة 
مع أنها تصح وتعتبر إذا لم نتركها بل نتمها . 

( النظامي ص 46 ؛ 47 قمر الاقمار ص 62 ) . 

وينبغي إدخال المكروهات التنزيهية أيضًا تحت القسم الثاني للقبيح لغيره » فإنها أيضًّا مما نهينا عنه وقبحها 
لأجل أوصاف لا تلزم كلزوم القسم الأول » كالأذان بدون الطهارة » إلا أنه يجب الفريق بينها وبين ما هو 
داخل تحت هذا القسم من الکروهات التحريية بأن القبح في الکروهات التنزيهية أحف مما في التحريمية » كيف 
وقد فرقوا بين القبیح لغيره باعتبار الوصف وبين القبيح لغيره لأجل الجمع مع أنه يشملهما « القبيح لغيره ) ؟ ! . 
(3) النظامي ص 46 » 47 » تفسير النصوص ج 2 ص 402 . 

im (4)‏ تعاريف الفساد والبطلان في آخر هذا المبحث . 
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4 - هذه الأقسام والمناهي الشرعية : 

لقد قسم الفقهاء الأفعال التي ورد عنها النهي في الشريعة إلى قسمين أساسيين 
وهما : 

(ب) أفعال شرعية . 
| — الأفعال الحسية 

(1) التعريف : هي الأفعال المنهي عنها التي توجد من قبل ظهور هذه الشريعة 
ولم تغير الشريعة احمدية بعد ظهورها شیقا من صورها ولا من مفاهيمها المعهودة . 

)2( الأمثلة : القتل والزنا والسرقة فإنها معهودة ومعروفة نهیا ومنعًا عنها بصورها 
من قبل ظهور هذه الشريعة ولا تزال باقية على ما كانت عليه قبل ظهور الشريعة . 
ب - الأفعال الشرعية : 

1 - التعريف : هي الأفعال التي لم تعهد ولم تعرف بصورها الموجودة الآن نهيّا 
ومنگا عنها الا بالشريعة وبعد ظهورها پیانها » سواء کانت هذه الافعال موجودة 
قبل ظهورها فغيرتها الشريعة بنقص أو زيادة » أو لم تكن توجد قبلها أصلا ولم 
يعرفها الإنسان إلا باطلاع الشريعة إيانا عليها . 

2 - الأمثلة : الصلاة والزكاة والصيام ونحوها من العبادات بمفاهيمها وصورها التي 
لم نتعرف عليها إلا بالشريعة » وكذا البيع ونحوه من العقود بما قيدت به الشريعة . 
ج - الأحكام : 

1 - النهي عن الأفعال الحسية يوجب القبح لعينه » فالناهي من هذا القبيل حرام 

2 - النهي عن الأفعال الشرعية يوجب القبح لغيره بأحد قسميه » فالناهي من 
هذا القبيل من مكروهات تحريمية أو تنزيهية " . 


(1) كشف الأسرار ج 1 ص 256 » تفسير النصوص ج 2 ص 389 ۰ 390 » 398 ۰ الحسامي ص 47 » التوضيح 
ج 1 ص 316 » 317 » التحرير ج 1 ص 330 . 
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5 - النهي والفساد : 
قد یحکم الفقهاء على النهي aie‏ ب « الفساد » وعلی ما یقابله ب « الصحة » في 
العبادات والعاملات جميعًا الا آنهم یفرقون بين مفاهیم « الصحة والفساد ( بالنسبة 


إلى العبادات والعاملات حسب التفصیل السطور : 
أ - الصحة والفساد في العبادات : 
(1) الصحة : وقوع العبادة بحیث يخرج العبد عن عهدتها وتسقط عنه مطالبتها . 
)2( الفساد : وقوع العبادة بحیث لا تبرأ عنها US‏ العبد » ولا یخرج عن 
عهدتها بل تبقی مطلوبة 
ب - الصحة والفساد في العاملات : 
1 - الصحة : وقوع العقد بحیث یترتب عليه الحكم القصود . 
2 - الفساد : وقوع العقد بحيث لا يترتب عليه الحكم القصود . 
لكن الفساد في العاملات له مرحلتان ومرتبتان » (حداهما یعبرون عنها 


ب « الفساد 4 والألحرى هی المعبرة عندهم ب « البطلان » . فمن المستحسن أن 
أذكر كلا من هذين التعبیرین مع متعلقاتهما إيضاحًا وبيانًا . 
أ- الفساد المحض . 


)1( التعريف : وقوع العقد بحيث ينعقد وی به أصلا لا وصفا . 


= وما ذكر من أن النهي عن القسم الأول يحمل على القبح لعينه وعن الثاني على القبح لغيره هذا في الأغلب 
الا فقد يحمل النهي عن القسم الأول على القبح لغيره | إذا كان النهي میا على دليل شرعي كالوطء بحالة 
الحيض » فانه مذموم وقبيح Lom‏ ولكنه لما نهانا alll‏ تعالى عنه بقوله : JB)‏ هو أذى فاعتزلوا النساء في اغيض © 
وذكر الأذى علة له فحمل النهي على القبح لغيره » وكذا قد يحمل النهي عن الأفعال الشرعية ‏ على القبح 
لعينه إذا اقنضت القواعد والقرائن ذلك » كالإتيان بعبادة بحيث لا يعتد بها صحة وأداء مثل أن يأتي بها مع 
إخلال في فرائضها » كالصلاة يدون الطهارة أو بدون الاستقبال للقبلة . 
( الحسامي والنظامي ص 46 ۰ 47 » تفسير لتصوص ج 2 ص 396 » 3988 ) ٠‏ 
Uy‏ أن نقول إن النهي عن الأفعال الشرعية يحمل على القبح لغيره | إذا وجد الفعل المنهي عنه بماهيته وحقيقته 
ولوازمه ومقوماته أي شرائطه وأركانه إلا أنه يتصل به من خارج ما fly‏ به فيتغير حكمه - أما إذا فعلها المرء بحيث 
أن يخل بمقوماته Ley‏ كان داخلا في ماهيته فلا يعد أصل الفعل موجودًا فلا محالة أن يكون النهي لعينه لا لغيره . 
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)2( مظنته : العقد مع حلل في الأوصاف ومقتضيات العقد . 
(3) الحكم : فسخ مثل هذا العقد وإفادة الملك إذا وقع التقابض ولم يفسخ » مع 
لزوم الإثم والقباحة . 
)4( اثثال : ما تقدم في Oly‏ القسم للقبيح لغيره من الأمثلة . 
ب - البطلان : 
(1) التعريف : وقوع العقد بحيث لا ينعقد ولا يعتد به شرعًا لا صلا ولا 
وصمًا . 
)2( مظنته : العقد مع flee‏ في أركان البيع » كبيع غير المال أو غير المال المتقوم ( . 
(3) الحكم : عدم إفادة LUN‏ أبدًا وان وقع التقابض فيجب فيه رد العوضين . 
(4) المثال : ما تقدم ذكره في أمثلة القبيح لعينه © . 


() الال المتقوم هو ما يجوز تملکه والاستفادة منه للمسلم » وغيره ما لا يجوز تملكه والانتفاع به له > كالخمر 
والخنزير فإنهما من الأموال غير المتقومة للمسلم » والميتة ليست من الأموال » ( مأخوذ من كشف الأسرار ج 1 
ص 268 ۰ 269 ) . 

(2) تفسير النصوص ج 2 ص 408 ۰410 كشف الأسرار ج 1 ص 258 » 259 » التوضيح ج 1 ص 219 » 0 . 
إذا كان العقد من قبیل قبيل القسم الأول يحكم عليه الفقهاء بالفساد » وان كان من الثاني يقولون | إنه باطل ولا 
يفرقون في الأغلب بين إطلاق الفساد والبطلان على العبادات > وكذا في باب be cs‏ » فان الفساد 
والبطلان في باب العبادات والنکاح سواء عندهم ( التحرير ج - 331 » 332 . بدائع الصنائع ج 2 ص 335 » 
فتح القدير ج 2 ص 392 ) . 
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البحث الثالث 
الطلق والقید 
1 - الطلق : 
أ - التعریف : هو خاص يدل على معناه الحقيقى بدون زيادة قید . 
- الثال : لفظ « الانسان » فانه يدل على العنی الذي وضع بازائه بدون 
زيادة عليه . 
2 - المقيد : 
)1( التعريف : هو حاص يدل على معناه الحقيقي بزيادة قيد 9 . 
(ب) القيود eRe‏ و ل CNA‏ 
مكانًا © , 
(ج) الأمثلة : الإنسان الكامل » جاء زيد راکبا » عندي عشرون كتايًا . 


3 - الأحكام : إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده أي يعمل بالمطلق 
بدون زيادة عليه والعمل بالمقيد مع رعاية ما زيد عليه من المطلق © . 


وبناء على ما ذكر يكفي للخروج عن عهدة العمل بالمطلق » العمل بأي فرد ما 
يصدق عليه المطلق المذكور » ويصح OF‏ يراد به ولا يتأدى المقيد إلا بفرد يوجد فيه 


4 - الأمثلة : قد ورد الحكم بتحرير رقبة في كفارات القتل والظهار واليمين الا 


(1) تفسير النصوص ج 2 ص 187 » نور الأنوار ص 158 . 

ما ذكرت من تعاريفهما فذلك نظرًا إلى سهولة التعبير والفهم وإلا فالأكثر على أن ١‏ الطلق ما دل على op‏ 
شائع غير مقيد thd‏ بأي قيد ‏ مثل : رجل وطائر » » والمقيد عرفوه بأنه « ما دل على فرد مقيد لفظا بقيد ما › 
كرجل رشيد flog‏ أبيض » . 

( فواتح الرحموت ج 1 ص ۰361 362 » التوضيح ص 169 » المدخل ص 123 ۰ أصول الخلاف ص 150 ) . 
)2( فواغ الرحموت ج 1 ص 360 » التوضيح 169 » تفسير النصوص ج 2 ص 183 » 184 » 189 . 

)3( تفسير النصوص ج 2 ص 192 » 197 ۰ التوضيح ص 169 . 
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أن ذكرها في كفارتي الأخيرين ( أي الظهار واليمين ) ورد Blas‏ » وفي كفارة 
القتل الرقبة 2 مقيدة بالإيمان © فيكفي في الظهار واليمين تحرير أي رقبة » مؤمنة 
كانت أو کافرة » ولا تتأدى كفارة القتل إلا ذا اتصفت الرقبة احررة بالإيمان . 
- حمل الطلق على القید : قد يرد Sd‏ شيء وفعل في نصين وموضعین مع 

الاختلاف بأن يرد في نص Wee‏ وفي الاخر مقيدًا » نفي حق العمل به مع 
الإطلاق والتقييد تفصيل وهو أن كل نص » یذ کر فيه حكم » يشتمل على أمرين : 
الحكم وسیبه ) والإطلاق والتقييد تارة یتعلقان باحکم واخری یردان في بیان 
السبب مع اتحاد الموضوع والحكم . فالحكم الوارد فيه الإطلاق والتقييد له أربع 
ضور ۶. أما السبب فله صورة واحدة . 

الصور الاربعة للحكم هي : 

(ب) اتحاد السبب مع اختلاف الحكم . 

(ج) اختلاف السبب مع اتحاد الحكم . 

(د) اختلاف السبب مع اختلاف الحكم . 

وجملة أحكام هذه الصور أن الأولى يحمل مطلقها على مقيدها » أما البقية 
الثلاث فتجري على حالها أي يبقى الطلق منها على إطلاقه والمقيد على قيده » 
وإليكم تفصيل الصور بذكر الأمثلة : 
)1( اتحاد السبب مع اتحاد الحكم : 

ذلك بأن يكون الحكم في النصين واحدًا وكذا السبب لا يختلف في حق 
أحدهما بالنسبة إلى الآخر » فيحمل المطلق على المقيد » كدم الحيوان فإنه من 
ادمات وقل ورد ذكره في سورة المائدة بدون قيد في قوله تعالى pe:‏ دمت 
Sais‏ المع رم # ۵ . وورد مقيدًا في قوله تعالی :> ghid‏ ف مآ NG‏ 
(1) آية کفارة الظهار في سورة امحادلة وهو قوله تعالى : > والذين يظاهرون من نسائهم 46 الآية 3 5 


وآية BUS‏ اليمين في المائدة وهو قوله تعالی : « لا يؤاخذكم all‏ باللغو في أيمانكم 4 الآية 89 . 
)2( النساء قوله تعالى : [ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتا إلا خطأ 4 الآية 92 . (3) المائدة الآية : 3 
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ae uss oe o- v4‏ و 


إل Oe‏ عل oh‏ يمم TEE OSG AY‏ دما ECA‏ 0 ففي 
a ee en‏ 
والحكم في كلا النصين وفي المطلق والمقيد كليهما واحد » وهو حرمة الأكل » 
كما أن سیب الحكم أيضًا واحد وهي نجاسة pull‏ » فلذا حمل مطلق الدم في الآية 
الأولى على المقيد المذكور فى الثانية واعتبر القيد في آية الائدة أيضًا . 

لكن هذا الحكم إذا لم يعرف التقدم منهما وإلا فالتأعر ينسخ ما تقدمه في هذا 
الباب © . 
(ب) اتحاد السبب مع اختلاف الحكم . ۱ 

هو أن یختلف الحكم في النصين مع اتحاد السبب ) کالوضوء والتیمم فانهما 
صورتان للطهارة المطلوبة شرعا 3 سببهما واحد وهو إرادة الصلاة وحکمهما 
مختلف ؛ لأن وظيفة الوضوء هو الغسل لأربعة أعضاء » ووظيفة التيمم إنما هو 
المسح للاثنين منها فقط ‏ » فلأجل اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد مع 
الأعضاء في باب التيمم وهما الوجه واليدان دون الرأس والرجلين . 
(ج) اختلاف السبب مع اتحاد الحكم : 

ذاك بأن يتحد الحكم في النصين ولكن يختلف السبب » ولا حمل في هذه 
الصورة أيضًا » مثاله تحرير الرقبة في كفارات القتل واليمين والظهار » OB‏ الحكم 
فیها واحد وهو تحرير الرقبة والسبب مختلف ؛ لأنه القتل في كفارة القتل » والحنث 
والظهار في کفارتیهما والرقبة في الأولى مقيدة * وفيما سواها © مطلقة » وقد 
تقدم التوضیح ‏ فلاختلاف السبب لا تحمل الطلقة على القيدة . 
( د ) اختلاف السبب مع اختلاف الحكم . 

هو أن یختلف الحكم والسبب الوجب کلاهما ولا حمل في هذه الصورة 
)1( الأنعام ,4 : 49 
)2( فواغ الرحموت ج 1 ص 362 » 363 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 214 . 


(3) المائدة الآية : 6 وهي قوله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة 4 الآية . 
(4) النساء الآية : 92 . (5) المائدة : الآية وق والمجادلة : الآية 3 . 
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أيضًا » مثاله تعلق وظيفة الوضوء ووظيفة السرقة کلتیهما باليد » وفي السرقة ورد 
ذکرها مطلقة © » وفي الوضوء هي مقيدة بالمرافق © » والحكم والسبب کلاهما 
في حقها مختلفان ؛ OY‏ الحكم في السرقة هو القطع وسببه أخذ مال الغير خفية 
من حرزه » وحكم الوضوء هو الغسل وسببه إرادة الصلاة » فلأجل هذا الاختلاف 
لا يحمل مطلق هذه الصورة على مقيدها . 

ه - اختلاف الإطلاق والتقيبد في باب الأسباب ونحوها : قد تقدم أن احتلاف 
الإطلاق والتقيبد بالنسبة إلى شيء يرد ذكره في نصين مختلفين » قد يقع في بیان 
سبب الحكم » Ob‏ يختلف النصان في بيانه اطلاقا وتقييدًا » فأحدهما يدل على 
كونه مطلقًا والآخر على أنه مقيد » ولا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة 
أيضًا بل يجب العمل JS‏ نص مع رعاية الحالين حسب الامکان ‏ مثاله : صدقة 
الغطر فقا ورد في واد هبيه ان لخدلا في ذكر aE)‏ لسبب وتقيّده » وذلك 
Ob‏ روي عن ابن عمر رضي all‏ عنهما أنه قال : د فرض رسول الله يه زكاة 
الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين  »‏ » كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض 
رسول الل fi‏ حله Whe Sa‏ من قر أو and‏ على کل حر ار شارك کک ار 
ای ضغير أو oS‏ ۾ ۵ 

ففي الحديث الأول ورد قيد الاسلام في حق كل من تجب عليه صدقة قة الفطر 
حرًا كان أو عبدًا » والثاني مطلق في الباب في بیان هذا الحكم » ولا كان الكفار 
غير مخاطبين بثل هذه الأحكام فلا محالة أن الحر يختص بالاسلام دون المملوك 
فان مولاه كما أنه يؤدي عن نفسه » يؤدي الصدقة عن ملو كه أيضًّا مسلمًا كان أو 
كافرًا » وبهذا التفصيل نجمع بين النصين عملا ونخرج من هذا الاعتلاف بدون 
حمل المطلق على المقيد ؛ بل نقول إن الحديث الأول في حق العبد المسلم والثاني 
في حق العبد مطلقًا » مسلمًا كان أو كافًا » ولا منافاة OY‏ السبب قد يتعدد فتلزم 


رن المائدة : الاية 8 » وهي قوله تعالى : <إ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 . 

)2( المائدة : الآية 6 وهي قوله تعالى Ps‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى BM‏ ) . 

(3) ( البخاري ) الزكاة » باب فرض صدقة الفطر ( مسلم ) الزكاة » باب زكاة الفطر . 

(4) ( البخاري ) الزكاة » باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ( مسلم ) الزكاة » باب زكاة الفطر . 
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palatine ats‏ من مرن ان 


6 - شرائط الحمل : 

. أن لا ینم دلیل عن حمل الطلق على القید‎ ci) 

CY)‏ أن یکون الطلق والقید بحيث لا يمكن بینهما المع والعمل بهما إلا 
iene‏ 

(ج) أن لا يتغير العدد والذات المذكوران فى النص لأجل الحمل + بل التغير إا 
يقع في الخال والوصف ونحوهما . ۱ 


۶ 
3 


رد ) أن لا يأتي مع المقيد قدر زائد يدل على تخصيص القيد بالمقيد . 
(ه) of‏ يكون الحمل فى باب الأمر والإثبات دون باب النهى والنفى . 
( و ) أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد © . 


(1) فواتح الرحموت ج 1 ص ۰366-361 الحسامي مع النظامي ص 27-25 » نور الأنوار وقمر الأقمار 160-158 2 
تفسير اللصوص ج 2 ص 216-200 . 

وقد اتضح بالتفصيل المسطور أن ما ذکر من المطلق والمقيد أن كلا منهما يجري على ما عليه » ما ذلك في 
آغلب الصور المذكورة أي فيما سوى الأول . 

(2) تفسير التصوص ج 2 ص 228 ۰ 229 ۰ فوا الرحموت ج 1 ص 361 » التوضيح ص 169 ؛ رشاد الفحول 
ص 166 ۰ 167 . 

ولیلاحظ أن الطلق والمقيد ليسا من قسام الخاص مطلقًا بل من أقسام الخاص الجنسي والخاص النوعي ( تفسیر 
النصوص ج 2 ص 187 ) ولا علاقة لهما بالخاص الفردي ؛ GY‏ لم یوضع إلا لذات واحدة متعينة كل التعين . 
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الفصل الثانى 
العام 
وهو القسم الثاني لللفظ باعتبار معناه الوضوع له 

1 - التعريف : هو لفظ يدل بحسب وضعه اللغويبوضع واحد على شموله 
واستغراقه لجميع أفراد معناه من غير حصر في كمية معينة منها 0 . 

2 - الفرق بين العام والمطلق : إن العام يشما جميع oat al‏ » أي جميع ما 
يصدق عليه معناه » بمرة واحدة والمطلق يتناول فردًا واحدًا من أفراد معناه لا على 
التعيين فيراد به واحد مكان آخر » كالرقبة في قوله تعالى pee  :‏ ری 4 © , 
فإنها مطلقة OY‏ المراد بها رقبة واحدة من بين الرقاب » أما لفظ رقاب فإنه عام » 
يتناول جميع ما يدحل تحت معناه من أفراد ما وضعت له هذه الكلمة فى أي كمية 
کار ۱ 

3 - آلفاظ العموم : 

هي كما يلي : 

(أ) كل اسم محلى OW‏ الاستغراق » سواء كان قسمّا من الجموع أو اسم 
جمع أو اسم جنس أو اسما مفردًا . 

(ب) کل اسم محلی بلام الجنس ( عند البعض ) . 

(ج) الجمع المنكر ( عند البعض ) . 

(د) كل اسم يضاف إلى العرفة للاستغراق . 


(و) أسماء الاستفهام . 


(1) أصول الخلاف ص 181 » تفسير النصوص ج 2 ص ۰10 كشف الأسرار ج 1 ص 133 التوضيح ص 82 . 
(2) المجادلة : الاية 3 . 


(3) تفسير النصوص ج 2 ص 11 » 12 » إرشاد الفحول ص 107 . 
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ر الأسماء الموصولة إذا لم تكن للعهد . 

(ح) النكرة تحت النفي . 

(ط) النكرة تحت الشرط . 

(ي) النكرة الموصوفة بصفة dale‏ . 

(ك) النكرة تحت الإثبات في بعض الواضع » كما في قوله تعالى : 9 Ee‏ 
Gee‏ 3 2755 #4 7 أي علمت كل نفس ما حضرت . 

(ل) الأسماء المنكرة التي يضاف إليها كلمة كل أو جميع أو نحوهما . 

(م) كل اسم بمعنى الجماعة ك ( معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ورهط 
وقوم وجماعة وجمع وجميع ) ونحوها ۳ . 

4 - انقسامه باعتبار دلالته بدون حصر الأفراد : 

» باعتبار حقيقته وهي الدلالة على آفراد معناه بدون حصر في الكمية‎ “ie 

eve 

الأول : ما يفيد ذلك باعتبار صيغته أي صورته الموضوعة لأداء هذا المعنى » 
وعلى هذا جميع ألفاظ الجمع . 

الثاني : ما يفيد ذلك باعتبار معناه أي لأجل عموم معناه » سواء كان ذلك بأن 
يصدق معناه الموضوع له على الجماعة وجمع كثير ك ( مَنْ وما » » فإنهما 


يصدقان على فرد واحد وعلى كل فرد أيضًا أي جميع أفراد ما يأتي بعده صلة له 
iv,‏ أو of‏ وضع Lill‏ أساسًا للإطلاق على الجماعة ك « قوم ورهط » 


ونحوهما من الكلمات ما وضع على ثلاث فصاعدًا من جنس أو نوع © 


(1) التكوير الاية 14 . 

) فواغ الرحموت ج 1 ص 268-260 » os‏ ص 166-128 ¢ نور الأنوار وقمر الأقمار ص 82-74 ( تفسير 
النصوص ج 2 ص 18-12 ۰ المدخل إلى علم أصول الفقه ص 146 . 

)3( التوضيح ص 128 » النظامي ص 5 » نور الأنوار ص 67 . 
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5 - أحكامه : ۱ 

أ - إن العبرة في حق العمل بالعام » لعموم اللفظ لا للسبب الخاص الذي ورد 
لاجله الحكم المذكور للعام » OP‏ كثيرا من الآيات نرلت في حق أشخاص بعينهم 
لأجل أسباب وحوادث نزلت بهم لكن أحكامها لم تختص بهم ؛ بل عدت عامة 
لجميع المسلمين لأجل عموم ألفاظها 0 

ب - وما سوى هذا الحكم Bird‏ على انقسامه باعتبار بقائه على العموم 
والحمل على اخصوص . a‏ 

6 - انقسامه باعتبار بقائه للعموم وحمله على الخصوص : 


قد تقدم من تعريف العام أنه يشمل جميع أفراده ولكنه في ب بعض المواقع لا 
يكون كذلك » فبالنسبة إلى حاله هذه » وهي اعتبار بقائه للعموم وعلى معناه 


الأصلى الوضعي وباعتبار alam‏ على الخصوص والخروج من معناه الأصلي ومقتضاه » 
العام على قسمين : 


| - عام محمول على العموم . 
ب - عام محمول على الخصوص . 
أ - العام احمول على العموم . 
1 - التعريف : هو عام يبقى على عمومه بدون أي خصوص في مراده . 
2 - صوره : وله صورتان .0 
)1( محمول على العموم LS‏ 
( ب) عام مطلقًا . 
( أ ) العام المحمول على العموم قطعًا : 
1 - التعريف : هو عام يحمل على العموم لأجل قرينة مانعة عن التخصيص 


فيه . 


۵ 


)1( فواخ الرحموت 3 1 ص 290 » التوضيح ص 169 . 
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و الثال : قوله تال : © وتا مه 2 ge Koh‏ 2 4 2( فانه 
اکل الیک یه up‏ تنمض اللتخصيض ری حي scl Dy‏ 
عامة ob‏ كل شيء ذي روح خلقه alll‏ تعالى بالماء . 
( ب ) العام المطلق . 

1 - التعريف : هو العام احمول على العموم لعدم دليل يقتضي تخصيصه . 

2 - المثال : قوله تعالى : ۶ فاقوا ما سر من ll‏ # © ؛ فان كلمة « ما » 
فيه عامة » وهی تدل على كفاية قراءة كل ما كان من القرآن أي قدر كان » وذلك 
لعموم « ما ) ولا يوجد هنا دليل للتخصيص فلذا هي محمولة على العموم . 
والعمل بمنزلة الخاص © . 

- العام اخمول على اطخصوص : 

1 - التعريف : هو عام بخص أفراده عن حكمه المذكور . 

2 - صوره : وله Leal‏ صورتان : 

أ - العام الخصوص لأجل قرينة . 

- العام المخصوص لأجل الدليل . 


)1( الأنبياء : الآية 30 . 

)2( المرمل : الآية 20 . 

(3) فوام الرحموت ج 1 ص 365 » كشف الأسرار ج 1 ص 304- 306 » التوضيح ج 1 ص 39 ۰ 40 . 
العام غير اتخصوص کالناص حكما إلا أنه إذا وقع التعارض بینهما فان عرف التقدم منهما فلو كان التأنعر هو 
الخاص وكان متصلا بالعام يحمل العام على اخصوص كما سيأتي » وان لم يتصل الخاص التأحر بالعام المتقدم 
يجعل ناسحًا للعام » ولو كان التقدم هو الخاص ويتأخر عنه العام ينسخ الخاص بهذا العام ؛ وان لم يعرف 
التاريخ يعمل بالراجح منهما Vy‏ فيترك العمل بالقدر المتعارض منهما ( فواتح الرحموت ج 1 ص 145 ۰ تفسير 
النصوص ج 2 ص 127-125 . 
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أ - العام الخصوص لأجل قرينة : 

1 - التعريف : هو العام اخصوص الذي خص عن حكمه بعض أفراده لأجل 
قرينة مقتضية لذلك . 

2 - القرينة : هي لا تكون هنا لفظية بل معنوية فقط » وهي العادة والعقل 
والحس والنقص أو الزيادة في المعنى الحقيقي للفظ ونحو ذاك . 

3 - الحكم : هذا القسم بمنزلة الخاص والقسم الأول من العام في لزوم الاعتقاد 
والعمل به قطعّا لكن في حق الباقين تحته بعد الخصوص لا من حص عنه ® . 

4 - المثال : قوله تعالى Asp:‏ & الاس CET poe‏ 456 ° 
فكلمة ‏ الناس » في هذه الآية عامة تقتضي عموم الحكم أي فرضية الحج على 
جميع من يستطيع إلى بيت الله سبيلا من المسلمين إلا أنه خص بالعقل منه غير 
البالغ » وغير العاقل » فلا وجوب إلا على البالغ والعاقل دون الصبي والمجنون . 


- العام الخصوص لأجل دليل : 

1 - التعريف : هو عام يخص عن حكمه بعض أفراده لأجل دليل دل عليه . 

2 - الحكم : لزوم العمل با بقى تحته بعد الخصوص من أفراده » مع احتمال أن 
يخرج عنه بعض آخر لأجل دليل آخر » فإذا وجد دليل غير الأول على خروج 
بعض آخر وخصوصه » يخص ae‏ هذا البعض أيضًا » فنظرًا إلى هذا الاحتمال أي 
احتمال خروج بعض آحر مرة ثانية يصير هذا العام Bb‏ دلالة في حت العمل 
او © 


(1) نور الأنوار وقمر الأقمار ص 75 . 

قيل هذا إذا كان الخصص العقل » فان ما حكم العقل بخروجه يخرج وتبقى الدلالة قطعية على الباقي كما 
كانت » وأما إذا كان المخصص الحس أو العادة أو نحوهما فالظاهر أن لا يبقى قطعيًا لاختلاف العادات وخفاء 
الزيادة والتقصان اللهم إلا أن يعلم القدر اخصوص قطعًا كذا في التلويح ( قمر الأقمار ص 75 ) . 

(2) آل عمران : 97 

(6 حتى يجوز تخصيصه فيما بعد بالدلائل الظنية نحو خبر الواحد والقياس ويكون في الرتبة دون خبر الواحد 
فلا يعارضه ( التلويح ج 1 ص 45 ) كما أنه يعد دون القياس أيضًا حسب تصريح البعض ( حاشية الهداية 
لللكنوي ص 304 ۰ 306 ) . 
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و - gel‏ : قوله تعالی : « ری تک ما ay‏ کڪ 4 ۰۳ فان « ما ) فيه 
سای او و تا ی سات وان رمات ين 
النساء وقد سبقها ذکرهن » فهذه تدل على حل ما سواهن » وقد وردت حرمة 
غير من ذكرت في آية المحرمات في نصوص ٩ AI‏ فدل ذلك على أن العام في 
هذه الآية مخصوص بخروج بعض أفراده عن الحل المذكور هنا ® . 


)1( النساء : الاية 24 . 

(2) وهو في قوله تعالى Ps‏ ولا تتکحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 الآية » وقوله : <( حرمت عليكم آمهاتکم 
وبناتكم 4 الآية من سورة النساء رقم 22 » 23 . 

(3) وهي كقوله تعالى : [ ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمدة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تتکحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) البقرة » الآية 221 . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة » ( البخاري ) النکاح » Ob‏ وآمهاتکم 
اللاتي آرضعنکم & ( مسلم ) كتاب الرضاع » بداية الكتاب . 

وكذلك قوله fi‏ : « لا یجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ( البخاري ) النكاح » باب لا تتکح 
المرأة على عمتها . ( مسلم ) النكاح » تحريم الجمع بين AM‏ وعمتها أو خالتها . 

(A)‏ التوضیح ص 121-119 » تفسیر التصوص ج 2 ص 104-102 » فواخ الرحموت ج 1 ص 308 ۰ كشف 
الأسرار ج 1 ص 294 . 

ذکر أقسام العام بالنسبة إلى اخصوص بهذا النمط والتفصیل لعل ذلك من اجترائي في الباب ولکن اخترت 
هذا التفصيل لا ورد من بيانه في نور الأنوار وقمر الأقمار والتوضيح » وقد ذکر الخلاف وصاحب تفسیر 
النصوص الثلاثة الأول غير الرابع ولكن بيانهما في توضيح تلك الأقسام مشي إلى القسم الرابع الذي تفردت 
بذكره وتوضيحه » واللّه تعالى أعلم . 
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التخصيص 

1 - التعريف : حصر العام في بعض أفراده لأجل دليل يقتضيه © . 

أو : إخراج صيغة الأمر عما وضعت له من العموم إلى الخصوص لدليل © . 

2 — شروطه : وله شرطان : 

)1( اتصال الدلیل امْخصّص ( أي القتضي للخصوص ) بالعام اتخصوص عنه . 

(ب) استقلال الدلیل Geel‏ عن الجملة التى ذكر فيها العام ob‏ لا یکون 
aves‏ جزءًا لتلك الجملة » سواء لا يكون من قبيل الكلام أصلا أو يكون من قبيله 
ولكن في صورة جملة مستقلة دون جزء للجملة احتوية للعام الخصوص عنه ® . 

وليلاحظ أن اعتبار هذين الشرطين جواز التخصيص إنما هو لتخصيص عام في 
المرة الأولى » أما إذا حص عام بدليل جامع للشرطين ا مذ كورين فيجوز تخصيصه 
فيما بعد بدليل لا يجمع الشرطين ٩‏ » لكن إذا كان اخصص BIS‏ فلابد من 
كونه مستقلا 5 

3 - المثال مع التوضيح : مثلا : إذا قلنا : لا تعط أحدًا وأعط زيدًا » » فهذا 
الكلام يتضمن جماتين مستقلتين » الأولى « لا تعط أحدًا » والثانية « أعط زيدًا ) 
وفي الأولى « أحدًا » عام » والثانية متصلة بالأولى كما أنها مستقلة » فالثانية يخص 
بها العام المذكور ob‏ أخرجت « زيدًا » عن حكم « أحدًا » المذكور وهو عدم 
الإعطاء » ولكن إذا وقع الفصل بينهما في التكلم Ob‏ يسكت التکلم بعد الأولى 


(1) وفي فوا الرحموت « هو pad‏ عام على بعض مسمياته » ج 1 ص 300 ۰ وفي تفسير النصوص d‏ صرف 
العام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي تحته من أفراده » ج 2 ص 78 . 

)2( كشف الأسرار ج 1 ص 306 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 198 . 

(3) التوضيح ج 1 ص 42 ۰ Alp‏ الرحموت ج 1 ص 300 » 302 كشف الأسرار ج 1 ص 306 . 

Els )4(‏ الرحموت ج 1 ص 349 » 357 » نور الانوار ص 202 » 203 . 

إذا كان الكلام المقتضي للتخصيص مستقلا لكن غير متصل ؛ يعد ناسحا وان اتصل بدون استفلال يقدر » 
كأن المتكلم لم يتفوه إلا با بعد الاستثناء أي كأنه قال : « أعط زيدًا » دون « لا تعط أحدًا إلا زيدًا » . 
( المدخل ص 203 » 204 » تفسير النصوص ج 2 ص 100 ۰ 101 ۰ كشف الأسرار ص 307 » التوضيح ج 1 
ص 42 ؛ 43 ) . 
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ثم يتلفظ بالثانية فلا يجوز التخصيص كما أنه إذا قلنا : « لا تعط أحدًا إلا زيدًا ) 
لا يكون هذا الكلام من باب التخصيص » بل هذا من قبيل الاستثناء ؛ OY‏ قولنا 
إلا زيدًا » مع أنه متصل با قبله لكنه غير مستقل فإنه جزء جملة لا جملة تامة . 

ملاحظة : البعض الذي يخص عن العام ويخرج عن حكمه بالتخصيص لا يازم 
أن يكون معلومًا ومتعيئًا » بل ربما يكون مجهولا فيحتاج إلى تعیینه بالقرآن وبدلائل 
تفيد ذلك » كما إذا كانت الجملة السالفة هكذا : « أعط قومك ولا تعط بعضهم ) 
ففيه البعض اخصوص غير معلوم بل هو مجهول . 

أما المثال من القرآن فقوله تعالى EAI AAT Soh, Ps‏ وحم الب ۰ فان 
البيع في الجملة الأولى عام » والجملة الثانية وهو قوله : ۵ وَحَرّمَ ENGI‏ حصت 
هذا العام لأجل اتصالها بالأولى واستقلالها عنها » إلا أن اخصوص مجهول وذلك 
OY‏ كلمة البيع وكلمة الربا كلا منهما بمعنى الزيادة » فبهذا التخصيص لم يخرج 
من البيع إلا فرد مجهول من زيادة المال » ولا يمكن العمل باجهول إلا بعد التعيين » 
وتعين اخصوص اجهول هنا بالحديث الذي ورد كشرح له » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ily‏ بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح مثلا بثل » سواء بسواء » یدّا بيد '» فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء ) © . 

ثم بعد تعيين أفراد اتخصوص المذكور » حص غير هذه الأفراد بدليل القياس عند 
عامة العلماء امجتهدين مع أن القياس ليس جرتبة هذا النص من القطعية » Gl‏ من 
البيع الحلال is‏ ما وُجد فيه العلة التي حص لأجلها الربا في القرآن والصور 
المذكورة في الحديث النبوي © 

4 - الحكم : قد تقدم من أحكام الخصوص في بيان أقسام العام أنه إذا وقع 
اخصوص لأجل قرينة كان اخصوص dpe‏ الخاص فى لزوم الاعتقاد والعمل » وإذا 
aby‏ خصوصه لأجل flo‏ دل عليه كان ظنیّا . 1 

والمراد بالقرينة دليل لم يكن من جنس الكلام كالعقل ونحوه كما مر في بیان 


(1) سورة البقرة : الاية 275 . (2) ( مسلم ) كتاب البيع » باب الربا . 
(3) قد اختلف الأئمة في تعبین هذه العلة » راجع لذلك باب الربا من كتب الفقه وشروح کتب الحديث . 


1 


128 
القسم الأول من العام اتخصوص . 

والدليل غير القرينة هو ما كان من جنس الكلام ۷ كما تقدم في قوله تعالى : 
eas SC KIL >‏ ) وكذا في قوله : Ep‏ آله ابجع وحم GN‏ 

وقد نبهت في الملاحظة أن كل ذلك في التخصيص الأول » ویجوز التخصيص 
في عام واحد مرارًا إذا اقتضت الدلائل ذلك ولا يزيد العام به بعد التخصیص 
الأول إلا في ظنيته . 

5 - مدى التخصيص : قد تقدم أنه إذا خصص عام مرة واقتضت الدلائل 
تخصيصه أخرى بل مرة بعد مرة يجوز ذلك أيضًا إلا أن لذلك غاية ومدى يجب 
الانتهاء عن عمل التخصيص عند تلك الغاية » وذلك لأن التخصيص - كما 
ذكر - هو إخراج أفراد العام عن حكمه » فإذا وقع التخصيص Le‏ ولم يزل يخرج 
بذاك أفراده عن حكمه ثم لا ينتهي عمل التخصيص وإخراج الأفراد إلى حد وغاية 
فلا محالة يخرج عنه جميع أفراده دون البعض » وینتج عنه ويازم به ترك العمل 
بالنص وبالعام دون حصوصه ‏ لأن إخراج الكل هو إهمال النص وتركه Wel‏ لا 
التخصيص الذي حقيقته إخراج البعض ولو كان الخرج أكثر قدرًا من الباقي تحت 
العام وتحت حکمه EG‏ لابد من مراعاة غاية وتحديد حد ينتهي إليه إجراء عمل 
التخصيض لفلا يلزم ما ذکر + وتفصیل ذلك : أن العام الخضصوص إذا كان غير 
جمع منكر يجوز تخصيصه إلى أن لا يبقى تحته إلا فرد واحد » أما إذا كان جمعًا 
منکرا أو جمعًا gies‏ كرهط وقوم ونحوهما فيجوز فيه التخصيص إلى أن لا che‏ 
من أفراده إلا ثلاثة » فإذا بلغ التخصيص إلى الحد المذكور انتهى عمله ولا يجوز 
إجراؤه حينعذ فيما بقي ۶ . 

6 - امخخصّصات : ( بفتح الصاد الأولى » أي ما يجري فيه ا لخصوص والتخصيص) . 

هي نصوص القرآن الكريم ونصوص الأحاديث إذا اشتمل شيء منها على كلمة 
عامة واقتضت الدلائل الخصوص والتخصيص فيها . 


(1) التوضيح ج 1 ص 121 . 
El )2(‏ الرحموت ج 1 ص 306 » 307 » التوضيح ص 133 » 135 » نور NSM‏ ص 82 » 83 . 
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7 - الخضصات : ( بكسر الصاد الأولى أي ما يُخص به العام ) . 


( أ ) القرآن الكريم . (ب) الحديث المتواتر . 
(ج) الحديث المشهور . (د) خبر الواحد . 
(ه) الإجماع التواتر . (و) الإجماع المشهور . 
(ز) الإجماع الاحادي . (ح) فعل الرسول BE‏ . 
(ط) تقرير deo‏ . (ي) قول الصحابي . 
(ك) فعل الصحابي . (ل) تقرير الصحابي . 
(م) العرف العملي Ca)‏ العرف القولي . 
(س) العقل . (ع) القياس " . 


ملاحظة : إن الأمور المذكورة ليست بمخصّصات للعام مطلمّا أي لكل عام وفي 
كل حال ؛ OV‏ من العام ما هو قطعي وما هو ظني » وهذه الأمور أيضًا كذلك › 
فان البعض من القطعيات والاخر من الظنيات ولا يجوز تخصيص ما هو قطعي إلا 
بقطعي لا بظني » فان الظني دون القطعي في الرتبة فلا یصلخ OV‏ يؤثر فيما هو 

فالعام القطعي هو ما كان في القرآن أو في حديث متواتر أو حديث مشهور ولم 
يخص عنه شيء بدليل من جنس الكلام » والعام الظني ما لم يكن من الثلاثة 
المذكورة أو ما كان منها بعد أن يخص عنه شيء بدليل كلامي . 

والقطعي من الخصصات الثلاثة الأول منها » وكذا الإجماع التواتر والاجماع 
المشهور . 

فالعام القطعي لابد لتخصيصه من کون اخصص من هذه الخمسة » وكذا 
يجوز تخصيصه باس والعقل والعرف أيضًا لأنه من غير جنس الكلام » 
وللتوضيح راجع آمثلة قسمي العام المحمول على اخصوص » وكذا الثال التقدم من 


(1) فواغ الرحموت ج 1 ص 360-345 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 217- 247 » تفسير النصرص ج 2 
ص 85 - 93 . 
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القران فى هذا المبحث . 


أما العام الظني سواء لم يكن قطعيًا أصلا » أو كان ولكن جرى فيه التخصيص 
مرة فیجوز تخصیصه JS‏ ما ذكر ولا تلزم القطعية لمخصّصه ® .. 


و - الفرق بين التخصیص والتقييد : 

إن التخصيص والتقييد كل منهما ced‏ شمول اللفظ إلا أن الأول يؤثر في 
شمول العام والثاني في شمول المطلق مع أن الطلق من قبيل الخاص » فالفرق 
بينهما ظاهر » وقد ذكروا لذلك وجوها أخرى : 

)1( التخصيص هو التصرف في المفهوم اللغوي بصرفه عن متبادره إلى غيره › 
والتقييد هو نوع زيادة على الفهوم اللغوي کلفظ « الرجل ) تخصیصه أن یخرج 
عن cline‏ فرد أو آفراد » والتقیید أن oly‏ عليه قيد لا يدل عليه اللفظ بوضعه کالعلم 
أو الجهل أو نحوهما . 

(ب) التخصيص لا يتغير به المفهوم اللغوي والتقيبد يغيره كما رأينا في المثال 
المتقدم . 

(ج) لابد للمخصّص من كونه جملة إذا كان من قبيل الكلام » والمقيد لا يازم 
له ذلك © . 

(د) التخصيص يجوز با هو ليس من جنس الكلام والمقيد لابد من كونه 
مبحث المطلق والمقيد . 


(1) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 219 » Ald‏ الرحموت ج 1 ص 349 ۰ 357 . 

مثال التخصيص باس قوله تعالى في حق ملكة سبأ : لإ وأوتيت من كل شيء 4 مع أن ملك سلیمان عليه 
الصلاة والسلام لم يكن في يدها » والتخصيص بالعرف كإطلاق الدرهم على النقد الغالب منه مع أنه يطلق 
في الأصل على كل ما يسمى به ( تفسير النصوص ج 2 ص 83 » 84 ) . 

)2( المدخل إلى علم أصول الفقه ص 210 ۰ 211 ۰ BES‏ الأسرار ج 3 ص 198 . 
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الفصل الثالث 
الشتر ك 
وهو القسم الثالث al‏ باعتبار معناه الوضوع له 

1 - التعريف : هو لفظ وُضع لعنيين أو أكثر © . 

2 - الفرق بين العام والمشترك : بوجوه : 

)1( العام يوضع لمعنى واحد إلا أن معناه يصدق على أفراد كثيرة » والمشترك 
يوضع لأكثر من معنى واحد ( أي العام كثرته فى أفراده والمشترك كثرته فى معانيه ) . 

(ب) العام يدل على الأفراد الكثيرة بوضع واحد » Betis‏ يوضع لعانيها 
المتعددة في أكثر من مرة في الأغلب " 

(ج) العام يدل على أفراد غير محصورين » والمشترك يدل على معان محصورة 
مهما كثر عددها © , 

(د) العام يراد به جميع ما يصدق عليه » مهما كثر العدد » فی وقت واحد » 
والشترك لا يجوز أن يراد به فی وقت واحد إلا أحد معانيه كما سيأتى . 

3 - أسباب الاشتراك : 

)1( اختلاف الواضعين أي اختلاف القبائل العربية فى استعمال الألفاظ نا 

يقصدون بها من العاني » حيث تصطلح قبيلة على استعمال لفظ لعنى معين 
وتصطلح قبيلة أخرى على إطلاق ذلك اللفظ بعينه على معنى آخر » وربا توجد 
قبيلة ثالئة تصطلح على معنى ثالث لذلك اللفظ نفسه وهكذا حتى يحمل لفظ 
واحد معانى كثيرة 5 
(1) فواغ الرحموت ج 1 ص 198 ۰ كشف الأسرار ج 1 ص 134 » والمراد بالمعنى هنا ما وضع له المشترك 
بإزائه » سواء كان ذلك they Us‏ أو Ley‏ وعرضًا كلفظ « العين » فإنه للذوات من الباصرة والشمس 
والجاسوس والركبة » ولفظ ١‏ الإخفاء » للأعراض فانه وضع للكتم والاظهار كليهما مع أنهما من الأضداد 
(عمدة الحواشي ص 12 . النظامي ص 6 ) . 


(2) إنما قيدت ب ( الأغلب » لأن المشترك المعنوي لا يتعدد وضعه كما سيأتي . 
(3) مذكرة جامعة دمشق . 
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(ب) وقد یختلف الاستعمال ويتعدد الوضع من واضع واحد وقبيلة واحدة 
بأنهم يستعملون (bal‏ واحدًا فى معانى مختلفة بأوقات متعددة . 

(ج) نقل اللفظ من معناه اللغوي الوضعي إلى معنى اصطلاحي ثم نقل 
الاصطلاحي إلينا كأن له معنيين حقيقيين Ob‏ وضع اللفظ لكل منهما منفردًا 
ا 

(د) استعمال اللفظ بمعنى آخر على سبيل GAL‏ ثم نقله إلينا مُشتّعملا في كلا 
المعنيين کرتبة واحدة : 

SOE‏ ین شین وسیین فيصاح لأن يعبر عنه بكل 
0 ضع لکل ما سل ae‏ 

4 - الأقسام : Bt‏ ينقسم إلى قسمين : 

- مشترك لني ۰ 

ب - مشترك معنوي . 

( أ ) الشترك اللفظي : ( وهو ما یسمی ب « الشترك اللغوي » أيضًا ) . 

)1( التعریف : هو ما وضع للدلالة على glee‏ أو أشياء برات متعددة . 

2 - الثال : كلمة « العين » فانها وضعت للعضو الْبِصَر به والینبوع والركبة 
واجاسوس ونحوها رات . 

(ب) الشترك العنوي : 

او عر یوت كير مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدًا » ثم 

و - Jul‏ : لفظ « القرء » فإنه في الأصل ژضع لكل وقت اعتید فيه أمر 
حاص » أي لكل ما جری إتيانه وحدوثه متناوبًا مرة بعد مرة فیقال « للحمی قرء » 


)1( عمدة الحواشي ص 12 » کشف الأسرار ج 1 ص 139 » تفسیر التصوص ج 2 ص 136 ۰ 137 . 
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أي دور معتاد تکون فيه « وللمرأة قرء » أي وقت تحيض فيه وتطهر » و« للثريا قرء » 
أي وقت اعتيد معه نزول الطر © , 

فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض 
والطهر بحيث يعد مشتركا بينهما » واختلف الفقهاء فيما أريد به فى قوله تعالى : 
« رس | e‏ ابي كد فور # 5 . 

5 ۱ و 

وما تقدم من أسباب الاشتراك فالمشترك بالأسباب الأربعة الأول هو « المشترك 
لفظا » + وما ثبت اشتراکه Cady‏ الحامس كير « مشترك معنوي ‏ . 

5 - حکمه : لا يجوز أن يراد بالشترك ATT‏ من معنی واحد من معانيه في وقت 
واحد » فلا بد لكل نص ورد فيه مشترك من الطلب والتأمل في تعيين معناه للمقام › 
فإذا تعين أحد معانيه بالتأمل والقرائن يعمل به مع الاحتمال OY‏ يكون الآخر هو 
الراد هنا » وما لم يتعين ولم يترجح أحد معانيه يتوقف في حق العمل به © . 

6 - ذرائع الرجحان : ما يترجح به أحد معانيه ويتعين للمقام الذي ينجر فيه 
الكلام أمور : 

)1( سياق الكلام أي آخره . 

(ب) سباق الكلام أي ما مضى منه وما قبله . 

(ج) محل الكلام . 

( د ) المعنى ا حقيقي ومناسبة المقام . 

كما أن القياس وخبر الواحد أيضًا ما يستعان به في تعيين أحد معاني المشترك ® . 

7 - الامثلة : الاشتراك لا يختص بالاسماء بل يتأتى في جميع أنواع الكلمة من 
الاسم والفعل والحرف : 

)1( ما استفدت هذا التقسيم والأقسام من تفاصيل الكتب وسطورها وليس ذلك في نصوصها . 
)2( البقرة : الاية 228 . 


(3) فواتح الرحموت ج 1 ص 208 ۰ كشف الأسرار ج 1 ص 104 » التوضيح ص 178 ؛ 179 6 نور الأنوار ص 
4 » الحسامي ص 6 . 
(A)‏ نور الانوار ص 85 » النظامي ص 6 » تفسير اللصوص ج 2 ص 139 . 
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- الاسم الشترك ك ١‏ العين ) . 

ب - الفعل الشترك ك « عسعس » فانه بمعنى التقدم والتأخر کلیهما . 

ج - الحرف الشترك ك « من » ونحوها من الحروف التي تستعمل بعان © . 

د - قد تقدم قوله تعالی : ۵ CELTS‏ برجم پأنشسهن EE‏ فرع © فعدة 
المطلقة ثلاثة قروء » والقرء كما مضی لفظ مشترك بين ایض والطهر » واحتلف 
الفقهاء فى تعيين مراده هنا » والأحناف باستعانة القرائن والتأمل یقولون إنه هنا 
بمعنى الحيض © » وما استعين به في تعیین مراد لفظ القرء هنا » ما تقدم في بیان 
« الخاص » » الفقرة ( 4 ) المثال (ب) » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في بیان 
عدة الأمة المطلقة : « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) © . 


(1) حاشية تفسير النصوص ج 2 ص 184 . (2) نور الأنوار ص 84 . 
@ ( أبو داود ) الطلاق باب في سنة طلاق العبد ( الترمذي ) التكاح » باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان . 


وقال : إنه غريب وقد صححه الدارقطني والبيهقي موقوفا ( us‏ الأحوذي ج 4 ص 361-359 ) . 
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المئول 
وهو القسم الرابع لللفظ باعتبار معناه الوضوع له 

1 - التعريف : هو لفظ مشترك يترجح أحد معانيه بالقرائن الظنية © . 

والمراد بالقرائن الظنية » القياس وخبر الواحد وما تقدم ذكره من ذرائع الرجحان 
فى بيان المشترك . 

2 - حكمه : لزوم العمل مع احتمال الخطأ لأجل أن الشارع لعله أراد به غير ما 
فهمناه ولم ند رکه © والحال أن القرينة الستمد بها ظنية . 

3 - مثاله : « القرء » في قوله تعالى بعد أن تعين أحد معنييه » وهو الحيض فى 
حق عدة المطلقة . 

4 - ملاحظة : تقيد الترجيح بالقرائن الظنية في التعريف يشير إلى أن المشترك قد 
يترجح أحد معانيه بدليل قطعي » وحينقذ يسمونه « مفشرًا » لا « مغلا » وإليكم 
فضا )8 _ 

)1( التعريف : الفسر مشترك ترجح أحد معانيه بدليل قطعى ® . 





(1) نور الأنوار ص 85 » التوضيح ص 88 » ص 6 » عمدة الحواشي ص 13 . 

Wy )2(‏ يعد المثول من الظنيات دلالة ر الحسامي ص 27 » نور الأنوار ص 85 ) . 

() كما أن امول يطلق على كل ما اتضح مراده - يعد أن يكون في مراده خفاء ما - بحيث لا يكون قطعيًا 

سواء كان ذلك لأجل ظنية ما يحصل به البيان كما في الخفي والمشكل أو لأجل عدم کون البيان شافيا كما 

في اجمل إذا لم يكن بيانه شافيًا » ولكن إطلاق الول على هذا لا يتأتى تحت هذا التقسيم » بل المول من 

هذه الثلاثة ما هو من أقسام البيان ( نور الأنوار ص 89 » 95 ) . 

(4) أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص 13 » النظامي ص 6 » التوضيح ص 88 . 

إن امول في الأصل ليس بقسم لللفظ باعتبار وضعه لعنی أو أكثر » ولذا ذكر البعض أن أقسام اللفظ باعتبار 

وضعه لمعنى أو أكثر ثلاثة ولم يذكروا منها الخول ( التوضيح ص 85 » 86 ۰ النظامي ص 6 ) . 

والحاصل أنه في الأصل مشترك يعبر عنه بالمدول نظوا إلى بعض أحواله كما أنه قد يعبر عنه بالمفسر أيضًا إذا تعين 

A‏ وداش که كرت اي bk‏ نوين اس زلا یر ار 
لنسبة إلى المفسر هذا » لأجل أن القرائن في الأغلب تكون ظنية أو هي لا في القرآن من المشترك ظنية وقد يكون 

اروس ع حجن كود خرن سنا رد 
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والدلیل القطعی هو ما كان من القرآن أو من الحديث التواتر أو الشهور » و کذا 
بیان التکلم نفسه إذا كان الشترك في غير کلام الله . 

(ب) حکمه : وجوب العمل به قطعًا لزوال الاحتمال لأجل أن AM‏ تعين 
بالدلیل القطعي ؛ والجملة أن الشترك باعتبار تعين أحد معانيه أو باعتبار ما یترجح 
به أحد معانیه قطعية وظنيةً على قسمین : إذا تعين أحد معانیه بدلیل قطعي فهو 
«مفشر » » ولذا تعين بظني فهو « مغول » » كما إذا تكلم أحد بلفظ « العين ) فان 
ذكر هو نفسه ما يريده بذلك اللفظ فهو مشترك يصير مفسرا بعد بيانه ولاجل بيانه » 
وان تعين مراده بالتأمل be‏ وباستمدادنا بالقرائن العينة فهو مشترك يصير مولا . 

(ج) مثاله : إذا كنا فى بلاد يتعامل الناس فيها بنقود مختلفة الأثمان ولكن 
كلها تسمى ب ( sf day J‏ الدرهم أو الدولار ) ( كما نرى أن plesk‏ نقود بلاد 
العالم مشتركة ) ففي مثل هذه الخال اشترينا Ed‏ بعشر روبيات » والروبية 
مشتركة » فان تعين لنا أداء أحد منها بغالب استعمال النطقة أو البلد أو الدكان » 
فهذا التعين ظني » وفي هذه الحال يصير المشترك مغولا » ولكن إذا تعين البعض منها 
بتصريح منا مثل أن نقول بعشر روبيات هندية أو باكستانية ونحوها » فهذا التعين 
قطعي ولا مجال لأحد المتعاقدين أن يحيد عن المصرح بها لصيرورة المشترك هنا 
بقطعية المراد مفسرا . 


. الباب الثاني 
في 
التقسيم الثاني 
مرو 

۱ باعتبار ظهور معنى اللفظ 

إن اللفظ قد یکون معناه ظاهرا وقد یکون خفيًا » ولکل من الصورتین مراتب » 
فباعتبار ظهور معنی اللفظ » فانه یقسم إلى أربعة آقسام : 

1 - الظاهر ود jail‏ 3 - المفسر 4 - المحكم . 

وهذه الأقسام الأربعة كلها مبنية في الأصل على مراتب ظهور العنی - كما 
تقدمت إليه الإشارة - وهى لا تقابل الأقسام السالف ذكرها ( أي أقسام اللفظ 
باعتبار الوضع ) بحيث لا تجتمع معها ؛ بل يمكن اجتماعها مع تلك الأقسام . 
1 - الظاهر : 

)1( التعريف : هو لفظ يفهم السامع معناه بمحض السماع بدون تأمل فيه . 

(ب) حكمه : لزوم العمل به مع احتمال التخصيص أو التأويل أو النسخ فيه . 

2 مه مسو 4 ٤‏ 

(ج) الثال : قوله تعالى : ل Le‏ اله ليم وحم ISN‏ 4 , فان سامع 
هذه الآية یتبادر فهمه بحض سماعها وبدون تأمل إلى أن معناها بيان حلة البیع 
وحرمة الربا » إلا آنها مع ذلك تحتمل التخصیص والتأويل والنسخ أيضًا . 

: gall - 2 

(أ) التعریف : لغة : العبارة والکلام » وكذا الکلام الصریح » ولذا یطلق على 

كل دلیل سمعي » أي : كل دلیل من القرآن والسنة بل على الاجماع أيضًا © . 


(1) البقرة : الآية 275 . )2( فواغ الرحموت ج 2 ص 19 . 
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139 
واصطلاخا : هو ظاهر یقصد بالکلام ۲ 
أي النص لفظ يتبادر فهم السامع بمحض السماع إلى معناه بحیث یکون ذلك 
المعنى هو ما يقصده التکلم بذلك اللفظ . 
(ب) الحكم : لزوم العمل به مع احتمال التخصيص والتأویل والنسخ أيضًا . 
ج - الثال : ما تقدم من قوله تعالى مثال للنص أيضًا OV‏ الغرض منه إيضاح 
الفرق بين البيع والربا Oly‏ حرمة الربا فسامع هذه الآية كما أنه يفهم منها حلة 
البيع وحرمة الربا » يفهم منها أيضًا إيضاح الفرق المذكور وبيانه . 


3 - الفشر : 

)1( التعريف : هو ظاهر مقصود بالكلام يتضح اتضاحًا لا يحتمل تأویلا ولا 
تخصيصًا » سواء كان هذا الإيضاح لأجل معناه اللغوي الوضعي أو لورود بيان من 
قبل alll‏ تعالى أو رسوله fe‏ » وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام أعم من أن 
يكون قولا أو فع © . 

ب - الحكم : لزوم العمل به مع احتمال النسخ . 

ج - ماله : قوله تعالى : 9۵ WS)‏ تک 45K‏ # © » فإنه ظاهر 
لوضوح معناه بمحض السماع وبدون الاحتياج إلى تأمل » وهذا المعنى هو المقصود 
بالكلام » OY‏ الغرض به بیان الأمر بقتالهم » وقد انقطع عنه احتمال التخصیص 


بزيادة قيد ( AIS‏ » فيه » فصار قوله هذا مفسرا . 


(1) إن عامة الأصوليين قد عرفوا الفسر بأنه ما يتضح ببيان من قبل المتكلم أي ينبني ظهوره على بيان من قبل 
التکلم » Lily‏ عرفته بما عرفته OV‏ ظهوره لا يتقيد با ذكروا في تعريفه » بل لظهوره واتضاحه سببان كما 
ذكرت ذلك في شرح التعريف وسيأتي ما يزيده إيضاحا في بيان أقسامه » و کل ذلك مستفاد ما أحلت إليه من 
الكتب » كما أن بيان المفسر من القرآن من حيث كونه من قبل المتكلم لا ينحصر في بيانه من اه تبارك 
وتعالی بل قد يقع بيانه من الرسول fie‏ أيضًا ( نور الائوار ص 90 ) . ۲ 

بیان الرسول ليس بنعزل عن بیان ربه بل من قبيل بیان ربه ومرسله » لاجل أن الرسول هو البلغ لکلامه إلى 
عباده » وشارح کلامه با یلقی منه في روعه فکلام الرسول من وحي al‏ تعالی كما أن طاعته عين طاعة ربه » 
وذلك لقوله تعالى : 9 وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحى ‏ ( النجم 3 » 4 ) » ولقوله  :‏ من يطع 
الرسول فقد آطاع الله 4 ( النساء 80 ) . 

)2( التوبة الاية : 36 . 
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وكذلك قوله تعالى : (es GEA [Ass‏ ألكزة 4 " ونحو هذه الكلمات 
أي المصطلحات الشرعية والعبادات » كلها غير محتملة لتأويل » لأجل أن الرسول 
file‏ قطع عنها كل ذلك ببيانها قولا وفعلا بکمال وضوح واتضاح » فكلها مفسّرة . 

(د) آقسامه : وار له قسمان كنا آشیر إليه في توضيح تعريفه : 

الأول : هو المفسر الذي لا يحتمل التأويل ولا التخصيص لأجل معناه اللغوي 
والوضعي والصيغي » كأسماء الأعداد » فإنها كلها لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصًا 
لاجل معانيها » فان كل اسم عدد وضع بإزاء مجموع خاص من الافراد وقد تقدم 
أن أسماء الأعداد من قبيل « الخاص ) . 

الثاني : هو مفگر ينقطع عنه الاحتمالان لأجل دليل قطعي بذاك مع أنه في 
نفسه يحتمل التأويل والتخصيص نظرا إلى لفظه . 

وهذا الفسر قد يكون le‏ فينقطع عنه احتمال التخصيص ؛ كقوله تعالى : 9 SECS‏ 
KT‏ مه * فان لفط > که فيه عام وكل عام يحتمل التخصيص » 
ولكنه انقطع عنه هذا الاحتمال لزيادة التصريح فيه وهو قوله حلي 4. 

وأحيانًا OS‏ مجملا فيقطع عنه احتمال التأويل پایضاحه وبيانه كريادة قوله 

AY ر‎ ve 

تعالى Sg al  :‏ 4 بعد قوله 2 Ge SG sect‏ 4 » فان سجودهم 
مدل لوا ور يه راسج LG‏ 
متفرقين في أوقات ولكن لفظ 5 1 ales‏ عون قطع احتمال التفريق في سجودهم 
وأكد وقوعه منهم معا في وقت ۸ وآن واحد )8 ji‏ 

کما gall of‏ ب 9 الفسر » قد OS‏ ف أصله مشترکا ولکنه یسمی به لأجل 
4 - احکم : 
(1) البقرة الاية : 110 . )2( ص الآية : 73 


)@ کشف الأسرار ج 1 ص 50 » النظامي ص 8 » أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص 14 ؛ تفسیر النصوص 
ج 2 ص 168 » 169 . 
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واصطلاخا : هو ظاهر مقصود بالكلام Je‏ عن كل احتمال . 

ب - الحكم : لزوم العمل به قطعًا بدون احتمال . 

ج - أقسامه : احکم ينقسم إلى قسمين : 

1 - محكم لذاته . 

2 - محكم لغيره . 

1 - المحكم لذاته : هو محكم لا يحتمل النسخ لأجل معناه . وله صورتان : 

الأولى : أن يوجد في نفس النص الذي يقع فيه الحكم » لفظ يدل صراحة على 
أبدية الحكم المذكور وعدم انتساخه كقوله تعالى في بيان النكاح من أزواج النبي 
عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن : ولا أن تمكحو روحم من روء ده » 
فان كلمة ط را ه فيه يدل صریکا على أن هذا الحكم للدوام وأنه لا ينسخ ذلك 
أبدَا » وكذلك قوله تعالى في القاذف : ۵ ولا Fas AWE‏ آبدا 4 © . 

الثانية : أنه يتحقق وصف الإحكام بأن نفس مضمون النص لا يحتمل النسخ 
لتعلقه بما لا يتصور فيه النسخ ولا يجري فيه ذلك UT‏ كالنصوص الواردة في 
الاعتقادات كقوله تعالى : 2۵ واه عل کل شیب 58 # © فان هذا من باب 
العقائد ولا نسخ في بابها » وكذا في باب الأحلاق والأخبار أي النصوص التي 
وردت فى بیان الأخلاق من محاسنها ومساويها » والتى وردت فى أخبار هل الجنة 
وأهل النار » وكذا في القرون الاضية أو في الأمور الأتية : 

2 - المحكم لغيره : هو ما احتمل النسخ في الاصل لفظا ومعنى ولكن انقطع عنه 
هذا الاحتمال لأجل وفاة النبي fe‏ قبل أن يرد في نسخه شيء فاعتبر « محكمًا ( 
لكن لا لذاته بل لغيره . 

ونظرا إلى هذا فكل ما تركه النبي Be‏ هكذا » حال وفاته » ید من قبيل 


(1) الأحزاب الآية : 53 . )2( النور الآية : 4 . 
(3) آل عمران الاية : 189 . 
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احکم لغيره » فلذا الأقسام الثلائة السابقة أي الظاهر والتص والفسر كلها صارت 
بعد وفاة النبي بل محكمة في حق النسخ لا في حق التخصیص والتأویل » فان 
بوفاته fie‏ لم یقطع من الظاهر والنص إلا احتمال النسخ فقط . 

5 - ارتباط الأقسام bed‏ بينها : إن هذه الأقسام الأربعة مرتبطة بعضها بعض 
بحيث إن اللاحق يوجد فيه سابقه ويراعي في تعریفه وحقیقته معنی السابق 
وحقيقته » كما آوضحت ذلك فى التعریفات » فقد قلت فى تعریف النص : « هو 
ظاهر ... إلخ » » وعرفت call‏ باه « هو ظاهر مقصود ... إلخ ) ولذلك فقد 
تجعمع هذه الأربعة في نص وذلك کقوله تعالی  :‏ مسجد KB‏ ڪه 
أجمَعُونَ #0 فانه لوضوح معناه « ظاهر ؛» ولأجل أن المقصود به Oly‏ سجود الملائكة 
كلهم » فإنه « نص » » ولدلالة لإ مهم 4 على سجود جماعة الملائكة بأسرهم 
بدون استثناء وكذا - لدلالة « أجمعون ) على عدم تفرقهم في السجود ‏ إنه 
«مفسر) » كما أنه ( محكم ) أيضًا لأجل أنه بيان واقعة وخبر . 

6 - مراتب هذه الأقسام : إن هذه الأقسام على أربع مراتب حسب ترتيب 
ذكرها في بيانها » وهی من الأدنى إلى الأعلى » فالظاهر أدنى هذه الأربعة › 
وأعلاما « احکم 4 » وفائدة هذه الراتب تظهر عند تعارض بعضها مع يض « إا 
ورد أ کر من واحد منها في شيء واحد » وحينعذ یصار إلى أقوى التعارضین منها 
فيعمل به ويترك الادنی . مثاله : 

قوله تعالى : «إ LG‏ کم ا ور eas‏ 4 ۰۳ فإنه « ظاهر » في حق جواز 
التكاح بأكثر من أربع نسوة » لأجل عموم كلمة GED‏ فيه » وقوله تعالى : 
> فانک ما طاب لک ین لاه مق ونكت ودع 4 * « نص » في أنه لا يجوز 
الزيادة على الاربع ؛ OY‏ الملقصود بهذه الاية بیان القدر الجائز في هذا الباب لا بيان 
أصل جواز النكاح » فتعارض القولان في « جواز الزيادة » » ورجح القول الثاني 
وهو النص لأنه أقواهما © . 


(1) النساء OM‏ : 24 . )2( الساء الآية : 3 . 
)3( فواخ الرحموت ج 2 ص 19 ۰ 20 ۰ كشف الأسرار ج 1 ص 144 وما بعدها ¢ نور الأنوار ص 88-85 » 
الحسامي والنظامي ص 7 8 » التوضيح ص ۰92-90 تفسير النصوص ج 1 ص 142 - إلى آخر البحث ص 197 . 


الباب الثالث 
في 
التفسيم الثالث 
وهر 
باعتبار خفاء معنى اللفظ 

اللفظ باعتبار خفاء معناه وعدم ظهوره أيضًا ینقسم إلى أربعة آقسام : 

tl - 1‏ 2 - الشکل 3 - اجمل 4 - التشابه . 

وهذه الأربعة تقابل الأربعة الاضية حسب ترتيبها في الذ کر والبیان » فالخفي 
مقابل الظاهر والنص يقابله اللشکل » واجمل مقابل الفسر ¢ واحکم یقابله 
المتشابه © » OY‏ الأربعة السابقة مبناها ظهور معنى اللفظ ومراتبه » وهذه الأربعة 
مبنية على خفاء العنی ومراتبه » والظهور والخفاء من التقابلات . 
1 - الخفي : 

)1( التعریف : هو لفظ خفي bale‏ بعارض مع ظهور معناه لغة وصيغة . 

أي هو لفظ عرض له من خارج صیفته وحقیقته ما لا یظهر به انطباقه على 
بعض أفراده بل یوجد معه نوع غموض وخفاء لا يزول إلا بقلیل من التأمل . 

(ب) وجه الخفاء : هو أن یکون لفرد من آفراد معنی اللفظ وما یصدق عليه 
اللفظ بظاهره اسم حاص لأجل امتیاز ذلك الفرد عن بقية al BW‏ بتقص صفة من 
صفات أصل العنی أو بزيادة علیها © . 

فهذه التسمية الخاصة والامتیاز بنقص أو بزيادة » یتسبب لخفاء الراد مع ظهور 
معنی اللفظ في الدلالة على معناه الوضعي بالنسبة إلى الفرد الطلوب . 

(ج) حکمه : البحث عن وجه الخفاء بأنه لأجل نقص أو زيادة » فان ظهر أن 
(1) ولذا لا يذكرها الأصوليون استقلالا بل يذكرونها تحت التقسيم الثاني بعد الأربعة السابقة . 
(2) تفسير النصوص ج 1 ص 231 . 
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سببه زيادة صفة يلحق بالظاهر في حكمه ويعامل معاملته » وان كان الخفاء لأجل 
نقص صفة فلا يلحق بالظاهر فيخالف حكمه حكم الظاهر . 

(د) المثال : « السارق » فان له حقيقة شرعية معروفة » وهي أخذ مال الغير 
خنية من رزه ء وهاه اللقيقة في سق الطزار والنجاشن غير ظاهرة بل ي خحفية مع 
أن « اعذ مال الغير بدون إذنه » قدر مشترك في كل من هؤلاء الثلاثة إلا أن غير 
السارق يمتاز فيه بتسمية خاصة » لاجل زيادة صفة في الطرار » ولنقص في التباش 
وذلك لأن السارق يأخذ مال الغير من حرزه بدون ple‏ له بذاك » سواء لم يكن 
موجودًا عند ماله أو كان عنده نائمًا » والطرار يذهب JUL‏ مع يقظة صاحبه إلا أنه 
يغتنم غفلته فيطير با يجد في جيبه وكيسه بعد قطعه » ولذا ففيه زيادةٌ ليق لأجلها 
بالسارق فحكمه حكم السارق » وجزاژه جزاء له » آما النباش ففيه نقص صفة 
لاجل of‏ لا dol‏ الال من حرزه فان القبر لیس بحرز لا فيه ولايد للسرفة من أك 
الال من الحرز » ولذا فالنباش لم یلحق بالسارق ولا له حکمه وجزاژه . 

2 - الشکل : 

)1( التعریف : هو لفظ حَفِي مراده من حیث اللغة خفاءً لا یزول إلا بکثیر من 
التأمل . 

(ب) وجوه الإشكال : أي وجوه الخفاء في المشكل > وهي خمسة : 

)1( استعمال اللفظ بمعنيين أو أكثر لأجل الاشتراك أو اجازية فلا يظهر المراد به 
للمقام . 

(2) اشتهار اللفظ بمعناه اجازي أكثر بالنسبة إلى chine‏ الحقيقي . 

(3) المعارضة بنص آخر . 

(4) استعمال استعارة نادرة وغامضة . 


(5) کون اللفظ ذا وجهين بحيث يقتضي كل وجه حکمّا غير حكم الاخر " . 


(1) تفسير النصوص ج 1 ص 254 » 255 » نور الأنوار ص 91 » التوضيح ص 292 ۰ 293 » النظامي ص 9 . 
وقد عبر البعض عن الاول والبعض عن الخامس « بغموض العنی ۹ 
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(ج) الحكم : 7 تعيين المراد بالتأمل بمعونة القرائن 

( د ) والأمثلة : 

)1( قوله تعالى : > (st‏ حر al 3 ($s‏ عم 4 ^ > كلمة « أنى » فيه مشتركة » 
فتسببت للخفاء لأجل تعدد معانیها 3 0 في تعيين مراده بالتأمل بمعونة 
القراك ئن » فذهب البعض إلى أنه بمعنى ۱ كيف » » والبعض إلى أنه بمعنى « متى ) . 

)2( قوله تعالی : > Hei‏ ین ee‏ ین | Fi‏ َه Hilt‏ من سي of‏ 
۳۹ ی » 0 » وهذا يعارض قوله BP:‏ کل من چند أله 4 © والمعارضة ظاهرة » 
فالجواب أن الأول فى بیان تسیب الاعمال لا يضيب الانسان من عير أو شر سببا 
ظاهرا » والثاني غرضه بيان التأثير الحقيقي والسبب الحقيقي ولاشك في أن جمیع 
الذي يؤثر حقيقة في کل شيء وهو مسیّب الأسباب . 

(3) قوله تعالى  :‏ توا من ع 4 © في بيان أواني الجنة » والقارورة دائمًا 
تكون وتصنع عن ازع دون de‏ وی التأمل ظهر المراد بأن في الآية استعارة 
غامضة » وهي أن المراد أوانيها جمالا في صفاء الزجاج وبياض الفضة » فالقارورة 
إشارة إلى وصف صفائها » والفضة Oly‏ لونها من البياض . 


(4) قوله تعالى : ون کم CE‏ نطو 4 9 » وردت الآية بلفظ 
البالغة في غسل الجنابة » واتفقوا على أن حكم الغسل لظاهر البدن لا لشيء من 
باطنه إلا أنهم اختلفوا في أن الفم والأنف من الباطن فلا يجب غسلهما أو هما من 
الظاهر فلهما حكمه » وذلك لكونهما ذوي جهتين شرعًا » فإن الصوم لا يفسد إذا 
ابتلع أحد ريقه من فمه أو الخاط من أنفه » وإذا دحل فيهما شيء من الخارج فابتلعه 
يفسد » فقال فقهاؤنا بعد التأمل : إن غسلهما في الاغتسال فرض لأجل ورود لفظ 


البالغة فى غسل الجنابة . 

() هذا الحكم نظرا إلى جميع وجوه الإشكال ولا فعامة الأصوليين قالوا : إن حكمه طلب معاني اللفظ ولا 
ثم تعبين المراد بالمقام بالتأمل وبمعونة القرائن . (2) البقرة الآية : 23 

)3( الساء UN‏ : 79 . )4( النساء الآية : 78 


)5( الدهر الآية : 16 . )6( المائدة الاية : 6 . 
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هذه أمثلة أربعة » الأول يبتنى على الوجه لومخ هی الاشکال والثاني على 
الغالث › والثالث للرابع منها 2( والمثال الرابع يوضح الوجه الأخير 1 


3 - المجمل : 

( أ ) التعريف : لغة : اسم مفعول من أجمله إذا أبهمه وما أوضحه . 

واصطلاحًا : هو مشكل ازداد حفاژه بحيث لا يزول إلا ببيان من قبل المتكلم . 

(ب) وجوه الإجمال : عديدة وهي . 

(1) الغرابة أي قلة استعمال اللفظ وقلة اشتهاره فى المعنى المقصود » كقوله 
تعالى 3 | آلانتن EEN GL‏ ۰۳ فان كلمة ل Ele‏ € فيه مجملة  OV‏ 
استعمالها بالمعنى المقصود غير معروف وذلك العنی هو ( الحريص الجزوع ( . 
مثل : « قال » فإنه يحتمل أن يكون من القول أو من القيلولة وبين معانيهما تباين › 
ونحو كلمة : ( مختار » فإنه يستعمل للفاعل والمفعول كليهما بهذه الصورة › 
وكذلك ما لا يظهر بناژه للفاعل أو الفعول » كقوله تعالى Bs‏ لا شتا # ۵ . 

(3) نقل اللفظ من معناه الظاهر اللغوي إلى معنى شرعى جديد » كألفاظ 
الصلاة والزكاة ونحوها . فإن لها حقائق لغوية وقد نقلت إلى معانيها الشرعية 
فصارت مجملة فى حق مرادها . 

)4( عدم تعين مرجع الضمير وعدم وضوحه إذا تقدمه أمور يصلح كل منها 
لذلك » كقوله تعالى : ون ee‏ ن ريي نا رلت عل (BG Cae‏ شور ين 
مَثْلِدِء # * » فإن ضمير الغائب في : ل ea‏ » مجمل لعدم تعين ما برجم إليه 
من القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام . 
كلفظ الولی أو الموالي » فان له معاني من ابن العم والناصر والعتق والعتّق » فإذا 
أوصى tol‏ لمواليه وله موال من جهتين » أي مولى كان يملكه فأعتقه » ومولى كان 


)1( المعارج الاية : 19 . (2) البقرة الآية : 233 . 
(3) البقرة الآية : 23 . 
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هو في ملکه ثم أعتقه » أي كان له Game‏ ومعَتقٌ کلاهما ولم يعين مراده ثم مات 

(6) عدم تحديد مقدار الحكم المراد» كقوله تعالى : # وءَاثوأ 255 55 OG alas‏ 
ob‏ الله تعالى أمر فيه بأداء حق الزرع ولكنه لم يبين قدر GLI‏ ولم يحدده بأنه ما هو . 

(7) تقدم كلمات النص وتأخرها بحيث يصعب فهم ارتباط 0 
بعض » کقوله تعالی : ۵ یا ی امنا دة Kg‏ إا حَصَرَ آ Si‏ لو 
حب يد 4 * الآية و BD‏ عل نا ES Oe‏ ما 

. ay © 4 مَقَامَهُمَا‎ 

(ج) الحكم : توقف العمل به إلى أن يد يتضح الراد مع اعتقاد حقية المراد به 9 

(د) كيفية البيان : يرد بیان المجمل متصلا ومنفصلا أيضًا . 


فالبيان التصل كما في قوله تعالى : ls GE Say 5p‏ © إ6 ممه أ ألم 
in ys @ th‏ ار Eee‏ © » فان ظ GES‏ فيه مجمل ورد بيانه 


2 
متصلا به بما بعده . 


والبيان امنفصل OLS‏ قوله : vel Seb ASD‏ @ © بل ربا ار 0 بقوله : 
رکه الابصدر 4 7 في سورة آخری » وتوضیح البیان آن الراد برژية الله 
الرؤية بذاته وحقیقته كما هي العهودة في عامة الرئیات » فالاية الثانية بينت كيفية 


(1) الأنعام الاية : 41 

© المائدة الآيتان : 106 » 107 » روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : أعضل ما في هذه السورة من الأحكام 
ونقل الامام : اتفق المفسرون على آنها في غاية الصعوبة إعرابًا وحکما ونظمًا وكذا نقل التفتازاني - ( روح 
العاني ج7 ص 53 ) . 

)3( انظر إرشاد الفحول ص 169 » كشف الاسرار ج 1 ص 43 » 54 ۰ 55 » التلويح ج 1 ص 121 تفسير 
لتصوص ج 1 ص 279 ۰ قد ذكر العامة الأول والثالث والسابع من الوجوه المذكورة . 

(4) نور الأنوار ص 29 » الحسامي ص 9 » أصول السرخسي ج 1 ص 168 . 

(5) المعارج الأيتان : 20 » 21 . )6( القيامة الآيتان : 22 » 23 . 

)7( الأنعام الاية : 03 
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(ه) صور البیان وذرائعه : يرد بیان اجمل بالقول والفعل » وسيأتي في مبحث 
« البیان » أنه يتأتى بالتحریر والاشارة یسّا » لکن العروف من ذرائعه أمران : القول 
والفعل » والقول هو الاکثر والاغلب . 

ومثال البيان بالفعل فيما قالوا إن قوله تعالی Ps‏ وامسحوا Kath‏ که ۵ 
مجمل في بيان قدر الفروض في مسح الرأس وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله 
حینما توضأ مرة فمسح ناصیته أي قدر ناصیته من رأسه © . 

(و) مراحل البیان وأحكام المجمل باعتبار تلك الراحل : 

ولبيان اجمل مرحلتان ؛ لأنه : 

(1) البیان الشافي : هو بيان یتضح به مراد التکلم باجمل بحيث لم ببق معه 
حاجة إلى مزید استفسار منه وطلب توضیح ولا إلى تأمل وتحقیق » وله صورتان : 

الأولى : أن يكون هذا البیان الشافی قطعيًا » فيصير به اجمل مفسر! كالصلاة 
والزكاة ونحوهما من العبادات والمصطلحات الشرعية فإنها اتضحت ببيانات من 
الشارع هي شافية في إيضاح الراد » وقطعية في الثبوت » ولذا فكل هذه من قبيل 
pod‏ 4 

الصورة الثانية : أن لا يكون البيان قطعيًا مع كونه IBLE‏ فيصير به المجمل مثولا 
كبيان المسح » فإنه glad‏ وشاف إلا أنه VES lb‏ قطعي , فالسح في حق قدر 

2 - البيان غير الشافي : هو بيان يبقى معه الاحتياج إلى استفسار من المتكلم 
وإلى مزيد تأمل فيه وتحقيق للمعنى المراد » ويصير به اجمل « مشكلا » فلا يجوز 
(1) الائدة الأية : 6 . 

(2) هداية مع فتح القدير ج 1 ص 15 » والحديث المذكور لمسلم وأبي داود » ( مسلم ) الطهارة » باب المسح 


الرأس والكفين . ( أبو داود ) الطهارة » باب | العمامة » سكت عنه أبو داود والمنذري ( نصب 
على الرأس و ( أبو داود ) الطهار بو داود والمنذري ( 
الراية للزيلعي ج 1 ص 1 ) . 
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به العمل إلا بعد إجراء أحكام الشکل عليه » وهي البحث عن معانیه الستعملة 
Sf‏ ثم تعيين ما يليق منها بالمقام © » كالربا فإنه في نصوص الشرع مجمل غير 
متضح الراد » لأنه لغة بمعنى الزيادة » ولا يخلو كل بيع من نوع زيادة ومعلوم أن 
البيع حلال فلزم القول ob‏ الراد بالربا ليس بكل زيادة في عقد معاوضة بل مصداقه 
زيادةٌ Lele‏ وهي غير مذكورة في القرآن وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله « الذهبٌ بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح » سواء بسواء » يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الاخذ 
والعطي فيه سواء  »‏ ۰ فظهر بهذا الحديث ما أريد بلفظ « الربا » في القرآن 
واتضح لنا مواقعه وموارده لكن هذا البيان في الحديث غير شافب في باب الربا » 
لانه لم یتضح به انحصار موارد الربا في الأشياء الستة المذ كورة وعدم انحصارها 
فيها وتعديها إلى غيرها من الموارد إذا اقتضت ذلك علة المنع والحرمة في حقها 
وأيضًا على التقدير الثانى ليس فيه بیان للعلة الحرمة LU‏ فى الأشياء المذ كورة » 
فبهذا البيان حرجت الآية من حد الإجمال ولكنها دخلت فى حدود الإشكال 
وفتحت أبواب القيل والقال فى حق إزالة هذا الوصف عنه فخاض الفقهاء في تعيين 
tle‏ لربا بالتأمل وعینوها حسب ما بدا لهم في انها * . ۱ 

(ز) وقت البیان : ما هو زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام » فكل ما كان 
من قبيل اجمل من القرآن لم يبق محتاجا إلى البیان بعد وفاته وان كان ما یحتاج 
إلى بيانه ؛ بل اتضح مراده وورد بیانه في حیاته » سواء كان ذلك البیان في القران 
كلام النان أو بلسان رسول الانس والجان عليه الصلاة والسلام ؛ OV‏ بيان امجمل 
لابد من وروده من قبل التکلم كما تقدم » والنبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة البیان 
شافيًا أو غير شاف » وقطعيًا أو غير قطعي " . 


() ولذا قال بعض الأصوليين « إن حكمه الاستفسار وطلب العاني وتعبينها بالتأمل والقرائن » ولكن هذا لیس 
al TEE‏ وا ار اللاي جعي تا 

(2) ( مسلم ) البيع » باب الربا . 

(6 التوشيح حاشية التوضیح ص 294 » النظامي ص 10 » تفسير النصوص ج 1 ص 94 » نور الأنوار ص 92 . 
(A)‏ تفسير النصوص ج 1 ص 293 ۰ 294 ۰ 299 . 

وما قلت : « إن كان ما نحتاج إلى بيانه فنظرًا إلى المتشابه فانه كما سيأتي ما لا يعلم مراده لعدم ورود البيان » . 
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( ز) الأمثلة : لا حاجة لنا الآن إلى ذکرها استقلالا وقد تقدمت بکمال 

الوضوح ضمن بیان وجوه الاجمال وضمن ذکر صور البیان ومراحله . 

4 - التشابه : 

)1( التعریف : هو مجمل لا یعلم مراده . 

وذلك لعدم وجود بيان من قبل التکلم ولا قرينة تدل عليه " . 

«ب) الحكم : التوقف عن الکلام فيه بتعيين الراد وعن العمل به » مع اعتقاد 
حَمَيّة المراد به » وهذا في حقنا دون النبي عليه الصلاة والسلام » فإنه كان Bye‏ 
JS‏ ذلك لإخبار alll‏ تعالى إياه به » كما أن معناه ومراده سيكشف لنا ولجميع 
الخلق في الآخرة . 

(ج ) الأقسام والأمغلة : قد قسموه إلى قسمين 

الأول : هو ما لا يعلم مراده أصلا » كالحروف المقطعات الواردة في أوائل بعض 
السور » فإنها بظاهرها حروف الهجاء التي تتألف منها الكلمات ولا يعرف لها 
معنى آخر في كلام العرب » ولكن ماذا أراد الله بذكرها في أوائل السور ؟ لا يظهر 
لنا » والنبي لیر لم یذ کر لنا فيها شا . 

القسم الثاني : هو ما لا يخفى معناه اللغوي على أحد بل هو معروف لكل 
عارف باللغة ولكن لا يُدرى معناه والراد به في كلام alll‏ تعالى ؛ لأنه لا يجوز 
إرادة معناه العروف والظاهر في اللغة والعرف كلفظ ١‏ اليد » مثلا في قوله تعالى : 

46 موان © » و ١‏ العين » في قوله Coty  :‏ الک OLGA‏ 
وكذا كل ما هو معروف BU‏ بالنسبة إلينا إلى العباد وإلى الخلق » من السمع 
والبصر والكلام ونحو ذلك » ولكن إذا نسبت هذه الكلمات إلى الله تعالى كما 
تقدم من الثالین اختفی مرادها عنا ؛ لأنه لا يجوز أن يراد بها معانيها المعروفة لدينا 
في حقه تعالى من إثبات هذه الأعضاء له مثل أعضائنا تعالى الله عن ذلك علرًا 


(1) قالوا | إن اللفظ | إن حرف مراده بالعقل والتأمل فهو مشكل > وإن احتيج إلى النقل فمجمل وان لم يعرف 
ل و ای سوم as‏ يل 
)2( الائدف الاية : 64 . )3( هود ‏ الآية : 
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كبيرًا وليس لها معان خر معروفة لنا » فلا ندري المراد بها فى حقه تعالى ؛ بل 
الحكم فيها أن نتوقف مع اعتقاد حقية الراد حسبما يليق بشأنه وكماله تعالى © . 

(د) مظنته : بعض مسائل الاعتقاد وأصول الدين دون الفقهيات والأحكام 
التكليفية » فانه لا شىء منها OV‏ بحيث يختفى مراده ولا يعرف معناه ولو بوجه ما 
ولو كان معرفتنا به فى حد غلبة الظن » وهذا القدر كاف فى باب الفقهيات © . 


(1) نور الأنوار » وقمر الأقمار ص 93 » 94 6 عمدة الحواشي ص 25 » الحسامي والنظامي ص 10 » التوضيح 
ص 294 » 295 » فواغ الرحموت ج 2 ص 22 ۰ كشف الاسرار ج 1 ص 55 . 

ملاحظة هامة : المعروف من حكم المتشابه والمأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ومن سواهم هو ما ذكرت 
من التوقف عن الكلام في المراد به مع اعتقاد حقية مراده ؛ وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى شرح المتشابهات 
باستعانة اللغة والاستمداد بأصول الشرع لتقريب أفهام الناس إلى معانيها نظرا إلى أحوالهم وعقولهم كما أن 
بعض المتقدمين أيضًا سلكوا مسلك تفسيرها با يليق بالمقام كتفسير ( يد CAD‏ بقدرته تعالى » وتفسير « وجه 
all‏ » بذاته تعالى . ومن جملة هؤلاء المفسرين بعض الصحابة والتابعين أيضًا » واشتهر من بينهم من الصحابة 
عبد alll‏ بن عباس رضي اللّه عنهما » ومن الأئمة الإمام الشافعي . وذكر العلماء أن هذا الخلاف يدور حول 
اختلافهم في محل الوقف من قوله : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا alll‏ والراسخون في العلم يقولون ‏ الآية » فمن ذهب إلى تفسيرها يقولون بأن الوقف على 
قوله : « والراسخون في العلم 4 وبعد ذلك قوله : ۵ يقولون )» إلخ . مستأنف » وعلى هذا التقدير 
> والراسخون في العلم » معطوف على قوله : « إلا الله 4 وهو فاعل <إ لا يعلم تأويله 4 , ومعنى الآية على 
هذا التقدير أن معاني المتشابهات كما يعلمها all‏ تعالى » يعلمها الراسخون في العلم Waal‏ » والمانعون ذهبوا 
إلى أن الوقف على قوله : 9 إلا الله 4 ثم الاستعناف بقوله : « والراسخون في العلم ‏ الآية » والمعنى على 
هذا التقدير حصر معرفة مراد المتشابهات لذاته تعالى » آما غيره حتى الراسخون في العلم أيضًا « يقولون Cal‏ به 
كل من عند ربنا ‏ الآية » الا أن الرسول AE‏ مستثنى من جميع ما سواه تعالی ؛ لأنه صاحب الوحي 
فاخي وان 

وقال المحققون إن الأحوط في الباب هو قول السلف أي التقدمین من التوقف عن الکلام فیها وعدم تفسیرها 
بشيء » ونظرا إلى هذا قال البعض : إن هذا الخلاف بين أهل الحق لیس بحقيقي » بل [ما هو لفظي ؛ لأن 
المانع Stl,‏ غرضه إنكار قطعية المراد به » ومن فسرها لم يرد القطع با قال بل UL‏ أراد التمثيل والتقريب وما 
يدل على ذلك أن ابن عباس - الذي هو رأس من ذهب إلى تفسيرها - قد روي عنه الوقف على قوله : < إلا 
الله 4 أيضًا » بل قد روي عنه قراءة ما بعده بلفظ : < ويقول الراسخون في العلم آمنا به ‏ الآية » أي بتقديم 
فعل القول على قوله تعالى : ا والراسخون في العلم 4 إلخ » وذلك زيادة لإيضاح المراد » وأيضًا ما روي عنه 
في تفسير القطعات ففيه مع كثرته اختلاف كبير » فكل ذلك يدل على أنه ما فسر به التشابهات إنما لم يرد به 
القطع بذلك » بل التمثيل فحسب واللّه تعالى أعلم . 

( ابن كثير ج 1 ص 347 » النظامي ص 10 » نور الأنوار وقمر الأقمار ص 93 » التوضيح والتوشيح ص 295 » 
6 » تفسير النصوص ج 1 ص 317 وما بعد ) . 

)2( تفسير النصوص ج 1 ص 312 و 313 و 318 ¢ 319 . 
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( ه ) مراتب هذه الأقسام : إن هذه الأقسام الأربعة Uys‏ حسب ترتيبها في 
الذكر ؛ فالخفى أدناها والمتشابه أعلاها » كما هو ظاهر من تفاصيلها المسطورة © . 
رو ) ارتباطها فيما بينها : كالارتباط الواقع بين أقسام التقسيم السابق وبين 
متقابلات هذه الاقسام » ولذا قد ذكر » أن حكم المشكل آمران » طلب العاني 
والتأمل فيها cued‏ المراد » كما ذكروا أن حكم المجمل الاستفسار وطلب العاني 

وتعيينها بالتامل والقرائن . 


(1) النظامي ص 10 ۰ قمر الأقمار ص 89 . 


الباب الرابع 
في 
وهو 
باعتبار استعمال اللفظ فيما يراد به من المعنى 

اللفظ إما أن يستعمل في المعنى الذي وضعه الواضعون بإزائه » وإما في غيره » 
أي فى غير المعنى الذي وضع له بإزائه » فبهذا الاعتبار يقسم اللفظ إلى قسمين : 

1 - الحقيقة 2 - المجاز . 

1 - صريح 2 - كناية . 

فهكذا جميع الأقسام تحت هذا التقسيم أيضًا أربعة » وكلها تجتمع مع كل من 
الخاص والعام . 

1 - الحقيقة : 

أ- التعريف : لغة : « الحقيقةٌ » على زنة فعيلة من ( حق » بمعنى ( ثبت ) » 
والحقيقة بمعنى الفاعل > أي بمعنى الثابت » وهو في الأصل بدون التاء + أي 
« حقیق ) على فعيل ولكن زيدت في آخره التاء لنقله من الوصفية إلى الاسمية › 
فإنه فى الأغلب يستعمل اسمًا لا وصفّا . 

واصطلاحًا : هو كل لفظ يستعمل بعناه الموضوع له . 

سواء کان الوضع لغة أو شرعًا » أو be‏ أو اصطلاحًا » ففي أي من هذه 
الجهات الأربع إذا وضع لفظ بإزاء معنی واستعمل فيه من تلك الجهة یسمی 
١‏ حقيقة ) » وإذا استعمل فى معنى آخر من تلك الجهة لا يعتبر حقيقة لذلك المعنى 
الآخر المراد به » كلفظ « الصلاة » فان له معنى لغويًًا وهو « الدعاء » » وله معنى 
شرعي وهو معروف أي هو الفعل العروف المتألف من Slack‏ مخصوصة › فالاول 
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من جهة اللغة حقيقة والثاني يجان كما ان الثاني حفیقة حقيقة شرعًا Ja,‏ مجاز من 
هذه الجهة ۵ , 
(ب) الحكم : الاعتبار والاعتداد بالمعنى الذي وضع له وبإزائه اللفظ © حسب 
(ج) المثال : قوله تعالی : Ey}‏ ری ian‏ انوا OPW‏ 
فالأمر بال رکوع والسجود فيه آمر بحقائقهما دون غیرها . 
jel - 2‏ : 
أ- التعریف : لغة : مصدر جعنی الفاعل من جاز الکان إذا تعثاه . 
واصطلاحا : هو کل لفظ © يستعمل في غير معناه الوضرع له لأجل مناسية 
بين المعنى الموضوع له وبين ن المعنى المراد غير الوضوع له » بوجود قرينة تدل عليه © . 
(ب) شرطه : قد ظهر ما ذكر في قيود التعريف » أن استعمال اللفظ في غير 
معناه امرض ی بأمرین : 
له » وهذه الناسبة هي التي یعبرون عنها ب « علاقة امجاز » فى الاغلب . 
الثاني : قرينة تدل على إرادة غير المعنى الوضوع له © . 
وسيأتي بیان كل منهما فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . 
(ج) الحكم : الاعتبار بالعنی غير الموضوع له المراد في قصد المتكلم . 





)1( فواغ الرحموت ج 1 ص 203 » التوضيح ص 184 ۰ 216 » نور ses ae‏ « 95 » الحسامي ص 13 . 
(2) نور Ag‏ ص 94 . )3( الحج > الآية : 

(4) ليس المراد باللفظ هنا » هو الفرد فقط ولا أن الجاز SE ee‏ 
والجمل JUNI, » LEA‏ السائرة كلها من هذا القبيل . 

(5) فواغ الرحموت ج 1 ص 203 ؛ التوضیح ص 184 » نور الأنوار ص 94 » الحسامي ص 11 إلا أنهم لم 
يذكروا في تعريفه قيد القرينة مع أن اعتبارها في اجاز متفق عليه . 

)6( فاجاز مشروط بهما ا أي على عدم إمكان إرادة الحقيقة . ( نور الأنوار ص 95 » 
الحسامي ص 13 » Alp‏ الرحموت ج 1 ص 215 » التوضیح ص 216 ) . 
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E)‏ قولهتمالی : « ام BSA‏ # 7" الركوع لغة وحقيقة هو 
الانحناء من حالة القیام فقط » ولکن الرا اد في الاية الصلاة دون الانحناء الذي هو 
حقيقة الرکوع » ووجه الناسبة بين المعنى الوضوع له ويين ما آرید به هنا أن 
الركوع من أجزاء الصلاة وأعمالها oH,‏ قد يراد به الكل لترکب الكل من 
أجزائه » أما القرينة الدالة على ذلك فهي زيادة قوله 9١‏ مم OY « » SHI‏ القصود 
بهذا » الأمئ بأداء الصلاة مع الجماعة دون الأمر بالركوع مجتمعين فحسب » فان 
ذلك لم يعهد مشروعًا في أي موقع . 

( ه ) احتمال اللفظ الحقيقة واجاز كليهما : 

إذا احتمل اللفظ الحقيقة وامجاز كليهما فالترجیح للحقيقة ؛ لأنه هو الأضل الا 
أن أحدًا إذا أراد به GA‏ ونوی به ذلك یعتبر مراده وما نواه » كما أن MBN‏ يتعين 
مرادًا إذا لم يمكن إرادة غيره أي إرادة الحقيقة في مقام وفي كلام » فمثلا : إذا قال 
أحد لامرآنه : « حزرتك » فلقوله حقيقة وهو التحرير والإطلاق عن قيد الخدمة 
والعمل » وله مجاز وهو التحرير من قيد النكاح بإزالة هذا القيد » فإذا أراد له امجاز 
فالعبرة لما أراد » وإذا قال أحد لامرأة age‏ : « ملكيني نفسك » لا يراد به إلا BAI‏ 
وهو التمليك بالنكاح وتمليك المتعة منها دون تمليك الرقبة وتمليك نفسها بالهبة 
ونحوها ؛ لأن الحرية تنافی التمليك والتملك ‏ والحر لا يكون فى ملك أحد ولا له 
آن یدخل في ملع ان زد للف كسمه از اراد له شیر لل 9 , 

(و) إرادة الحقيقة واجاز بلفظ معا : 

لا یجوز رادتهما معا بلفظ واحد فى وقت واحد کلفظ الأسد + فانه لا یجوز 
أن يراد به الحيوات العروف والرجل الشجاع کلاهما في وقت واحد بمحل واحد 
وال aly‏ 9 

(ز) إلغاؤهما : وإذا لم يمكن لنا اعتبار أحدهما في کلام ولا إرادة أحد منهما » 
يُلغى كل منهما فيصير الكلام لغوًا ولا يترتب عليه حکم » كأن قال أحد في 
(1) البقرة » الآية : 43 


(2) أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص 19 » الحسامي ص 16 . 
)3( فواغ الرحموت ج 1 ص 216 » الحسا 14 نور الا ار ص 96 الت 216 . 
فواخ الرحمو ص مي ص نور الا نوار ص ضیح ص 
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زوجته : « ]نها ابنتي » وتكون زوجته في عمر بنت له ولها نسب معروف أي 
يعرف الناس أسرتها وأباها وأمها » فلا عبرة بكلامه هذا لا حقيقة ولا مجارًا » بل 
هو لغو مهمل » فانتفت الحقيقة OY‏ نسبها معروف والجاز لأنها زوجته © . 
)>( عموم اجاز : هو صورة للجمع بين الحقيقة والمجاز إرادة مع أنه لا يجوز 
أصلا . ۱ 
(1) التعریف : هو لفظ يعم معناه بحیث یشمل الحقيقة واجاز كليهما ويمكن لنا 
آن نقول : هو لفظ يعم معناه بحيث يعد الحقيقة واجاز کلاهما من آفراد معناه . 
(2) الحكم : الاعتبار بعموم اللفظ وشموله إياهما إلا إذا نوی به Lol‏ احقيقة 


3 


خاصة . 
حافيًا بدون خف وحذاء وم ركوب 4 وله Slee‏ وهو وضع القدم مع الخف ونحوه 
حتی مع الرکب أيضًا بحيث OS‏ الرء راکبه » وله 9 عمومٌ للمجاز » وهو 
« الدخول » کیفما كان » حافیا أو منتعلا » أو USL,‏ » فالدحول یشمل حقيقته 
ومجازه كليهما » فإذا حلف أحد بأنه لا يضع قدمه في دار فلان يراد به الدخول 
بحکم العرف - وهو عموم امجاز - وان آراد الحالف به حقيقته الظاهرة وهي وضع 
نفس القدم بدون واسطة شيء يجوز له ذلك فیحنث فى هذه الصورة إذا وضعها 
على أرض الدار غير منتعل ولا راكب » آما إذا فعل ذلك فى إرادة عموم TAM‏ وهو 
الدخول كما تقدم فلا یحنث وان وضع القدم فیها کیفما كان إذا لم یدخل هو 
في الدار بل یوصل قدمه في داحل الدار ویبقی جسمه خارجها 82 

( ط ) ذرائع العلم : أي ما یعلم به الحقيقة والمجاز . 

الحقيقة لا تعرف إلا من جهة Jal‏ اللغة » فانهم هم العارفون بکل ما وضع له 
اللفظ لغة » وكذا من جهة fal‏ الوضع شرعًا كان الوضع أو اصطلاغا » فأهل 
Ely’ (1)‏ الرحموت ج 1 ص 221 » التوضيح ص 228 ۰ 229 ۰ نور الأنوار ص 110 . 
(2) فواتح الرحموت ج 1 ص 216 » نور الأنوار ص 101 ؛ الحسامي ص 15 » أصول الشاشي وعمدة الحواشي 


ص 15 إلا أن المجاز في لفظ الدار له عموم وفي وضع القدم هو مطلق وليس بعموم للمجاز Vy‏ لزم أن يحنث 
بوضع القدم فقط لانه حقيقة وعموم المجاز يشملها أيضًا ( قمر الأقمار ص 101 ) . 
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اللغة وأهل الوضع يخبرون بأن لفظ كذا وضع لمعنى كذا ولمعنى كذا وضع لفظ 
کذا . 

آما امجاز فمعرفته موقوف على إدراك مناسبة بين العنی الوضوع له وبين ما يراد 
به ویستعمل فيه مع کونه غير موضوع له فإذا أدركها أحد بالتأمل والنظر يجوز له 
استعمال اللفظ في المعنى الآخر غير ما وضع له " . 

القرينة 
1 - التعريف : هى ما تدل على إرادة امجاز باللفظ دون حقيقة © . 


2 - أقسامها : وهي منقسمة إلى قسمين : 


( أ ) القرينة اللفظية : 

1 - التعريف : هو لفظ يدل على إرادة LAI‏ . 

رمه اس کور رر مه 

2 - الثال : قوله تعالی : «3 واخنش لها جاح اذل 4 > فان کلمة 
JAD‏ 4 فيه قرينة لفظية تدل على أن المراد بخفض الجناح هنا هو معناه المجازي 
دون الحقيقى 3 أي معناه : إلانة CSL‏ للوالدين والملاطفة ف المعاملة معهما . 
رب ) القرينة العنوية : 

(1) التعریف : هو آمر معنوي يدل على إرادة امجاز . 

)2( الثال : العرف والعادة ونحوهما ما يدل على إرادة امجاز ولم يكن من 
جنس الکلام » کوضع القدم فإنه يراد به الدحول لأجل العرف . 

(3) صور القرينة : والقرينة لها خمس صور تشمل القسمین المذكورين لها 
وتلك الصور ما تذ کر في کتب الاصول ب « دواعي ترك الحقيقة » وب « مقتضیات 


)1( النظامي ص 11 Alps‏ الرحموت ج 1 ص 203 . ۱ 
)2( التوضیح ص 230 . )3( الاسراء الاية : 24 . 
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تركها ) » وهي : 
أ - محل الکلام . ب - غرض الکلام . 
ج - سياق الکلام . ۱ د - نفس الکلام . 
ه - العرف والعادة . 

أ - محل الکلام : 


(1) التعریف : هو عدم قبول محل الکلام حقيقةً اللفظ . 
« هذا ابني » فیراد به الجاز أي حرية العبد لکبر سن العبد أو لشهرة نسبه » فالذي 
رد الحقيقة هنا هو محل الکلام . 

ب - غرض الکلام : 

(1) التعريف :. هو عدم قبول غرض الكلام حقيقة اللفظ . 

(2) المثال : لو دعا رجل أحدًا إلى طعامه ليأكل معه فقال : « واللّه لا آكل » 
فلا يراد به مطلق الطعام لعموم لفظ الحالف بل حلفه يتعلق بالطعام المدعو إليه 
رعاية لغرضه حتى لا يحنث إذا أكل غيره من الطعام » فالذي نفى الحقيقة هنا ودل 
على إرادة اجاز هو غرض الکلام ۱ 

ج - سياق الكلام : 

(1) التعريف : هو أن لا يقبل حقيقة اللفظ ما كان قبله وما كان بعده من 
الكلام . 

(2) المثال : قوله تعالى SD:‏ سَلهُ فون ومن TS‏ لک 6 ففيه الأمر 
بالكفر مع الأمر بالإيمان » فظاهره يدل على الاختيار فيهما وعلى أن للمرء أن 
يحبار League‏ اما بقاع لک الامر لیس فلك ۶ OY‏ ما بعده يدل على أن الله 
تعالی لم يرد هنا بالامر حقيقته بل الراد هو انجاز » وهو الزجر والتوبيخ على الکفر 


بوصم 


والاصرار عليه بعد تام الحجج من al‏ تعالی » فإنه قال بعده متصلا : 9 Ty‏ اعد 


(1) الکهف للاية : 29 . 


© € $6 BE Sve 


ots 

1 - التعريف : هو أن یم نفس الكلام حقيقةً اللفظ . 

سواء كان ذلك لزيادة قيد في الكلام أو لمعنى اللفظ ولدلالته . 

2 - الال : قوله تعالى ay  :‏ لها جاح ال 4 ففيه زيادة قيد 
« لدل > يدفع إرادة الحقيقة بالخفض كما تقدم . 


وعدم دخول « السمك » تحت لفظ « اللحم » من هذا القبیل ؛ OV‏ « اللحم » 
لا يشمله لغة مع أنه یطلق عليه أيضًا في موارد الاستعمال حتی ورد به القرآن ‏ . 


هھ - عرف الكلام وعادته : 

(1) التعریف : هو أن لا یقبل حقيقة اللفظ عرف بلاد التکلم واحاورة بها . 

)2( الثال : وضع القدم . فإنه يراد به الدحول لأجل العرف » وكذا أكل 
الشجرة يراد به أكل ثمرتها أو ما يتخذ منها وبها © . 

أما شمول القسمين السابقين لهذه الصور فذلك بأن سياق الكلام وكذا الأول 
من وجهي نفس الكلام من قبيل القرينة اللفظية » وما سواهما فكل ذلك من قبيل 
المعنوية . 

المناسبة 


1 - التعريف : لغة : مشاركة الشيئين في وصف . 


)1( الكهف الآية : 29 

@ النحل » الآية : 14 » وهو قوله : إ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه Vad‏ طريًا 4 . أما عدم شمول اللحم 
السمك لغة فذلك لأجل أن مادة اللحم تدل على الشدة والقوة » ومن ذلك الملحمة للواقعة العظيمة والتحم 
القتال وكذا التحم الجرح لابرء » واللحم المعروف LY‏ شمي به لقوة فيه باعتبار تولده من الدم وليس للسمك دم 
وإلا لما عاش في الماء » والرطوبة التي توجد فيه ليست بدم مع كونها بلون الدم لعدم وجود خاصة الدم فيها 
وهي أن الدم إذا شمس يسود » وما في السمك يصير بعد التشميس أبيض دون أسود » وإطلاق اللحم عليه في 
القرآن مجاز نظرا إلى صورته . 

( النظامي ص 18 » عمدة الحواشي ص 31 ) . 

(3) نور الأنوار ص 111 ۰ 112 » الحسامي والنظامي ص 17 » 18 » التوضيح ص 224 » 225 . 
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واصطلاخا : مشاركة الحقيقة مع الجاز في وصف أو هو وصف يربط بين 
aaa‏ ولاز ۵ . 


2 - صور الناسبة : هى خحمس وعشرون صورة » كما ذکرها علماء البلاغة 
تفصیلا » وأذكرها إجمالًا كما سأذكر من تفاصیلها ما لابد منها وما نحتاج إليه 
في هذا الفن » فتلك الصور هي : حمل : 


1 


3 


9 


| 
~] 


¬ 1 


-— 13 


| 


15 


¬ 17 


- 9 


والكل على جزئه . 

والعام على الخاص من al‏ ۰ 
وال على حله.. 

والضاف علی ما يضاف إليه . 
واللازم على ملزومه . 
والطلق على القید من بابه . 
وال le‏ تفا 


2 - والسیب على سببه . 

4 - والجرء على كله . 

6 - والخاص على العام من بابه . 
و - Jey‏ على الحال فيه . 

0 - والمضاف إليه على المضاف . 
2 - والملزوم على لازمه . 

4 - والمقيد على مطلقه . 

6 - والماضي على الحال والمستقبل . 


والشيء على ما يلابسه ويتعلق به . 18 - وآلة الشيء على نفس الشيء 5 


. الضدَّين على الآخر‎ sol, 


0 - والبدل ae‏ على بدله ( الراد باحمل استعمال أحدهما مكان الآخر مثل 
استعمال السبب مقام مسببه أو اللازم مقام ملزومه ونحو ذاك ) . 

1 - واستعمال النكرة للعموم تحت الإثبات . 

22 - وإرادة المفرد بالاسم TAI‏ بلام الجنس . 
والحذف . 4 - والزيادة . 5 - والتشبيه © . 


— 23 


3 - المصطلحات : وقد قسم العلماء هذه الصور إلى حصتين : 


(2) فواغ الرحموت ج 1 ص 203 ۰ النظامي ص 11 . 
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الأولى : منهما تحتوي كلها سوى الصورة الأخيرة وهي التشبيه . 

الثانية : مختصة بالتشبيه فقط ثم إنهم اختلفوا في التعبير عن الحصتين وفي 

BS aah‏ 2 مرا تسه A‏ وهی ها Th‏ ان ا 
الصور الأربع والعشرین » LAL ١‏ الرسل » والناسبة بالصورة الخامسة والعشرین 
تسمی عندهم ب ( الاستعارة » . 

Lal‏ علماء الأصول : فهم یسمون الأولى ب « الاتصال الصوري ‏ » والثانية هي 
السماة عندهم ب « الاتصال العنوي » Ll‏ عبارات « الاستعارة والمجاز الرسل » فلها 
عندهم مفهوم واحد وهو إرادة المجاز لأجل مناسبة بين الحقيقة وامحاز بأي وجه كانت . 
( أ ) الاتصال الصوري : 

)1( التعریف : هو مشاركة الحقيقة واجاز في الصورة . 

Sul (2)‏ : إنما ذکروا له مثالین : 

( أ ) علاقة السبب والسبب فیما بينهما . 

(ب) علاقة العلة والعلول فیما بینهما . 
(ب) الاتصال العنوي : 

1 - التعریف : هو مشاركة الحقيقة واجاز في وصف . 

وهذا الوصف الشترك فيه » هو ما يسميه أهل البلاغة « وجه الشبه » وهو 
السمی عند الفقهاء ب « علة الحكم ¢ والحاصل أن الاتصال العنوي لا یتحقق إلا 


)2( الثال : مشاركة الشيئين في وجه الجواز وعدمه وموافقتهما في الأحكام 
لأجل ذلك كمشاركة مسکر للخمر فى السکر وفی Ae dh‏ لأجل هذه المساركة . 
( ج ) توضیح أمغلة الاتصال الصوري : 

قد تقدم أن الأصوليين مثلوا بشيئين . 
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1 - علاقة السبب والمسبب . 

2 - علاقة العلة والمعلول ®" . 

وإليكم فيما يلي توضيح كل منهما : 

1 - علاقة السبب والمسبب : المراد بهذه العلاقة أن يكون علاقة الحقيقة والمجاز 
فا Ly‏ علافة الب Coy‏ بكرن آحدهما سيا والاحر عستا له أي ما 
يترتب على السبب وما یوجبه السبب » وفي هذه العلاقة يصح ویجوز أن يراد 
المسبب بلفظ السبب ولا يصح إرادة السبب بلفظ السیّب © . 

: إن الرجل یحصل له نوعان من اللك في النساء‎ Ske 

آحدهما : ملك التعة وهو ملك الاستمتاع بها والانتفاع منها بكل ما يجري بين 
الزوجین » وهذا اللك سبیله النكاح . 

والنوع الآخر : هو ملك الرقبة أي ملك جسم الرأة Ob‏ يتصرف الرجل فیها 
کف ام هی وها SL,‏ وا obs‏ کے ۾ رها الال stl jug‏ 
التمليك من الشراء والهبة والإرث » فالأول من هذين الملكين لا يستلزم الثاني ولا 
يتسبب هو للثاني في شكل ولا بوجه » أي إذا ملك رجل متعة امرأة فلا يملك بها 
رقبتها با . أما الثاني أي ملك الرقبة فقد يستازم الأول في بعض الأحيان ويتسبب 
حصوله لحصول الأول إذا وجدت قيود فحينعذ يصير ملك الرقبة سبًا خصول 
ملك التعة » وملك التعة مسببًا له » أي مترتيا عليه » فيجوز أن يراد بالثانی منهما 
أي بلك الرقبة وهو السبب ‏ الأول أي المسبب وهو ملك التعة » ولذا جاز تحصيل 
ملك التعة بكل لفظ يستعمل لتملك الرقبة وتمليكها في الوضع ك ١‏ الهبة والبيع 
والتمليك » ونحوها » فإنها لتحصيل ملك الرقبة وضعًا ويجوز أن يؤتى بها بمعنى 
النكاح ويقصد بها حصول ملك المتعة وكذا كل لفظ ينتهي به ملك الرقبة ويزول 
يجوز أن يراد به ملك التعة كلفظ التحرير » فانه وضعًا لإزالة ملك الرقبة فیجوز 
استعماله بمعنى إزالة ملك النكاح وإزالة ملك المتعة الحاصل بالنکاح . 


(1) إن المثالين المذكورين للاتصال الصوري إنما هما في الأصل مثالان لوجه واحد من وجوهه الكثيرة » OV‏ 
العلاقة بين المج والمسبب والعلة والمعلول واحدة وهي علاقة الب والتسبيب 5 
(2) ما هذا في ple‏ الأصول » وأما في ple‏ البلاغة فلا وجه لعدم جوازه . 
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لكن لا يصح العكس أي إرادة ملك الرقبة بألفاظ ملك التعة » وكذا إزالة ملك 
الرقبة بما يزول به ملك المتعة فلذا لا يجوز استعمال « النكاح والتزويج » بمعنى البيع 
والهبة والشراء والتمليك » وكذا استعمال لفظ الطلاق بمعنى التحرير ویارادته . 
2 - علاقة العلة والمعلول : الراد بهذه العلاقة أن يكون بين الحقيقة والمجاز اتصال 
من جهة Eb‏ بحيث يكون أحدهما علة للآخر » وفي هذه الصورة يصح إرادة 
أحدهما بالآخر مطلقًا » فيراد بالعلة المعلول وكذا العكس » كالشراء والملك » فان 
الشراء علة للملك » OY‏ الملك يحصل به والملك معلول لحصوله بالشراء فيصح أن 
يراد بأحدهما الآخر أي يجوز استعمال الشراء بمعنى الملك واستعمال الملك بمعنى 
الشراء » إلا أن ينع مانع شرعي عن ذلك فحينعذ ينع الرجل عن هذه الإرادة ويرد 
قوله @ _ 


() فواغ الرحمرت ج 1 ص ۰223 224 » التوضيح ص 201 » نور الأنوار ص 106-104 » الخسامى ص 11 » 12 . 
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آقسام الحقيقة 

يجري في الحقيقة تقسيمان : 

أ - تقسيم باعتبار استعمالها . 

ب - تقسيم باعتبار ما يراد بها إذا استعملت بعناها الموضوع له . 

أ- التقسيم الأول باعتبار استعمال الحقيقة : 

الحقيقة باعتبار استعمالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 - متعذرة . 2 - مهجورة . 3 - مستعملة . 
1 - الحقيقة التعذرة : 

(أ) التعريف : هي حقيقة لا يمكن العمل بها وإرادتها » أو أمكن لكن بنهاية 

(ب) الحكم : يراد بها المجاز دون الحقيقة » قطعًا وأبدًا . 

(ج) الأمثلة : 

1 - لو حلف أحد « لا آكل هذا القدر » فالحلف يعتبر في أكل ما كان في 
al‏ وقت الحلف أو ما طبخ فيه » لأن أكل عين القدر غير ممكن حتى لو كل 
نفس القّدر بطريق لا يحنث . 

2 - ولو حلف ١‏ لا آكل من هذه الشجرة » فالحلف لأكل ثمرها أو ورقها أو ما 
dey‏ منها حتى ثمنها أيضًا » ولا يراد به أكل عينها ؛ لأن أكل عين الشجرة متعذر 
مع أنه مکن غير محال » لكن إمكانه لا يخلو عن غاية مشقة ونهاية تكلف 
وتعسف » حتى لو أكل عينها بوجه ما لا يحنث . 

وهذا التفصيل فيما إذا كان القدر من جنس ما يصنع منه عادة ( كالحديد 
والنحاس والصفر ونحوها ) حتى إذا كان مصنوعًا من شيء يؤكل كالسكر يراد به 
عينه فيلزم الحنث بأكل عينه . 

كما إذا كانت الشجرة مما يؤكل عينه من جنسها يراد بها أيضًا عينها وأكل 
عينها كالنعناع ونحوه فیلزم فيه Lat‏ الحنث بأكل عينها . 
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2 - الحقيقة المهجورة : 

أ ) التعريف : لغة : من هجره إذا تركه » فالمهجورة هي المتروكة . 

واصطلاحًا : هى حقيقة ترك الناس العمل بها والاعتداد بها مع إمكانها وعدم 
تعذرها » سواء كان الترك عادة أو لأجل أمر الشرع بذلك فيه . 

ب) الحكم : إرادة اجاز قطعًا . 

ج) الأمثلة : 

1 - وضع القدم » فإن حقيقته متروكة عادة وعرفا مع إمكانها . OY‏ المراد بها 
في doll‏ هو الدخول في مكان دون وضع القدم نفسه بدون أن یدخل صاحب 
القدم » فلو حلف أحد بعدم وضع قدمه في دار أو بيت لا يحنث إلا إذا دخلها 
حتى لو لم يدخل » ولكن وضع قدمه فقط ولو بطريق التكلف لا يحنث . 

)2( و(الخصومة ( متروكة شرعًا » وهو النزاع واجادلة بدون أن يسكت eM‏ 
على ما يازمه قبوله من الحق بل لا يزال يلح في النزاع ويصر في جحود GAL‏ » فإذا 
العدول عن قبول الحق وعن الجحود عما يقتضيه » بل يازمه ويجب عليه إحقاق 
الحق وإبطال الباطل حسبما يعن له ويبدو في الكلام مع الخصم . 

3 - الحقيقة المستعملة : 


أ) التعريف : هي حقيقة يروج استعمالها عادة وشرعًا سواء لم يوجد لها مجاز 
Seal‏ أو یوجد فیکون متعارفا أم لا : 


ب) انقسامها : هذه الحقيقة لها قسمان : 
3ح اقلا ليا ماز ارف , و سيق لا ا ies‏ 
نذ کر فیما يلي تعاریف اجازین وتفاصیلهما . 

(1) اجاز التعارف : 
(أ) التعریف : هو مجاز تعارف الناس استعماله ( أي هو ما کثر استعماله ) . 
(ب) الحكم : لروم العمل بالحقيقة دون امجاز عند الامام col‏ حنيفة » والعمل 
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(ج) الثال : أكل الحنطة » فان له مجارًا متعارفا وهو IST‏ خبزها أو SST‏ 
يحنث عند الإمام إلا إذا أكل عينها بوجه ما » وصاحباه يقولان يحنث بأكلها بأي 
طريق وشكل » أي بصورة الخبز أو الدقيق والسويق أو عينها . 

(2) المجاز غير المتعارف : 

)1( التعريف : هو مجاز لم يتعارف الناس استعماله ( أي لم يكثر استعماله ) . 

(ب) الحكم : العمل بالحقيقة بالإجماع . 

حكم الحقيقة المستعملة : وهو أن العبرة بالحقيقة والعمل بها عند عدم وجود 
مجاز لها وكذا إذا كان لها مجاز ولكن لم يكثر استعمالها بحيث يتعارفه الناس » 
Lil‏ إذا كثر استعماله وتعارفه الناس فالعمل بها أيضًا عند الإمام وصاحبيه على أن 
العمل حینییل بعموم اجاز cm‏ 


)1( نور الأنوار ص 107 > فواغ الرحموت ج 1 ص 220 ۰ 221 ۰ التوضیح ص 227 ۰ 228 » الحسامي 
ص 16 » 17 . 

ذکروا أن اختلاف العلماء الثلاثة الذ کور » راجع إلى اختلافهم في أصل آخر » وهو الاختلاف في جهة خلفية 
اجاز عن الحقيقة » فان الجاز عند الإمام GLE‏ عن الحقيقة في التكلم حتى تصح الاستعارة به وان لم ينعقد 
الكلام لإيجاب الحقيقة . وعندهما المجاز حلف عن الحقيقة في الحكم وتوضيحه أن عند أبي حنيفة التكلم 
بقوله « هذا أسد » للشجاع خحلف عن التكلم بقوله « هذا أسد » للهیکل العلوم والحيوان العروف من غير نظر 
إلى الخلفية في الحكم وهو الشجاعة » ثم يغبت الحكم الجازي بناء على صحة التكلم كما أن ثبوت الحقيقة 
ييتنى عليه » والمراد بصحة الكلام أن يكون صحيحًا بعبارته من حيث كونه مبتدأ أو حبرا مثلا - وتستقيم 
الترجمة الفهومة منه لغة أيضًا ولم يمتنع عقلا بل لعارض خارج عنه . 

أما عند صاحبيه فالتكلم بقوله « هذا أسد » للشجاع خلف في إثبات الشجاعة له » عن قوله « هذا أسد » 
للحيوان المعروف في إثبات الأسدية » لهما أن الحكم هو المقصود دون العبارة والألفاظ واعتبار الخلفية 
والأصالة نیما هو المقصود أولى » وأيضًا jl‏ يرجحه كثرة الاستعمال . ويقول الإمام : إن الحقيقة والمجاز كلا 
منهما من جنس الألفاظ يإجماع fal‏ اللغة » فلذا اجاز لا يكون إلا لفظا يخلف عن لفظ الحقيقة وان كانت 
الحقيقة أقل استعمالا » وثمرة الاختلاف أنه يشترط إمكان الحقيقة في نفس JM‏ عندهما لثبوت انجاز مع 
وجود عارض ينع عن العمل بالحقيقة وعنده يصار إلى امجاز وان لم تكن الحقيقة بمكنة ( الحسامي والنظامي 
ص 17 » Spel‏ الشاشي وعمدة احواشي ص 17 . نور الأنوار ص 11 و 110 ) . 
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ب - التقسيم الثانى باعتبار ما يراد بالحقيقة وقت استعمالها من معناها : 
الحقيقة إذا استعملت بعناها فيما يريد بها المتكلم ويقصده » تقشم باعتبار ذلك 


إلى قسمين : 
1 - حقيقة كاملة . 2 - حقيقة قاصرة . 


1 - الحقيقة الكاملة : 

( أ ) التعريف : هي حقيقة يراد بها جميع أفرادها أي جميع ما يصدق عليه 
معناها . 

2 - الحقيقة القاصرة : 

)1( التعريف : هي حقيقة لا يراد بها جميع أفرادها بل تقصر على بعضها في 
الإرادة . 

(ب) حكمها مع الثال : لا یلزم أن يراد JS‏ حقيقة جميع ما تصدق عليه » بل 
قد يراد بها الكل وريا لا يقصد بها إلا بعض آفرادها حسب ما يقتضيه المقام 
وعرف الكلام . 

مثل التيض » فإنه موضوع لكل ما يحصل عن حيوانات مخصوصة في صورة 
خاصة » فإذا أريد بها بيض جميع الحيوانات فهي « حقيقة كاملة » وان قصد بها 
بيض بعض ال حيوانات أي ما يو كل في بلاد المتكلم فهذه « حقيقة قاصرة » لها » بل 
هذا الأمر لا يتوقف على إرادة المتكلم YS‏ حال » بل یلزم إرادة القاصر منها 
والعمل بها إذا كان العرف يقتضيه ولم يعين المتكلم بنيته شيئًا في بابها وفي حق 
المراد بها » كما فى البيض واللحوم » فان العرف قد خصص وقصّر مرادها فى 
بعض كل منهما ؛ لان جميع البيض وجميع اللحوم لا تؤكل عادة وعرفا بل شرعًا 
ايسا © , 


)1( أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص 25 . 
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الصريح والكناية 

قد تقدم فى بداية هذا الباب أن الحقيقة واجاز كلا منهما يقسم إلى قسمين » 
وهما : صريح وكناية . 
فيه إلى العلم بنية المتكلم ولا إلى قرينة . 

(ب) الحكم : ترتب مقتضى الكلام وأثره على نفس الكلام بدون توقف وبدون 
استفسار من المتكلم عن نيته وإرادته » إلا إذا احتمل اللفظ ذلك » فحينئذ يعتبر نيته 
فيما بينه وبين abit‏ تعالی © آي عند pall‏ دون القاضي 9 

(ج) الأمثلة : 

1 - مثال صريح الحقيقة : إيقاع الطلاق بكل افظ يدل عليه بوضاحة وصراحة 
فيقع به الطلاق نوی به ذلك أو لم ينو » كأن يطلق بلفظ من مادتي الطلاق والتطليق . 

2 - مثال صريح المجاز : استعمال لفظ معروف بعناه اجازي في مجازه 
المتعارف فيراد به ما هو المعروف من معناه بدون توقف على العلم بنية التکلم . 
ULSI - 2‏ : 

)1( التعریف : لغة : کنی عن كذا أي تكلم با یستدل على القصود ولم 
یصرح به » فالكناية بمعنى غير الواضح . 

اصطلاحًا : هو لفظ یستتر مراده بحيث لا یعرف بنفس السماع . 

ب) الحكم : التوقف في الحكم به على شيء والعمل به إلى أن یظهر الراد © . 


)1( فواتم الرحموت ج 1 ص 226 ۰ عمدة الحواشي ص 20 . (2) النظامي ص 12 . 

0 ولعدم ظهور مراد الكنايات لا تثبت بها الحدود لاحتمالها الجانب الآخر أصلا مع أن تعين الراد بقرينة المقام 
أو ببيان المتكلم - فیما بعد - لراده بذلك اللفظ » وذلك OV‏ الحدود يحتاط في آمرها فلا تقطع يد من أقر 
بالسرقة أو نحوها من موجیات الحدود إذا كان الاقرار كناية ولذا الحد ساقط عن الأخرس . 

( نور الأنوار ص 145 » التوضیح ص 288 ۰ والحسامي ص 619 20 ۰ صول الشاشي ص 21 ) . 
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(ج) فرائع ظهور الراد : ویعرف مراد الكناية بأحد الأمرين . 

الأول : محلّ الکلام وموقعه کاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق . 

الثاني : نية التکلم ob‏ یذ کر هو بنفسه ما آراده بلفظه کاستعمال الکنایات 
للطلاق بنية الطلاق بدون مذاکرته . 

وقد سمّوا هذين one Ml‏ 4 ) قرائن الکنایات ) » وهی ایا تكون لفظية 

(د) الأمغلة : 

1 - مثال كناية الحقيقة استعمال الضمير البهم في حق من يتكلم الناس فيه جلس . 

و - مثال كناية اجاز : لفظ ( اعتدّي ) فإنه من كنايات الطلاق 6 فإذا أريد به 
الطلاق ففيه مجاز وكناية » فالكناية فيه Ob‏ معناه al‏ والإحصاء » ولا یذ کر 
الرجل معه Bal‏ يظهر به المراد بنفس السماع ويعرف به الشيء المعدود ؛ OV‏ العدّ 
لابد له من معدود » فلا يعرف الراد إلا إذا بين المتكلم نيته أو وجدت معه قرينة 
تدل على المراد 1 

وامجاز فيه ail‏ يراد به الطلاق » والطلاق سبب لاعتداد أيام العدة » فان المرأة 
بعد الطلاق تعد الحيض والأطهار لتعرف حاتها لانکاح الثاني بعد الخروج من العدة » 
والحاصل أن بين الاعتداد والطلاق علاقة السبب والمسبب 7 » ويراد في هذه الصورة 
السیب باطلاق السیب . 
ظاهر اراد » كما أن الأصل فى الحقيقة وامجاز هو الحقيقة لأنه استعمال اللفظ 
بمعناه الموضوع له » والأصل أن يستعمل كل لفظ فيما وضع له ليستوفى الغرض 
بالوضع وفائدته . 
3 - مظان الصريح والكناية : 

(Ty‏ المشترك الذي اشتهر أحد معانيه فاستعماله فى ذلك المعنى المعروف » وكذا 


)1( فواتح الرحموت ج 1 ص 226 » التوضي 9 نور الأنوار 142 ¢ 143 » الحسامى والنظا 18 . 
Ele‏ الرحموت ج 1 ص ضيح ص نوار ue‏ مي re)‏ ص 
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استعمال اجاز التعارف فیما عرف به » واجاز مع قرینته والحقيقة الستعملت 
وأقسام اللفظ باعتبار ظهور معناه كلها من الظاهر والنص والفسر واحکم » كل 


(ب) وما لم يشتهر من معاني الشترك » وامجاز قبل أن يصير معروفا بين الناس »› 
والحقيقة الهجورة إذا رادها أحد » وأقسام اللفظ باعتبار حفاء معناه كلها من 


الخفى والشکل واجمل والتشابه . 
کل ذلك من قبیل الكناية ۳ . 


(1) فواتغ الرحموت ج 1 ص 226 » نور الأنوار ص 143 » التوضیح ص 189 » أصول الشاشي ص 20 . 


الباب الخامس 
في 
التقسيم الخامس 
وهو 
باعتبار وجوه معرفة مراد المتكلم باللفظ 

اللفظ - باعتبار وجوه يعرف بها الرء ما يريد المتكلم بكلامه » وباعتبار وجوه 
يستنبط بها الأحكام من الكلام ويمكن لك أن تقول باعتبار وجوه دلالة اللفظ على 
مراد التکلم - ينقسم إلى أقسام أربعة ® : 

. yal إشارة‎ - 2 . Od ale - 1 

3 - دلالة النص . 4 - اقتضاء النص . 

1 - عبارة الثص : . 

)1( التعریف : لغة : يقال عبرت الرژیا إذا فسرتها . سمیت الألفاظ الدالة على 
المعاني عبارات ؛ WY‏ تفسر ما هو في ضمير الانسان مستور » cally‏ بمعنى 
الملفوظ والکلام © © فعبارة النص بمعنى صریح الکلام . 

واصطلاخا : دلالة اللفظ على الحكم الذي يساق لأجله الکلام Beh‏ أو تبعاء 
بدون تأثل © . 

(ب) شرح التعریف : أي عبارة النص هو أن يدل اللفظ بدون تأمل على العنی 
والحكم الذي يقصده التکلم بذلك اللفظ ویسوق لأجله کلامه » سواء كان سوق 
الکلام لأجل ذلك العبی أصالة أو تبعًا . 

( ج) الفرق بين عبارة النص والنص : وهو ظاهر من تعریفاتهما فانهما يشت ركان 
(1) التوضيح ص 295 » الحسامي ص 2 » نور الأنوار ص 146 . 

2) النص هنا ليس بالعنی الصطلح المذكور في التقسيم الثاني كما ذكرت في بيان معنى عبارة النص » وقد 


ذكرت الفرق بين عبارة النص وذلك المعنى المصطلح عليه . (3) نظامي ص 20 . 
(A)‏ تفسير النصوص ج 1 ص 469 ۰ فوا الرحموت ج 1 ص 407 » كشف الاسرار ج 1 ص 68 . 


172 


في أن كلا منهما يقصد بالكلام ويساق الكلام لأجله ولكنهما يفترقان بأن 
« النص » يساق له الكلام أصلا وأصالة أي يقصد بالنص المعنى الذي يدل عليه 
الكلام » وعبارة Gaull‏ يشمل العنی الأصلي القصدي والعنی التبعي كليهما © . 
Pat vet ica 9 5‏ مت wie RS‏ عرو مل را کر 9 

(د ) المثال : قوله تعالى : 20 انکسواً ما KGW‏ ین EDS SE TCH‏ وزیع 58 Ais‏ 
Sf‏ تيلو ده أو ما مَلَكتَ SAA‏ 4 » فهذه الآية تدل على ثلاثة أحكام . 

الأول : جواز النکاح OB‏ قوله ASE‏ » بصورة الأمر للإباحة . 

والثاني : جواز النکاح بأكثر من امرأة واحدة إلى أربع : 

والثالث : وجوب الاقتصار على زوجة واحدة إذا حاف الرجل على نفسه الجور 
وعدم العدل عند تعدد زوجاته : 

فالأخيران من الأحكام الثلاثة هما المقصودان أصالة بسوق هذه الآية » أما 
الأول فهو مذكور AS‏ » و « عبارة النص » تشمل هذه الثلاثة كلها . 

أما ) ail‏ ) فلا يصدق إلا على الا دون الأول ¢ oy‏ « النص » 
المصطلح لابد من كونه مقصودًا والأول هنا غير مقصود ٩‏ . 
2 — إشارة النص : 


)1( التعريف : دلالة اللفظ على حكم » لا يظهر من اللفظ ظهورًا BS‏ » ولا 


أي يراد بإشارة النص » حكم لا يفهمه الخاطب من النص واللفظ بدون تأمل 
والحال أنه لا يقصد بالكلام ولا أنه يساق لأجله الكلام . 


(1) تفسير النصوض ج 1 ص 471 » نور الأنوار ص 146 . 

)2( النساء الاية : 3 . (3) تفسير النصوص ج 1 ص ATL‏ ۰ 472 . 

(4) كشف الأسرار ج 1 ص 568 » نور الأنوار ص 146 » أصول الشاشي ص 26 » التوضيح ص 297 . 
ولا كانت إشارة النص غير ظاهرة يحتاج فيها إلى تأمل ( مذاكرة ) وأيضًا لا شك أن الإشارات تتفاوت ظهورأ 
وخفاء ؛ فمنها ما يدرك بأدنى تأمل » ومنها ما يحتاج إلى كثير منه ولذا تتفاوت العقول والأفهام في إدراكها › 
واختلف العلماء في الوصول إلى غاياتها ومن هنا قيل كما جاء في أصول السرخسي : الاشارة من العبارة 
منزلة الكناية من الصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح ( تفسير النصوص ج 1 ص 491 ) . 
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(ب) الخال : قوله تعالی : 2۵ ول EG Say A dll‏ ارو ه ۳ 
وهذا مثال للعبارة والاشارة کلیهما . 

فهو « عبارة النص » لأجل أن القصود به بیان وجوب نفقة الرضعات وسیق 
الکلام لأجل oly‏ هذا المعنى وهو الفهوم به ظاهرًا بدون fob‏ » كما أنه « (شارة 
النص » آیسّا لأجل أنه يفهم منه ويظهر بأدنى تأمل أن نسب الولد يقبت من أبيه 
وأنه ينسب إلى أبيه » وذلك OY‏ الولد فيه أضيف إلى الوالد بحرف اللام التي هي 
هنا بمعنى الاختصاص » والراد بهذا الااختصاص اختصاص النسب دون اخقصاص 
للك ؛ لأنه لا ملك لوالد على ولده » وهذا المعنى LAM‏ إليه مفهوم من الاية بمعونة 
التأمل ؛ لأنه غير ظاهر ظهور العبارة كما أنه غير مقصود به أيضًا والكلام لم يسق 
لأجله » إلا أن الكلام يدل عليه بإشارته © . 

(ج) حكم هذين ال لقسمين : لروم العمل بهما labs‏ ® . 


3 - دلالة النص : 

( أ ) التعريف : دلالة اللفظ على ثبوت حكم الصورة المذكورة للصورة 
المسكوت عنها لاشتراكهما في معنى ووصف يعرف كل عارف باللغة أن ذلك 
المعنى هو علة الحكم المذكور " . 

أو هو دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف 
اللغة أن الحكم في المنطوق لاجل ذلك المعنى © . 

(ب) شرح التعريف : إن مدلول دلالة النص هو لا يكون USS‏ بل يكون علة 
للحكم المذكور في النص إلا أنها لا تدرك بالنظر والاجتهاد ولا يختص إدراكها 
fal‏ الاجتهاد ؛ بل يدركها أهل اللغة بمقتضى لغتهم التي يرد فيها ذلك النص © . 


)1( البقرة الاية : 233 . 

(2) التوضيح ص 301 ۰ نور الأنوار ص 146 » تفسير النصوص ج 1 ص 482 . 

(3) نور الأنوار ص 147 » الحسامي ص 20 . (4) تفسير النصوص ج 1 ص 517 . 
(5) التوضيح ج 1 ص 131 » Fly‏ الرحموت ج 1 ص 408 . 

(6) تفسير النصوص ج 1 ص 516 . 
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(ج) الفرق بين دلالة النص والقیاس : 

إن دلالة النص والقیاس يشت ركان في أن كلا منهما يدرك به علة الحكم المذكور 
في نص ولكنهما يفترقان بأن « دلالة النص » مبناها اللغة وقواعدها » و « القياس ) 
معن على Sg Nb‏ والاستنباط » ولذا يستأهل للأول كل عارف باللغة والثانى لا 

يجوز إلا لن كان صاحب ple‏ وافر ونظر ثاقب في فنون الشرع » كما أن الأول 
اي الأمة ومعمول به عندهم والثاني قد احتلف فيه جماعة ۲ , 

(د) الحكم : عموم الحكم لأجل عموم العلة ‏ أي يعم الحكم كل ما وجد فيه 
العلة المدركة بدلالة النص © . 

(ه) الثال : قوله تعالى : TTA JE GP‏ 4 © , فعبارة النص فيه أنه يحرم 
للأولاد أن يقولوا لأبويهم كلمة STP‏ 4 ولو کلفوهم با لا يتصور ظوقه من 
المشاق والحرمان » ولكن كل عارف باللغة العربية يدرك بسماع هذا القول أن 
العنی الذي ورد لاجله هذا النهي وتحريم هذا و ما هو الإيذاء 
والایلام للوالدین بإسماعهم هذه الكلمة » فيفهم أن المقصود من رم التلفظ 
بكلمة ۵ أي 4 ليس هو النع عن هذا المذكور فقط پل الخرض کف الأذى عنهما 


من أي نوع كان » WS‏ كان أو فعليًا » بل لما ورد النهي عن مثل هذا القدر من 
الكلام وهذا الأدنى من باب الإيذاء والإيلام » كان النهي عما يفوقه أولى وألزم ® . 


4 - اقتضاء النص : 


أ ) التعريف : دلالة اللفظ على معنى خارج » عن منطوق الكلام » یتوقف 
عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية ٩‏ . 


(رب) شرح التعریف : الاقتضاء لیس هو الدلالة علی مدلول لفظ من العبارة 





)1( عمدة الحواشي ص 30 »؛ نور الأنوار ص 148 ۰ فواغ الرحموت ج 1 ص 410 ۰ 411 . 

)2( أصول الشاشي ص 30 ۰ نور الأنوار ص 149 . 

إن إشارة النص ودلالة النص كليهما يد ركان من معاني اللفظ إلا أن الأول يدرك بأدنى تأمل من حيث حكم 
مستقل كمدلول عبارة النص والثاني يدرك علة للحكم . 

(3) الإسراء الآية : 23 

(4) فواغ الرحموت ج 1 ص 408» نور الأنوار ص 148 » التوضيح ص 302 » تفسير النصوص ج 1 ص 518 ؛ 519 . 
(5) التوضيح ج 1 ص 137 ؛ التحرير ج 1 ص 411 » تفسير النصوص ج 1 ص 548 . 
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وعلی منطوقه ce‏ هو دلالة على ما يلزم اعتباره واعتداده من العنی الخارج عن 
منطوق الکلام لیصح ذلك الکلام شرا أو عقلا أو يظهر صدقه . 
أو ضرورة صدقه » ولا يجوز الزيادة على ذلك القدر فى الاعتبار بهذا العنی 2 . 


(1) فواتح الرحموت ج 1 ص 411 » التوضیح ص 308 . 
إن ما یتقدر لصحة الکلام يعبر عنه بثلاث کلمات : ( أ ) القدر . (ب) احذوف . (ج) القتعضی . 
فهذه الثلائة هل هي متحدة أم هي متباينة ؟ وما تعريفاتها وحقائقها ؟ . 
هذا البحت طویل لأجل أنه قد احتلفت فيه الأقوال وأستحسن أن أذكر منها نبذة فأقول : 
إن بعض العلماء قد ذکروا لكل منها تعریا مستقلا اعتبازا بأن كلا منها pal‏ مستقل » والبعض الآخرون ذهبوا 
إلى استقلال الأولين فقط وجعلوا الثالث Gel,‏ إلى أحدهما » یقول صاحب عمدة الحواشي فيض الحسن 
الهندي : إن هذه الثلاثة كلها من قبیل غير النطوق لکن الأول منها یشمل الثابث لتصحیح الکلام لغة أو 
شرعًا أو عقلا > والثاني مختص باللغة » والثالث بالثابت عقلا أو شرعًا ) ص 31 ) أي الأول منها أعمها 
بحيث يشمل الثاني والثالث » والثاني والثالث بينهما تباين » والبعض الآخر عرف المقتضى با عرف به 
صاحب العمدة المقدر » فإنه جعل المقدر عم هذه الثلاثة وذلك الآخر على أن الأعم هو المقتضى ( مذكرة 
جامعة دمشق ) والمشهور أن ما يقبت شرعًا فهو المقتضى وما اقتضاه العقل أو اللغة فهو احذوف ر الحسامي 
والنظامي ص 22 » نور الأنوار ص 151 » AS‏ الرحموت ج 1 ص 412 ۰ كشف الأسرار ج 1 ص 75 » 77 » 
أصول السرخسي ج 1 ص 251 » التوضيح ج 1 ص 137 ) . 
واحذوف عندهم هو ما يعبر عنه بالقدر أو المضمر مع فرق يسير بين المحذوف والمقدر » أما احذوف والمقتضى 
فيفترقان اصطلاحا عند جمهور متأخري الأحناف . بل قال صاحب الفواح : إنه مذهب جمهور الحنفية ( ج 1 
ص 412 ) إلا أن صاحب تفسير النصوص قد بسط الكلام في أن متقدمي الأحناف من أبي زيد الدبوسي 
ونحوه كلهم لا يفرقون بينهما كما هو مذهب غيرهم ( تقوم الأدلة ص 244 ۰ تفسير النصوص ج 1 ص 
0 551 ) والذين ذهبوا إلى الفرق بينهما قائلين Ob‏ القتضی یثبت شرا واحذوف لغة يقول عامتهم في تقرير 
الفرق ob‏ المقتضى لا يتغير بتقديره نسق الكلام ولا إعرابه أما احذوف فينتقل الحكم إليه عند التصريح به ولكن 
هذا الفرق ليس بمطرد ولذا رده ا محققون . 
( الحسامي والنظامي ص 22 » نور الأنوار وقمر الأقمار ص 150 » كشف الأسرار ج 1 ص 564 » 565 » 
التوضيح ج 1 ص 141 ) وقد ذهب بعض الأصوليين - وهو صاحب الفواغ - إلى تخصيص هذا الفرق بصور 
( ج 1 ص 412 ) » ولكن عامتهم ما استحسنوا هذا القول ( تفسير النصوص ج 1 ص 555 - 559 ) . 
وما ذكرت من فرق يسير بين الحذوف والمقدر فذلك أنهم يعتبرون ما يسمونه بالقدر كالمذكور أي لا يتغير 
بتقديره نسق الكلام بل يظهر عمله وأثره في اللفظ مع كونه غير مذكور في اللفظ » واحذوف ليس كذلك 
فإنه لا يبقى له أثر في اللفظ بعد حذفه ( كافية سعيدية ص 64 ) إلا أن الاستعمال مشترك فيجري أحدهما 
مكان الآخر » وفي الأغلب يعبرون عن غير المذكور وما يتقدر باحذوف . 
وأيضًا قد ذكر البعض أن المقعضى مدلول التزامي يدل عليه النظم الموجود » فهو معنى من المعاني فقط » أما 
احذوف فمقدر في نظم الكلام » لا يدل عليه ولا على معناه ولا على تقديره النظم الموجود وإنما يدل عليه : 
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)>( الأمثلة : 


1 - مثال لظهور صدق الكلام : أي ما يعتبر لیقع الكلام Bole‏ كقول النبي 
fi‏ : « إن all‏ وضع عن أمعي الخطأ والنسيان » » ففيه بيان وضعهما أي 
إزالتهما ورفعهما عن الأمة » ولاشك آنهما لم يرفعا عنا بحيث لا يصدر الخطأ أو 
النسيان عنا بل لا نزال نقع في مثل هذا فتعين أنه لم يرد بقوله هذا عدم وقوع الامة 
Mel lags‏ ۰ كما أنه لا يمكن of‏ يراد به رفعهما بعد وقوعهما وضدورهما > AY‏ 
محال مع أن ظاهر النص يفيد بصراحته أن الخطأ والنسيان موضوعان عن هذه 
الأمة » والكلام صدر من لسان الثبوة من الرسول العصوم فلابد من صدق هذا 
الكلام وذا لا يظهر إلا إذا زدنا فيه شيعًا وقدرنا لهذا الكلام محذوفًا يوافقه الكلام 
في الواقع » فنقول إن أصله « رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان » أو « ژفع عنها 
حكمهما » والمقصود أن الأمة لا تأئم بالوقوع فيهما وبا يفعله أحد لأجل الخطأ 
والنسيان » كما أنها لا تؤاخذ بهما فى الآخرة وفى الدنيا أيضًا إلا فى بعض ما 
lag‏ يحقوق.العياد کما أنه بترتت ladle‏ بعض KAM‏ من باب حقوق المیاد . 

2 - مثال لصحة الکلام عقلا : أي ما یقتضیه العقل لصحة الکلام » کقوله تعالی : 
وَل STMT‏ كنا نپا 6 لابد لصحته عقلا من تقدیر ؛ لأن السغول يجب أن 
يكون من أهل البیان أي من أهل النطق » والقرية ليست من أهله بل أهل البيان إنما هم أهل 
القرية فالتقدير الذي يصح به هذا الكلام عقلا « اسأل أهل القرية » . 

3 - مثال لصحة الكلام شرعًا : أي ما يعتبر من المعنى الزائد ليقع الكلام 
میگ من vey Eee‏ راان مراع من کب Dts‏ رب 4 ٩‏ 
فهذا خبر بمعنى الأمر وهو يقتضي اللك قبل التحریر فيما يحرر ؛ لأن الحر لا 
یتصور تحريره  »‏ وکذا لا يجوز ولا یتصور تحریر ما لا يملكه المرء فلابد من تقدير 


= القرينة أو التقیید فیقدر کالذ کور ويجري عليه أحكام اللفظ كالتقييد والاطلاق والعموم واخصوص والاشتراله 
والتأويل والصراحة والكناية والحقيقة والمجاز ر عمدة الحواشي ص 32 ) . أقول الذي یعتبرونه تصحیکا للکلام 
في الاقتضاء والمقتضى هو العنی فقط لا اللفظ OV‏ الفتهاء نظرهم إلى المعاني أما النحويون فموضوعهم اللفظ 
فلذا هم يعتبرون اللفظ فيجرون عليه أحكامه . 

() ( ابن ماجه ) كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » والحديث حسنه النووي » وقال ابن كثير إسناده 
جيد ( تحفة الطالب ص 272 » تلخيص البیر ج 1 ص 282 ) . )2( يوسف »ء الآية : 82 

(3) النساء » الاية : 92 والمجادلة » AV‏ : 8 » المائدة » الاية : 89 
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اللك وزيادته إرادة لیصح هذا الأمر فالتقدیر : « فتحریر رقبة مملوكة  »‏ . 


(و) تعدد القتضی : قد یصلح في مثل هذا الکلام » للتقدیر عدة آمور یختلف 
معنی الکلام باختلافها فحینعذ يصير الکلام من قبیل الشترك ویحتاج في تعيين 
المقتضى إلى النظر والاجتهاد فیقع الاعتلاف لاحتلاف وجهات آنظار اجتهدین 
وأوضح ذلك بذ کر مثال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « على اليد ما حذت Py‏ 
لابد لصحته من تقدير قبل كلمة « ما ) والتقدیر يصح بزيادة « احفظ  »‏ فنقول 
الأصل : « على اليد حفظ ما أخذت » ویصح Leal‏ بزيادة « الضمان » فتقول 
abel‏ « على اليد ضمان ما أخذت » فاختلف المجتهدون فى هذا التقدير » فقد 
ذهب بعضهم إلى الأول ومفهوم الحديث عندهم ess ail‏ ا الال فط ها 
أخذه بيده ولا ضمان عليه إذا ضاع المأحوذ » والآخرون ذهبوا إلى الثاني والفهوم 
عندهم وجوب ضمان المأخوذ على الاخذ إذا ضاع من يده ® . 

5 - اجتماع هذه الأقسام مع الخاص والعام : 

إن هذه الأقسام لا تباین أقسام التقسیم الأول » فلذا تجتمع مع الخاص والعام 

حسبما يلى : 


1 » 2 - الأولان يكونان من قبيل الخاص والعام كليهما أي كل منهما قد 
یکون Ble tay Loe‏ 


3 - الثالث وهو دلالة النص » يشمل كل ما وجد هو فيه أي له عموم ولكن 
بمعنى الشمول لا بكعنى العموم الاصطلاحي وعموم العام » ولذا لا يجري فيه 
التخصيص OY‏ العموم والخصوص من أوصاف اللفظ ودلالة gail‏ ليس من 


(1) تفسير النصوص ج 1 ص 548 » 549 . 

(2) ( الترمذي ) الببوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة » وقال : إنه حسن صحيح . 

)3( تفسیر النصوص ج 1 ص 560 » 561 وقد ذكروا أن لاعتبار المقتضى شرائط منها : أن یثبت به شروط 
الشيء ولا يقبت به ركن ذلك الشيء ومنها : أن تلبت معه شرائط المقتضى دون شروط المقتضي . ومنها : أن 
لا يصرح بهذا الثابت اقتضاء في العبارة » ففي قول الرجل ١‏ أعتق عبدك عني بألف درهم » يثبت الملك والبيع 
اقتضاء لأنه شرط للإعتاق » ويثبت معه شروط الإعتاق ولا يعتبر شرائط البيع حتى يسقط اعتبار القبول فيه › 
ولو صرح المأمور في جوابه بالبيع بأن قال « بعته منك بألف وأعتقته » لا يترتب عليه الإعتاق المأمور به 
( كشف الأسرار شرح المتار ج 1 ص 395 » 396 ) . (4) نور الأنوار ص 47 » الحسامي ص 22 . 
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آوصاف اللفظ بل من لوازمه " » فالراد بعمومه عدم حروج أي فرد من الحكم 
الذ کور إذا كان مشتملا على العلة المدركة له . 

4 - الرابع » وهو القتضی » أيضًا قد يكون le‏ وقد یکون VLE‏ أنه لما 
كان من حكمه أنه يتقدر بقدر الضرورة » فإنه لا يحمل على العموم وإن كان ما 
يتقدر le‏ من حيث وضعه كما لو قدرنا الزائد في المثال الأول » لفظ « الإثم » 
يكون المقتضى خاصًا لأن الإثم لفظ ole‏ أما لو قدرنا لفظ « الحكم » فهو عام 
إلا أن الضرورة ترتفع لصدق الكلام إذا اعتبرناه بمعنى « الحكم الأخروي » فلا 
حاجة إلى اعتبار العموم والتعميم فيه Ob‏ يراد « الحكم الدنيوي » أيضًا ولأجل عدم 
عموم الحكم وعدم شموله الحكم الدنيوي مع الأخروي » يترتب الحكم الدنيوي 
على الخطأ والنسيان فتفسد صلاة من تكلم في صلاته ناسيًا ويقع طلاق المخطئ 
أيضًا » وكذا لا يجري فيه الخصوص أي التخصيص أيضًا لأجل ذلك » أي لأجل 
عدم العموم واعتباره فيه ؛ ولأن الخصوص كما ذکرنا من لوازم العام المصطلح › 
فإذا حلف أحد بأنه لا يأكل ولم يذ کر الا کول لا يصح كلامه إلا بتقدير « الا کول ) 
وحينئذ يشمل الحلف جميع المأكولات » ون as‏ البعض 
وقت الحلف لا تعتبر نيته بل يحنث بأكل كل ما كان من ج: oes‏ 

« الا کول ) مقتضی ولعدم عموم القتضی عموم العام الصطلح © 
6 - قطعية مدلولات هذه الأقسام وظنيتها : 
أما قطعية مدلولات هذه الاقسام وظنيتها ففيها تفصیل كما يلي : 

)1( مدلول عبارة Gail‏ قطعي مطلقًا . 

(ب) مدلول إشارة النص يتوقف على القرائن فيكون قطعيًا أو Eb‏ حسب 
اقتضاء قرائنها . 

(ج) مدلول دلالة النص حاله IES‏ مدلول إشارة النص © . 


(1) نور الأتوار ص 149 . 

(2) فواتح الرحموت ج 1 ص 412 » نور الأنوار ص 152 » الحسامي والنظامي ص 22 » تفسير النصوص ج 1 
ص 562 إلى آخر المبحث . 

(© نور الأنوار ص 147 » 148 » كشف الأسرار ج 1 ص 70 » 73 » فوا ج 1 ص 409 ۰ تفسير النصوص ج 1 = 
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(د) القتضی إذا تعين یکون قطعيًا ومقدمًا على القیاس " . 
7 - مراتب هذه الأقسام : 

إن هذه الأقسام مترتبة حسب ترتيبها في الذكر فأعلاها أولها كما أن الأخير 
أدناها » ويظهر ثمرة احتلاف الراتب عند اختلافها في اقتضاء حكم وعند معارضة 
مدلولات بعضها ببعض فيترجح الأقوى منها على ما كان دونه أي الأول على 
الثاني » والثاني على الثالث » والثالث على الرابع . 

وإليكم مثالا ليتضح ذلك كمال الاتضاح » فقد ورد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » © ۰ وهذا في الباب عبارة 
Gall‏ » فإنه يبين صراحة أقل مدة الحيض وأكثرها » وسيق لاجل هذا البيان » 
وروي عنه ايسا فى حديث آخر أنه قال : « تقعد إحداكن شطر دهرها فى قعر 
بیتها لا تصوم ولا تصلي » © أي الساء يقضين اضباف أعمارهن يدون متا ولا 


= ص 494 » 526 . 


ومن هنا ظهر أن دلالة النص والقیاس یفرق بینهما أيضًا ob‏ مدلول الأول یکون قطعيًا » والقیاس علته إذا 
كانت مستنبطة تكون ظنية » وان كانت منصوصة أي مصرحة بها في القرآن أو السنة تكون قطعية ( نور 
الأنوار ص 149 ) إلا أن ما بیتنی عليه من الحكم يكون Eb‏ حينذاك أيضًا . 

)1( الحسامي والنظامي ص 21 » نور الأنوار مع قمر الأقمار ص 151 . 

(2) روى مرفوعا وموقوقًا فالموقوف أكثره الدارقطني في كتاب الحيض من سننه رقم 19 - إلى - 30 والمرفوع 
روي عن أبي أمامة ووائلة بن الأسقع ومعاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رواه الطبراني والدارقطني وابن عدي وابن حبان وابن Sigh)‏ ( نصب الراية 1 / 191 - 193 
والدارقطني مع التعليق المغنى 1 / 218 ومجمع الزوائد 38511 ) . 

قال ابن الهمام بعد ذكر عدة طرق : وفي الموضوع عدة أحاديث عن النبي fe‏ متعددة الطرق وذلك يرفع 
الضعيف إلى الحسن » والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي » فالموقوف فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس 
بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع ما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف » وبالجملة فله أصل 
في الشرع ( فتح القدير ج 1 ص 143 ) . 

(3) قد ورد ذكر هذا الحديث في الكتب في بيان أن الإمام الشافعي استدل به في قوله بأن أكثر مدة ایض 
مدة حمسة عشر Uy‏ ( كما هو المذكور في شروح الهداية وكتب الأصول ) » إلا أن المحققين من الشوافع 
أنكروا ثبوته بمثل هذه الألفاظ » وقد ذكر ذلك بعض فتهائنا أيضًا » وقد روى الحديث بمضمونه الشيخان في 
صحيحيهما ( البخاري ) الحيض » باب ترك الحائض الصوم » ( مسلم ) الإيمان » باب نقصان الإيمان نقصان 
الطاعات ولفظهما : « أليس إذا حاضت لم تصلٌّ ولم تصم ؟ » قلن بلى » قال : « فذلك ین نقصان دينها » . 
( راجع تفسير النصوص ج 1 ص 507 ) . 
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صیام » فاشارة هذا النص تدل على أن مدة احیض أكثرها حمسة عشر يومًا » OV‏ 
النبي fe‏ ذكر اشتغال نصف العمر بذاك » وهذا يقتضي شغلهن بالحيض في كل 
شهر لمدة نصفه » ونصف الشهر هو خمسة عشر يومًا فتعارض مدلولات العبارة 
والإشارة في بیان أكثر مدة الحيض » وترجحت العبارة WY‏ أقوى فقررنا أن أكثر 
اليش عشرة آرم ولا مزيف عليها: 9 . 

و - مثال جامع لهذه الأقسام : قوله تعالى : :9 COB‏ 2< عم Mga‏ 
SAK‏ وا Rates ah‏ وکنکتکم وب i‏ کم وكاث ot‏ 
الوه اکن dats‏ وك skit‏ را تهت cays‏ سم آي 
ف حُجُوركم ين ساي كم git‏ دحلم بهن © الاية فقد اجتمعت فيه هذه 
الأقسام الأربعة وتوضيحه : 

إن الأمهات و کذا جمیع اللسوة اللاتي ورد ذكرهن في الآية Eran‏ ثبتت 
حر متهن ae err‏ 

٠ و بست باشارة النض ؛ لأن الرضع سمیت فیها  ما‎ ce ی‎ de lana 
له » فيلزم أن تكون أخت الرضع خالة الرضيع » والخالة‎ Cl للرضيع وبنتها سميت‎ 
. تحرم على ابن آختها‎ 

والتصريح بحرمة العمات والخالات يدل على حرمة الجدات سواء كانت من 
جهة الأب أو من جهة الأم » وهذا بدلالة النص » OV‏ العلة التي عرفت هنا 
وأدركت باللغة » هي قرب القرابة والجدات من أقرب الأقارب 


Lak, Bote‏ بر 


1 ها‎ on 
5 


۰ 


وقوله تعالی في بداية الاية cap  :‏ عم SAGA‏ 4 بسبة التحرم 
إلى ذوات النساء الذ کورات فیها » يدل بالاقتضاء على مقدر في AM‏ وهو التزوج 
بالذ کورات والتقدیر « حرم علیکم التزوج بأمهاتكم إلخ الاية » ؛ وذلك OY‏ 
ULI de J‏ محلها الأفعال دون الذوات 9 . 


() الحسامي والتظامي ص 20 ۰ 21 ؛ نور الأنوار ص 147 ۰ 148 » 151 » Ald‏ الرحموت ج 1 ص 412 » تفسیر 
النصوص ج 1 ص 582 إلى آخر البحث . 
)2( الساء AN‏ : 23 . (3) مذ کرة جامعة دمشق . 
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و - التفرقة بين هذه الأقسام وبين ما يثبت بها : 

(أ) ما أثبت الحكم بصيغته مع سوق الكلام له فهو ( عبارة النص » » والحكم 
الثابت به « ثابت بعبارة النص ) . 

(ب) ما أثبت الحكم بصيغته لا مع سوق الكلام له فهو « إشارة النص » »> 
والحكم الثابت به « ثابت باشارة النص ) . 

(ج) ما أثبت الحكم لا بصيغته بل بمعنى الصيغة لغة فهو « دلالة النصّ 4 » 
والحكم الثابت به « ثابت بدلالة النص » . 

(د) ما أثبت الحكم لا بصيغته ولا بمعنى الصيغة بل بأمر زائد ثبت ضرورة 
شرا فهو « مقتضى النص » والحكم الثابت به « ثابت بمقتضى النص » " . 


)1( كشف الأسرار شرح الصنف على النار ص 406 . 


١‏ الدلالة 
)1( )2( 
دلالة المنطوق دلالة المفهوم 

ey SS 

)1( )2( )1( )2( 
المنطوق الصريح المنطوق غير الصريح دلالة الفهوم الوافق دلالة الفهوم اخالف . 

| 

aaa ae ee ع‎ | 1 

)1( )2( )1( )2( )3( )4( )5( 
غير الصريح ال مقصود غير الصريح غير المقصود مفهوم اللقب مفهوم احصر مفهوم الوصف مفهوم الشرط مفهوم الغاية 
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183 
ملحو | iJ‏ لتقسيم الخامس 0 
دلالة اللفظ العربي تنقسم إلى قسمين أساسيين وهما ؟ 

1 - دلالة النطوق . ۱ 

2 - دلالة الفهوم ۳ . ۱ 

ملاحظة : - « النطوق ) هو ما يدل عليه اللفظ بأي وجه كان من الوجوه الثلاثة 
الاتی ذ کرها فى بیان « دلالة المنطوق » - وما لا علاقة له باللفظ وضعا ولا يشمله النص 
بأي وجه من الوجوه الثلاثة الذ كورة فذاك الذي یسمونه ب « السکوت عنه » . 

1 - دلالة النطوق : 

)1( التعریف : هي دلالة اللفظ على حکم ذکر في الکلام ونطق به مطابقة أو 
Chas‏ أو الترامًا . 

(ب) شرح التعریف : اللفظ باعتبار ما وضع له وباعتبار ما ينطق لأجله ویژتی به 
فى الکلام » يدل على أحد ثلاثة آمور : فانه إما أن يدل على معناه الطابقي ( أي 
على تمام ما وضع له ) » مثل أن يراد بكلمة « الانسان » ذاته » وإما أن يدل على 
معناه التضمني ( أي على جزء ما وضع له ) كأن يراد بكلمة الإنسان بعض 
أعضائه » أو يدل على معناه الالترامي ( أي على مفهوم خارج عن العنی الذي 
وضع بإزائه اللفظ ولكن لازم له ) » مثل أن يراد بكلمة الإنسان إحدى صفاته 
اللازمة الإنسانية . 


( ج ) الثال : قوله تعالی : ۵ وال 7 acl‏ 55 رأ که ۵ » فإنه يدل 


)1( محتويات هذا اللحق هي في الأصل مباحث التقسيم الخامس مع احتلاف في التعبيرات بل في الأحكام 
أيضًا « وهذا التفصيل كما يقال هو مختار المتكلمين في بيان الأصول وكذا الشوافع » وإنما أحببت ذكرها في 
هذا الموجز بعد استيفاء مباحث هذا التفسیم على نهج الحنفية لاشتمالها على بيان « الفهرم الخالف » الذي هو 
أصل مهم من قواعد الأحكام وأصول الاختلاف بين الفقهاء فأردت أن أعرف عامة الطلاب - إليه - راجع 
للتفصيل » تفسير النصوص ج 1 ص 591 - إلى آخر الجزء الأول فان مؤلفه استوعب وأجاد » وأيضًا فواح 
الرحموت ج1 ص 413 - 423 » والتحرير ج 1 ص 111 - 146 . 

)2( تفسير النصوص ج 1 ص 591 - واختلفوا أنهما قسمان للدلالة أو المدلول - ص 592 » 593 . 

. 275 : UN » البقرة‎ (3) 
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بمنطوقه على حلة البيع وحرمة الربا 9 . 

)3( أقسامه : والمنطوق له قسمان : 

1 - منطوق صريح . 2 - منطوق غير صريح . 
(1) المنطوق الصریح : 

هي دلالة اللفظ على الحكم بطریق الطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك » 0 وهذا 
القسم يشمل الوجهین الاولین من الوجوه الثلاثة المذ كورة في تعریف النطوق وشرحه . 
(2) النطوق غير الصریح : 

( أ ) التعريف : هي دلالة اللفظ على الحكم بطریق الالترام » لاستازام اللفظ 
لذلك المعنى » وهذا ما يصدق عليه الوجه الثالث الاخیر من الوجوه الثلاثة المتقدمة . 
(ب) أنواعه ثلاثة : 

1 - دلالة اقتضاء و - دلالة إيماء 3 - دلالة إشارة . 

(1) دلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ على لازم ( خارج عن العنی الموضوع له) 
مقصود للمتکلم » یتوقف عليه صدق الکلام أو صحته العقلية أو الشرعية . 

(2) دلالة الإيماء : ( وتسمی دلالة التنبيه أيضًا ) . 

هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتکلم ‏ لا یتوقف عليه صدق الکلام ولا 
صحته عقلا أو شرا » بل يفيد أن الحكم القترن به في النص للتعلیل ( أي لکونه 
علة لذلك الحكم ) . 

)3( دلالة الإشارة : هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم © . 
( ه ) أقسام المنطوق عند الحنفية : 

. " » المنطوق الصريح ) - هو « عبارة النص‎ « C1) 
. 606 - 591 تفسير النصوص ج 1 ص 591 ۰ 594 ؛ 596 ۰ 601 » 605 » للتعريفات » وللتفصيل ص‎ (1) 


)2 » 3) تفسير النصوص ج 1 ص 591 ۰ 594 ۰ 596 » 601 ۰ 605 » للتعريفات ؛ وللتفصيل ص 606-591 . 
(4) صاحب التوضيح عرف عبارة النص بعين ما عرف به المنطوق الصريح ص 291 . 
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(ب) « دلالة الاقتضاء » - هي ١‏ عين اقتضاء النص » . 

رج) دلالة الاشارة - هى ما تقدمت باسم « إشارة النص » » ولذا اکتفیت 
بذکر التعریفات . آما 

(د) ١‏ دلالة الإيماء والتنبيه » فلم یعتبرها ولم يذكرها الاحناف من أقسام 
التقسیم الخامس » بل بل ذکروا تفاصیلها في مبحث « مآخذ العلة » من باب القیاس 
إلا أن هذا القسم يقارب دلالة النص لإفادته أيضًا تعليل الحكم لأجل فرائن لغوية 
ونحوها . 

ومن أمثلته ورود حكم مرتب على وصف بحرف الفاء كقوله تعالى : 

_ )( 4 م يَهُمَا‎ Ae وم 4<{ أ أده‎ ۴ Ba & NaI 
: دلالة المفهوم‎ - 2 

)1( التعريف : دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به . 

(ب) الال : قوله تعالى FTA EBD:‏ ۰۱0 فإنه يدل على تحريم أي 
نوع ما يتأذى به الوالدان » وهذه الدلالة ليست دلالة بالملفرظ الذي هو محل 
النطق بل با فهم من هذا الملفوظ © . 

(ج) أقسامه : وقد قسموه إلى نوعين : 

1 - مفهوم موافقة 2 - مفهوم مخالفة . 

1 - مفهوم الموافقة : ( وهو الذي يسمى ب « مفهوم الخطاب » أيضًا ) 9 . 

)1( تعريفه : دلالة bill‏ على ثبوت حکم المنطوق للمسكوت عنه وعلى 
موافقته له نفیا أو إثبانًا » لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة . 

و « التطوق » هو ما يدل عليه اللفظ بأي وجه كان » من الوجوه التي تقدمت 





)1( المائدة » الاية 38 » راجم لزيد من الأمثلة مبحث مآخذ العلة . 

)2( الاسراء » الاية : 23 . (3) تفسیر التصوص ج 1 ص 592 . 

(4) كما أنه شمي ب « فحوی الخطاب ولن الخطاب » أيضًا » OY‏ الحكم یثبت لغير المذكور بروح النطوق 
ومعقوله وقد فرق بعض الفحول بين الفحوى واللحن ( تفسير التصوص ج 1 ص 516-515 » 609-607 ) + 
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في Oly‏ « دلالة المنطوق » » و « المسكوت عنه » هو ما لا علاقة له باللفظ وضعًا 
ولا يشتمله النص بأي وجه من الوجوه المتقدمة . 

(ب) مثاله : ما تقدم مثالا للمفهوم » فإنه يدل بمفهومه الموافق على حرمة أي 
نوع من الأذى للوالدين لأجل الاشتراك في صفة الإيلام التى أدركها أهل اللغة 
بمجرد معرفة اللفظ كعلة لهذا النص . 

(ج) حكمه : أنه مقول به من عامة أئمة الشريعة ومقبول عندهم إلا بعض 
الظاهرية . 

(د) تعبير الحنفية : هو العروف عند الأحناف ب « دلالة النص » © 

2 - مفهوم الخالفة : ( وقد شمي ب « دليل الخطاب » أيضًا ) : 

)1( التعريف : دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه » مخالف لما دل 
عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم . 

(ب) تعبير الحنفية : عنه معروف ب « اتخصوص بالذكر » ® » فإنهم يذكرونه 
بهذا العنوان . 

(ج) توضیح التعریف بالثال : حاصل التعریف وحقيقة الاعتبار بهذا الفهوم » 
eee‏ ار ا 
وی ل و ی با : 9 ony‏ 
يَسْتَطِعْ Ky‏ طو لا أن 3 cone‏ ۶ ي Boone CaN‏ ين A KG‏ 24 7 
و بدا des‏ طرفل وهر pe‏ هآ 
فبفوت هذا الشرط يفوت هذا الجواز » وبه قال القائلون بحجية الفهوم اخالف 
وباعتباره . 

(د) أقسامه : عديدة » نظا إلى القيود التي تعتبر في الأحكام ويعتبر فقدانها 
مؤثرًا في تغيبر الأحكام » وأشهرها اربع : 

(1) مفهوم اللقب ( أي مفهوم العلم والاسم ) (2) مفهوم الصفة . (3) مفهوم 





)1( تفسير التصوص ج 1 ص 609-607 . (2) تفسير النصوص ج 1 ص 609 ۰ 601 . 
)3( السای الآية 25 . 
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الغاية . (4) مفهوم الشرط © . 
(ه) أحكامه : 
جملة ما ذكروا من أحكامه حسب التفصيل التالى : 


(1) الجمهور على أنه ليس بحجة على الإطلاق إذا ورد القيد لأحد الوجوه 
التالية » ولم يرد طالبًا للعمل به » وهي ورود القيود امتنانًا أو مراعاة للواقع أو 
الغالب أو العادة » أو تأكيدًا للحکم ‏ أو جوابًا لسؤال » أو ترغيبًا » أو ترهيبًا » أو 
تعظيمًا لأمر » أو تبغا لشىء » أو على جهة الاتفاق » أو مدا أو ذمًا » أو تحاشیا 
عن الغلط وسوء الفهم Sey eal‏ دليل في حق المسكوت عنه © . 

ail - 2‏ حجة مطلقّا في باب العقوبات بدون تفصيل © . 


3 - إنه حجة في جميع الأبواب إذا لم يكن من الكتاب أو السنة بل من 
غيرهما ولو كان من كلام الصحابة 4 . 


4 - وإذا ورد القيد لغرض العمل به» فاجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجة ٩‏ . 
وكذا مفهوم الصفة ومفهوم الغاية E‏ مایا جميعًا باتفاقهم © Ls,‏ أن 
عامة المحققين منهم على أن مفهوم الشرط أيضًا ليس بحجة " . 


(1) وقد ذكر البعض أنها عشرة » كالآمدي والشوكاني ( تفسير ج 1 ص 610( وبعضهم أدخلوا بعضها في بعض 
فاختاروا أنها خمسة أو ستة كالشوكاني فانه مع أنه فصل العشرة كلها » جعل مفهوم الخال ومفهوم الزمان ومفهوم 
المكان راجعة إلى مفهوم الصفة - والبقية من العشرة مفهوم العلة ومفهوم الحصر ( إرشاد الفحول ص 183-181( . 
(2) فواغ الرحموت ج 1 ص 414 ۰ 432 » التوضيح ص 316 » تفسير النصوص ج 1 ص 673 ۰ 675 » 677 . 
(3) حاشية رسم المفتي ص 92 6 رد sel‏ ج 1 ص 75 . 

() مقدمة عمدة الرعاية ص 15 » التحرير ج 1 ص 177 » نور الأنوار ص 154 » رد احتار ج 1 ص 75 » تفسير 
النصوص ج 1 ص 687 » وهذا ما عليه المتأخرون اتفاقًا » أما الجصاص والكرحي وغيرهما فهم لا يفرقون بين 
كلام الشارع وبين كلام الناس في عدم الاعتبار . 

(5) إلا من شذ فيه » فواغ الرحموت ج 1 ص 432 » تفسير النصوص ج 1 ص 734 . 

(6) فوا الرحموت ج 1 ص 414 ۰ 432 » تفسير النصوص ج 1 ص 710 ۰ 724 . 

) وفيه حلاف الكرخي » فواغ الرحموت ج 1 ص 422 » تفسير النصوص ج 1 ص 710 . وخالف الطحاوي 
والجصاص وصاحب الهداية جمهور الأحناف في الاعتبار بمفهوم العدد » فواج الرحموت ج 1 ص 432 . 
والشرط هنا الشرط النحوي الذي يبتنى على أدوات الشرط ‏ أما الشرط الشرعي فيؤثر عدمه في عدم الحكم 
Ula‏ ( راجع مسلم الثبوت ج 1 ص 341 » الستصفی ج 2 ص 181 ) . 


الجدول ES‏ عشر : 
البيان 
)1( 2( 
البيان الفعلى البيان القولى 
)1( )2( )3( )4( )5( 
بیان التقربر بیان التفسیر بیان التغییر بیان الضرورة بيان التبديل 
وهو 
النسخ 
)1( )2( )3( )4( 
منسوخ التلاوة والحكم منسوخ التلاوة منسوخ الحكم منسوخ الوصف 
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البیان 


1 - التعریف : لفة : الاظهار والایضاح 


اصطلاخا : هو ما یتضح به مراد التکلم . 

2 - الحاجة إليه : إنما نحتاج إلى العرفة بمباحثه وتفاصیله » OY‏ المتكلم ربا يأتي 
بشيء ما يتعلق بكلامه بعد فراغه عنه » وقد يضطر إليه حينما لا يمكن العمل بقوله 
بدون ذلك » وهو الذي يسمى « بان » بأي شكل كان » ولا يخفى أن للبيان 
babs‏ كيدا lad‏ یسبق من صاحب البيان من كلامة » أي البيان يؤثر تایا كبيرا في 
الكلام السابق فالحاجة إلى العلم به وبتفاصيله غير خفية . : 


3 - ذرائعه : ما یحصل به البیان آموز متعددة وهي : القول والفعل والإشارة. 
والتحریر والاجتهاد والقیاس وغیر ذلك * . 

إلا أن أكثر ما يقع به هو القول أو الفعل ' ثم آغلیهما استعمالا هو القول ولذا 
جد أن الأصوليين mee‏ القولي بأغلب الأحوال ويذكرون من تفاصيل 
البيان وأقسامه ما يتعلق بالقول . 

4 - مثال البيان الفعلي : قد روي عن النبي BE‏ أنه قال « صلوا كما رأيتموني 
أصلي ) ٩‏ فقوله هذا يدل على أن كل ما ورد من أحكام الصلاة سواء كان 
ذلك في الكتاب أو السنة قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته lie‏ » 
فصلانه وقعت بيانًا لتلك التصوص ولأحكامها الروية عنه ولذا أمرنا بقوله هذا 
باقتداء فعله فى الصلاة ٩‏ . 


5 - أقسام البيان القولي : خمسة » وهي ( أ ) Oly‏ التقرير . (ب) بيان 
التفسیر . (ج) بیان التغییر . (د) يان الضرورة .)2( بیان التبدیل ٩‏ . 





)1( کشف الأسرار ج 3 ص 824 » تفسیر النصوص ج 1 ص 24 . 

Le (2)‏ عرفت البيان بهذا التعريف لأنه ليس بمختص بالقول فقط كما سيأتي . 

(3) إرشاد الفحول ص 172 . )4( ( البخاري ) بدء الأذان » باب الأذان للمسافر . 
(5) فواتح الرحموت ج 2 ص 45 » النظامي ص 82 ۰ عمدة الحواشي ص 72 . 

)6( هذه الخمسة هي أشهر أقسام البيان » وقد ذكر البعض أنها سبعة فانهم اعتبروا بعض أقسام بیان الضرورة 
أقسامًا مستقلة فزادوها » ( أصول الشاشي ص 67 ) . 
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( أ ) بیان التقرير : 
( وقد يسمى « بيان التأکید » ۵ أيضًا ) . 
)1( التعریف : هو توکید الکلام السابق بکلام لاحق یقطع احتمال امجاز 
2 - حکمه : الصبيحة ا سواء كان موصولا بالکلام السابق 
الذي یو کده أو مفصولا عنه :© 
3 - الأمثلة : 


(1) قوله تعالى : ولا ste AE‏ # © ففيه زيادة قوله : # يطير 
soe‏ 4 بعد قوله : gh 9١‏ 4 قطع احتمال اجاز عن كلمة « طائر » وأكد بأن 
المراد به هو الطائر المعهود . 

(ب) قوله تعالى 1 AI Se‏ که كان | 2 ine‏ & © ففيه زيادة 
تا ak els MA‏ ا ال ee‏ » فإن قوله : 
oat E EE >‏ 4 انقطع 
به احتمال التفرق في سجودهم 5 


)~( بیان التفسیر : 
)1( التعريف : هو إيضاح مراد كلام سابق غير واضح الراد بكلام لاحق . 
(2) مظاثه : إن من مظائّه « المجمل » فإنه يحتاج إلى إيضاح الراد » وكذا 

المشترك فإنه يحتاج إلى تعيين المراد » وكذا et‏ والمشكل والكنايات كلها تكون 

في حاجة ماسة إلى إيضاح ما يراد بها وإلى كشف الستر عن مدلولاتها © . 
3 - حكمه : الصحة والاعتبار مطلقّا أي ۱۱ Oaks‏ 2 

(1) إرشاد الفحول ص 172 . )2( الحسامي ص 82 . 

(3) الأنعام » الآية 38 . (a)‏ الحجرء الآية : 30 

(5) نور الأنوار ص 201 » كشف الأسرار ج 2 ص 825 . 

(9) كشف الأسرار ج 3 ص 827 » فواغ الرحموت ج 2 ص 43 . وبعد البیان يسمى الكل Vote‏ إذا كان البین 


أو المرجح للمشترك EB‏ » أو لم يكن بيان المجمل شافیا . ( نور الأنوار ص 89 » 95 ) . 
)7( الحسامي ص 83 . 
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۸ - الأمثلة : 


(أ) إن الصلاة والزكاة ونحوهما من مصطلحات الشرع وعباداتها كلها 
وردت فى القرآن الكريم مجملة » وقد بين النبي بم مصاديقها وحقائقها بأقواله 
وأفعاله حتى أزال عنها الاجمال وكشف عما فيها من الجمال . 


(ب) قوله تعالی : «9 Cran‏ هن EG eG‏ 553 # 17 » فقد تقدم أن كلمة 

فوع 4 فيها مشتر شد مشتركة بين معن معروفين + وقد عين ای عليه هه ورس م 
oly‏ في الآية بقوله : « طلاق BY‏ تطليقتان وعدتها حيضتان » ?6 OY‏ ذكره 
has seeks‏ الأمة المطلّقة يدل صراحة على أن القرء المذكور في هذه 
الآية بمعنى الحيض دون الطهر © . 


1 - التعريف : تغيير حكم الكلام السابق بكلام لاحق بوجي ما 4 . 
2 - حكمه : الصحة والاعتبار إذا ورد موصولا بالسابق دون كونه مفصو لا عنه 9 


)1( البقرة الآية : 28 

(2) ( أبو داود ) الطلاق » باب في سنة طلاق العبد » ( الترمذي ) التكاح » باب ما جاء أن طلاق الأمة 
تطليقتان » وقال إنه غريب . وقد صححه الدارقطني والبيهقي موقوفًا ( تحفة الأحوذي ج 4 ص 361-359 ) . 
(3) نور الأنوار ص 201 » تفسير النصوص ج 1 ص 46 . 

(4) النظامي ص 3 ص 8 . (5) الحسامي ص 83 » نور الأنوار ص 202 . 
)6( التوضيح ص 494 » قمر الأقمار ص 202 » تفسير التصوص ج 1 ص 53 . 

إن ما يغير الكلام السابق لا ينحصر في الشرط والاستثناء بل هو كل ما يراد به تقييد السابق وصرفه عن ظاهره 
التبادر ولذا ذكروا منه الغاية » وكذا الوصف ‏ كما في التوضيح وقمر الاقمار وفي تفسير النصوص ج 1 
ص 25 ذكر بدل البعض أيضًّا من جملة المغيرات ولذا قلت ونحوهما . 

ملاحظة : إن الكلام المقيد بالشرط لا يعتبر صدوره من المتكلم حكمًا إلا عند وجود الشرط وان تقدم صدوره 
منه حقيقة بزمن كثير قبل وجود الشرط فلا يترتب عليه الحكم إلا بعد وجود الشرط دون قبله » مثلا إذا قال 
أحد لامرأته : « آنت طالق إن دخلت الدار » فإنه لا يعد متكلمًا به ولا يترتب عليه الطلاق » إلا بعد وجود 
الشرط فلا تطلق المرأة قبل وجود الشرط » وإن مضى على تكلم الزوج بذلك أمد بعيد وزمن طويل ولذا يجوز 
للزوج أن يطلقها تنجيرًا حتى بثلاث تطلیقات قبل وجود الشرط بعد تعليق التطليقات الثلاث بشرط وذلك لعدم 
اعتبار التطلیق المعلق [FUSS‏ وجود شرطه . ( الحسامي ص 24 » 25 » فواغ الرحموت ج 1 ص ۰423 424 ) . 
وكذلك الكلام المقيد بالاستثناء لا يعتبر منه حك إلا قدر ما يبقى فيه من المستثنى منه بعد الاستثناء أي لا يعد = 
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مضي منه قدر ما Je‏ كلامًا مفيدًا وجملة تامة إذا لم يرد معه الزيادة من هذه 
الامور الذ کورة » أي یکون أول الکلام بحیث يفيد معناه بدون هذه الزيادة » 
ویترتب عليه الحكم ولا یحتاج ترتب الحكم عليه إلى مثل هذه الزيادة » ثم بعد 
ورود الزيادة المذكورة يتغير إفادته بحيث لا يترتب عليه الحكم بأول الكلام بل 
يتقيد بوجود ما بعده : 

فمثال زيادة الشرط : قول امرئ لزوجته « إن دخلت الدار » بعد أن يقول لها 
«أنت طالق ) . 

ومثال زيادة الاستثناء قوله « إلا عشرة » بعد قوله « لك على  » BL‏ فان eM‏ 
إذا زاد الشرط أو الاستثناء في کلامه متصلا با سبقهما يصح اعتبارهما والعمل 
بهما بحیث لا تطلق المرأة إلا عند وجود الشرط ولا تدخل العشرة الستثناة فى 
الاقرار بالمائة » ولکنه إذا فصل الشرط أو الاستثناء عما قبلهما Ob‏ سكت بين قوله 
« أنت طالق » و « إن دخلت الدار » » وکذا بين قوله « لك على مائة » و « إلا 
عشرة » ولو بقلیل فصل » فلا يعمل الشرط والاستثناه بل العبرة حینقذ بقوله « أنت 
طالق » و « لك علي BL‏ » بدون شرط في الأول وبدون استثناء في الثاني 
لاستقلال ما قبلهما إفادة فتطلق الرأة على الفور ویجب على القر آداء مائة إلى المقّر 
a‏ 


)>( بیان الضرورة : 

1 - التعريف : هو توضيح يحصل بغير ما وضع للتوضيح لاجل الضرورة » أي 
هو سكوت يعتبر bly‏ وتوضیها " في بعض الاحوال لاجل الضرورة . 

2 - حكمه : يعتبر بدون تفصيل الوصل والفصل لأنه لا يكون من جنس 
الكلام . 

3 - المثال : سكوت النبى عليه الصلاة والسلام على أمر عاينه أو بلغه من قول 
- ملفوظًا إلا ما يبقى منه بعد الاستثناء ولا يكون متکلعا إلا به كما إذا قال أحد « لفلان علي مائة إلا عشرة» 
يقدر كأنه ما تفوه إلا « بأن لفلان gle‏ تسعين » لأنه هو القدر الباقي من BU‏ بعد الاستثناء . ( الحسامي ص 


4 نور الأنوار ص 204 ) . 
() تفسير النصوص ج 1 ص 38 ؛ 39 6 كشف الأسرار ج 3 ص 867 » نور الأنوار 206 » والحسامي والنظامي ص 86 . 
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لأحد أصحابه أو فعل » عن الانکار » فسکوته بمثل هذه الواقع يعد بيانًا لاباحة 
ذلك القول أو الفعل بل لاستحبابه واستنانه " » لأنه لم يكن له مجال لأن يقر 
الناس على محظور - بأن علمه ورآه ثم سكت عنه ولم ينكره عليهم - بل كان 
من الواجب عليه أن ينكر على كل محظور » فإذا لم يتكلم بشيء في مثل هذه 
الاوز کان دلیلا على أنه غير محظور . 

4 - أقسامه : SS‏ الأصوليون أن لبيان الضرورة أربعة أقسام : 

)1( البيان بدلالة حال المتكلم . (ب) البيان في حكم المنطوق . 
(ج) البيان لدفع الغرور . (د) البيان لضرورة اختصار الكلام . 
أ- البيان بدلالة حال المتكلم : والراد بالتکلم » الساكت الذي وظيفته الكلام . 
فسكوته في الحادثة dey all‏ احتاج فيها إلى كلامه وإلى بيانه » ید بيانًا BIS‏ 
Sas‏ النبي عليه الصلاة والسلام عما ذكر في الثال السالف ذكره . 

oll -‏ في حكم المنطوق : هو دلالة النطوق والملفوظ على حكم المسكوت 

عنه لكونه SY‏ للمنطوق المذكور كقوله تعالى : 95 فان SS‏ يكن A‏ ولد وورکه, 
ر A‏ 2 ىن = 5 3 
نوا فلا و الث 4 * ذكر alll‏ تعالى في هذه الاية وراثة الأبوين عن أولادهما إذا 
لم یتر کوا أحدًا من الفروع e a‏ : ۵ وورکه وه € ثم 
خص الأم بالثلث منه بقوله : 3 فلأي َي اک 4 وسكت عن بیان نصیب الأب 
منه » فتصريحه بعد ذكر شركتهما بیان نصيب الأم » هو بیان حكمًا وضرورة 
لاستحقاق الأب ما يبقى عن اخيرات بعد OE a‏ الثلث المقرر للأم » وهو OU‏ » 
فنصیب الأب وان کان مسكرثًا عنه إلا aif‏ صار LS pare‏ علیه بهذا الطریق فصار 
السکوت هنا في حكم النطوق لدلالة النطوق عليه استازامًا . 

ج - البيان لدفع الغرور : هو سكوت يعد بيانًا لضرورة دفع الغرور عن أحد » 


(1) ويكفي لأهمية مثل هذه الأمور وكونها أصلا eel‏ , أن المحدثين يذكرون هذا السكوت في تعريفهم 
للحديث النبوي وفي بیان حقيقته » ومن حيث كونه جزء الّا أساسهًا » فإنهم يقولون : إن الحديث هو ما ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقریما أو حالا . فالتقرير ليس هو إلا مثل هذا السكوت وسيأتي في 
مباحث الأصل الثاني . (2) سورة النساء : YY‏ 11 . 
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حق الشفعة » ولذا لا يجوز له الاعتراض بعد تام البيع » وذلك لانه إذا بقي له 
الحق بعد ذلك یتضرر بذلك البائع والشتري کلاهما ویلزم الغرور لهما . 

د - البیان لضرورة اختصار الکلام : هو ما Ad‏ بيانًا نظرًا إلى ضرورة احتصار 
الکلام واقتضاء الکلام إياه والاحتراز عن تطویل الکلام » وذلك کقول الرجل : 
« لزید علي Ble‏ ودره » فیقدر الکلام ail,‏ فيه احتصار بحذف تمييز المائة » اکتفاء 
با عطف عليه » فالعطف هنا جعل بيانًا لتميبز الائة أو دلیلا على بيانه فلذا يلزم 
القر آداء iL‏ درهم ودرهم إلى Maes‏ 
(ك) بیان التبدیل : 

وهو العروف ب « النسخ » ولذا لم يعدّه بعض الأصوليين من أقسام البیان ® 
ور وا رم الس الم و الخ في ر 


تعالی : 9 ما PS‏ من ءَايَةٍ وی وم ai‏ 6 © والتبديل 
في قوله تعالى 1 THE‏ 45 مكارت + 1°65 ده كل Nilsen‏ 
معنی واحدًا 8 9 


() الحسامي ص 87 » 89 نور الأنوار ص ۰206 207 » تفسیر التصوص ج 1 ص 43-39 وذ کر صاحب أصول 
الشاشي الأول والرابع كقسمين مستقلین من أقسام الضرورة وذکر لهما عناوین منفردة ( ص 72-71-67 ) . 
(2) منهم السرحسي ( التوشیح ص 511 ) وأبر زيد الدبوسي ( تفسیر النصوص ج 1 ص 37 ) . 

)3( البقرة الاية : 106 . (4) النحل » الاية : 01 

(5) فواغ الرحموت ج 3 ص 53 » نور الأنوار ص 208 النظامي ص 87 » تفسیر التصوص ج 1 ص 36 . 
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النسخ 

1 - التعريف : لغة : زوال شيء فيخلفه غيره أو الإزالة وش oP‏ 

واصطلاا : رفع الحكم الشرعي السابق بدليل شرعي متأخر © . 

2 - حقيقة النسخ : إن النسخ رفع الحكم السابق وتبديله بآخر بالنسبة إلى 
علمنا» لأن الله تعالى إذا أمرنا بأمر مطلق أي غير مقيد برقت وعدة ¢ فظاهره البقاء 
في حقنا إلى الأبد . فإذا ذكر لنا حكمًا آخر مكانه نرى أنه قد أزال عنا حكمه 
السابق وغيره لنا و کل ذلك بالنسبة إلينا » أما بالنسبة إليه تعالى فلا تبديل ولا نسخ 
حقيقة » لأنه يعرف مدة كل حكم حين يأمر به حسبما تقتضي مصلحته » فيعلم 
جيدًا إلى متى يعمل به العباد ويحسن لهم العمل به ويفيد » فإذا انتهت تلك المدة 
يخبر عباده بحكم آخر منه تعالى لاقتضاء المصلحة هذا الحكم الثاني حينذاك 6 
فهذا الاخبار بالحكم المتأخر بیان محض في حقه لیعاد ذلك الحكم السابق الذي 
كان يعلمه هو فقط دون غيره » وهو في حقنا نسخ وإزالة لما سبق منه . كالطبيب 
الحاذق يرى مريضًا فيصف له الادوية المناسبة لرضه ‏ التى تبرئه عن مرضه إلى أن 
بنتهي © ولكنه لا يخبر المريض بجميع الأدوية gos‏ لد رل ا بل يتدرج 
فی ذلك فيخبره منها با يليق بحاله شيئًا فشيئًا » فإذا وصف له دواء جديدًا بعد 
ابعال all‏ أدوية اجر يفول ear‏ إن یه مدال راید فى وق دراه 
مع أنه لا يوجد تبديل في رأي الطبيب ولا تغيير في الأدوية بل لا يزال یذ کر له من 
الأدوية التي وصفها له أول الأمر وعزم بإعمالها في المريض ما يناسب حاله IB ae‏ 
من المرض إلى الصحة » ورعاية لما حصل له من درجة الصحة والنجاة عما كان 
فيه من المرض . 

3 - حكمته : ما لا شك فيه أن مصالح العباد ومقتضياتها لا ترال تتغير وتتبدل 
Lee‏ هي عليه » والأحكام كلها تبتنى على مصالح العباد © سواء ندرك المصالح 
بعقولنا أم لا . 

(1) التوضيح ص 511 » النظامي ص 87 » El‏ الرحموت ج 2 ص 53 . 


)2( التوضيح ص 511 » فواتٌ الرحموت ج 2 ص 53 » تفسير النصوص ج 1 ص 36 » ج 2 ص 84 . 
(3) فواغ الرحموت ج 2 ص 55 » التوضيح ص 511 » نور الأنوار ص 208 . 
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4 - وقته : زمن نزول الوحي أي زمن حياة التبي عليه الصلاة والسلام ‏ . آما 
بعد وفاته فلا یتصور النسخ في أي حکم من أحكام الشرع  OY‏ ما ثبت بالوحي 
5 - محله : الأحكام الفرعية من الشريعة دون الأصول وهي العقائد فانه لا 


نسخ ببابها . 
6 - آرکانه : النسخ له رکنان : 
)1( الناسخ (ب) النسوخ . 
(أ) الناسخ : هو الحكم التأعر أو الدلیل المتأخر الذي یزول به ویرتفع الحكم 
السابة 
بی . 


(ب) المنسوخ : هو الحكم السابق الرتفع بالمتأخر عنه . 

ولا يلزم كونهما من قبيل القول بل قد يكون الفعل أيضًا ناسا أو منسوحًا ‏ . 
7 - شرائط النسخ : هي كما يلى : 

)1( کون المنسوخ حكمًا شرعيًا . 

(ب) كونه US‏ فرعيًا . 

(ج) كونه محتملا للمشروعية وعدمها كليهما بحيث لم يتعين له إحدى 
الجهتين لا محالة كالمشروعية للإيمان وعدمها للكفر . 

(د) وجود دليل النسخ قوليًا كان أو فعليًا . 

(ه) کون الناسخ منفررًا ومتأحرًا عن النسوخ . 

(و) كونهما سواء في القوة أو كون الناسخ أقوى . 

(ز) اختلاف مقتضیات الناسخ والنسوخ . 

(ح) ple‏ الکلف بالنسوخ سواء كان عمل به أو لم يعمل » وسواء عمل به 


)1( فوا الرحموت a‏ 2 ص 1 ¢ التوضيح ص 513 ۳ 
)2( فواتح الرحموت ج 2 ص 53 » إرشاد الفحول ص 184 - 192 . 
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(ط) کون اللسوخ غير موقت أي مقيد بدة ووقت . ۱ 

(ي) کون النسوخ غير مؤبد صراحة Ob‏ لم يذكر معه لفظ التأبيد » أو دلالة 
Ob‏ لم يكن توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرد في نسخه شيء » لأن كل 
ما كان كذلك لا يجري فيه النسخ بل يبقى على ما كان عليه في حياته حتى عد 
ذلك من الأمور المحكمة التي لا تنسخ IAT‏ ولكن لا لذانها بل لغيرها كما تقدم 
التفصیل فى بیان « احکم ¢ ۳ . 

8 - حکمه : زوال الحكم السابق وارتفاعه والعمل بالحكم التأخر . 

9 - وجوه الفرق بين النسخ والتخصیص : إن النسخ والتخصیص يتقاربان في 
بادئ النظر ولكن بينهما فرق بوجوه حتى ذكر البعض أن تلك الوجوه بلغت 
عشرين ؛ منها : 

أ - النسخ رفع الحكم السابق والتخصيص إخراج البعض عن المصداق العام . 

ج - يازم تأخر دليل النسخ عن النسوخ ودليل التخصيص AY‏ له من اتصاله 

د - لا يجوز النسخ إلا بدليل يساوي المنسوخ في القوة أو يفوقه والتخصیص 
يجوز با دونه dad‏ . 

ه - النسخ لا يتأتى إلا في الأحكام والتخصيص يعمل في الأخبار أيضًا . 

و - يلزم کون الناسخ دلیلا نقلي ولا ash‏ ذلك في دليل التخصيص » فإنه يجوز 
بالعرف والعقل والإجماع ونحوها * . 

0 - بدل الحكم النسوخ : 
(أ) إذا نسخ حكم يأتي مكانه حكم آخر إلا أن ذلك أغلبي ولیس بلازم فقد 


(1) فواتغ الرحموت ج 1 ص 61-67 . التوضيح ص 511-13 » الحسامي ص 88 و 87 نور الأنوار ص 208 ؛ 209 . 
(2) إرشاد الفحول ص 142-43 » تفسير النصوص ج 2 ص 84 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 210-199 . 
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معرفة مذاهب سكم ا مرء الي جب و plum‏ » 
ويستعير في ذلك کل بن سبقه » لأن جميع الصناعات لم تتيسر لأحد إلا جلازة 
أهلها وغير ذلك نادر لم يقع › فلابد أن تكون أقاويل السلف مرويةٌ بالاسناد 
الصحيح أو مدونة في کش مشهورة 3 ومخدومة Oly‏ الراجح وتخصيص العام 
وتقييد المطلق والجمع بين المختلف ونحوها » وإلا لم يصح الاعتماد عليها . 

وليس مذهب فى هذه الأزمئة التآخرة بهذه الصفة إلا هذه الذاهب الأربعة . 

الوجه الثاني : أنه لما لم تبق إلا هذه المذاهب كان اتباعها Ela‏ للسواد الأعظم 
واخروح عنها eg‏ عن السواد الأعظم 4 وقد vA‏ النبي ade‏ الصلاة والسلام 
بالتأكيد باتباع السواد الأعظم 00 

الوجه الثالث : هو عدم جواز الاعتماد على قول أحد - لطول الزمان وبعد 
العهد وتضييع الأمانات - حتى ينسبه | إلى بعض من اشتهر من السلف بالصدق 
والديانة BL,‏ إما صريحًا ينسبه أو دلالةٌ > وكذا عدم جواز الاعتماد على قول 
من لا ندري هل جمع شروط الاجتهاد أو لا ؟ © . 

٠‏ ومن هذه الوجوه أيضًا ما قال الإمام في شرحه على موطأ الإمام مالك » متكلمًا 

في عظمة الأئمة in MI‏ وسعة علمهم . 

Athy «‏ إن هؤلاء الأئمة الأربعة » علمهم محيط بجميع العالم » © . 
(ه) وجوب التقليد لإمام بعينه : 

وذكر الإمام أيضًا « أن التقليد لامام بعينه قد يكون واجبًا وقد لا يكون واجیا» 
فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم 
شافعي ولا مالكي ولا حنبلى ولا كتاب من کتب هذه المذاهب وجب عليه أن 


(1) راجع لأحاديث الوضوع ‏ الأحاديث المذكورة في مبحث الإجماع . 
(2) عقد الجيد » ص 20 و 21 » 22 . ثم تكلم في التقلید الحرام والجائر المستحسن كما فعل ذلك في كتابه 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص 102-97 <٠.‏ (3) المصفى شرح الموطأ ص 6 . 
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فالحرمة المذكورة فيها نسخت فيما بعد ولكن نسخها لم يعرف إلا برواية روتها 
عائشة رضي alll‏ عنها © » ولم يرد ذلك في القرآن . 

(ج) نسخ eat!‏ بلقرآن : مفل نسخ حرمة الوطء والأكل والشرب في حق 
الصائم إذا نام في الليل Oly‏ لم يأكل ويشرب قبل نومه شيئًا » وذلك بقوله تعالی : 
و ea‏ نه اشير 255i‏ * الآية » فان هذه احرمة لم يوجد علیها دليل 
إلا ما ورد من الآثار في بيان أسباب نزول الآية فان فيها أنها نزلت ناسخة لما كانوا 
عليه من الامتناع عن كل ذلك بعد النوم # » ولا يتصور مثل ذلك من الصحابة 
إلا بأمر من الله تعالى وكتابه أو بأمر من نبيه BE‏ » والاول غير موجود ظاهرًا فیلزم 
القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرهم بذاك ثم نسخت هذه رم 
بقوله تعالې : E>‏ کم يک sal‏ ارف Sy‏ نايك مد اش لك وَأ 
oA Fh 28 7 A eo‏ تم oe “ip 04 G2 BY‏ ا کاک ا 

bee Ger GF سم‎ ۰ Ad 7 کم مر‎ ive 1 os a ae 
Sak و أ واشروا حی‎ Ki il تلقن تروش وتا ما ڪب‎ |] 

م < سرج 51 مر 2 مد روحلا — 
۳ ايل من الط eh‏ من cat‏ فد ينا ام رل القن 96 


مم ا لدو یی مت امیس ار توا 
ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام « نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها » ۵ . 

ولیلاحظ of‏ الحديث لا یکون برتبة القرآن الكريم في أغلب الأحوال فلذا لا 
يجوز به نسخ القرآن إلا إذا كان الناسخ مثل القرآن في القطعية » والأحاديث التي 
تكون بهذه المرتبة ولها القطعية مثل القرآن أو ما يصح به نسخها ا في القرآن هي 
التواترة منها وكذا المشهورة ( سيأتي تعاريفها ) . 


(1) ( الترمذي ) كتاب التفسير سورة الأحزاب . وقال : إنه حسن صحيح . 

أما قوله تعالى : ما ندسخ من AT‏ أو ندسها نأت بخير منها أو مغلها )4 البقرة » الآية 106 » فالمراد بالخيرية والمثلية 
هنا - الخيرية والمثاية في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما روي عن ابن عباس يقول خير لكم في المنفعة 
وأرفق بكم ( ابن كثير ج 1 ص 150 ) وفي الروح - أي نأت بشيء وهو خير للعباد منها أو مثلها حكمًا كان 
ذلك أو عدمه ‏ وحیا متلوًا أو غير » والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهما » 
والثلية خاصة بالثواب ( ج 1 ص 353 ) . 

(2) لباب النقول للسيوطي عن البخاري وغيره ص 25 ۰ 26 ( البخاري ) التفسير » سورة البقرة » قوله تعالى : 
«( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ي الآية . )3( البقرة » الآية : 87 

(4) ( مسلم ) ال جنائر » باب استعذان النبي بث ربه في زيارة قبر أمه . 
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وكذا إذا كان النسوخ من الأحاديث متواترا أو مشهورًا يازم لناسخه أن يكون 
مثله » أما أخبار الآحاد فلا يجوز بها نسخ القرآن الكريم ولا نسخ الأحاديث 
التواترة أو المشهورة » ويجوز نسخ بعضها ببعض كما أنه يجوز نسخها بالقرآن 
وبالحديث بجميع أنواعه © . 


2 - أقسام النسخ باعتبار ما يتعلق به : 

إن المنسوخ باعتبار ما يتعلق به النسخ وباعتبار التغير الذي يحصل بالنسخ في 

)1( نسخ التلاوة والحكم جميعًا . (ب) نسخ الحكم دون التلاوة . 

(ج) نسخ التلاوة دون الحكم . (د) نسخ وصف من أوصاف الحكم دون نفس الحكم . 

)1( نسخ التلاوة والحكم جميعًا : وذلك كما روي في سورة الأحزاب أنها 
كانت مثل سورة البقرة في الطول إلا أن معظمها رفع بنسخ التلاوة والحكم معا © . 

(ب) نسخ الحكم دون التلاوة : جميع الآيات المنسوخة الموجودة في القرآن 
كذلك » فان حكمها منسوخ دون تلاوتها وقد تقدم SS‏ بعضها . 

(ج) نسخ التلاوة دون الحكم : مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا 
من الله إلخ 1 وكذلك قراءة ابن مسعود فى بيان كفارة اليمين بزيادة « متتابعات ( 
وكذلك قراءته « السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما » © . 

(د) نسخ وصف من أوصاف الحكم : دون نفس الحكم أي لا ينسخ أصل 
الحكم المذكور في النص بل ينسخ وصف من أوصافه وقيد من قيوده » مثل نسخ 
غسل الرجلين فى الوضوء إذا كان الرجل لابس الخفين » إلى مسحهما " » فإنه لم 
ينسخ هنا أصل الحكم ob‏ سقطت الوظيفة والفريضة عن الرجلين بانتقالها إلى نل 


Ely (1)‏ الرحموت ج 2 ص ۰76 78 » التوضيح ص 517 . 

(2) ابن كثير ج 3 ص 465 . 

ell‏ كثير ج 3 ص 361 ؛ وكانت من سورة الأحزاب فنسخت مع ما نسخ منها . ( ابن كثير ج 3 ص 465) فتح 
الباري ج 12 ص 143 ۰ نور الأنوار ص 210 ۰ فواتٌ الرحموت ج 2 ص 73 . 

والبعض على أنه خبر مشهور ( أصول السرخي ج 1 ص 293 » وكشف الأسرار شرح المؤلف على المنارج 2 ص 13  )‏ 
(4) فوا الرحموت ج 2 ص ۰273 274 » التوضيح ص 517» نور الانوار ص ۰211 212 » والحسامي والنظامي ص 90 . 
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وخلف أو بدون خلف عنها » بل نسخ الوصف التعلق والمطلوب في هذه الفريضة 
وهو الغسل إلى مسح الرجلين مع الخفين في حالة استعمال اق > ابا هذا 
النسخ aby‏ بالأحاديت التواترة . 

ب « الزيادة على النص » » وهذا أيضًا لا يجوز عندهم في القرآن إلا إذا كان ما يدل 
على الزيادة ویقتضیه مثله » كالحديث التواتر أو الشهور ومسألة الخفين ونحوها من 
الال Palas‏ 


3 - ما يعرف به النسخ والناسخ : ستة أمور وهي كما يلي : 
)1( دلالة النص الحتوي للنسخ على ذلك  Ob‏ كان فيه ما يدل على تقدم 


أحد الحكمين کقوله تعالى : GEE ITD‏ له ONG Re‏ بعد قوله فيما قبله : 
> إن یک نکم رود صَدِرُونَ # الآية . 

(ب) نصه وبيانه Me‏ کقوله : « نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها » . 

(ج) فعله file‏ کرجمه ماعرًا رضي alll‏ عنه بدون جلد بعد قوله « الثيب 
بالثئیب جلد مائة ورجمه باحجارة ) © . 

(د) إجماع الصحابة قولا أو فعلا على حلاف ما في حديث من الحكم 
كإجماعهم على عدم قتل شارب الخمر مرة رابعة أو بعد ذلك » مع أنه روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتله إذا شرب رابعة © . 


. # ) ترك الوضوء مما مسته النار‎ file عنه « كان آخر الأمرين من رسول الله‎ all 


(1) نور الأنوار ص 212 » الحسامي ص 20 ۰ فواغ الرحموت ج 2 ص 92 . 

(2) ( مسلم ) الحدود » باب من اعترف بالزنا روي فيه رجم ماعز بدون جلد . 

وروي قوله الثيب بالثيب إلخ في الحدود » باب حد الزنا . 

)@ ( أبو داود ) امحدود » باب ذا تتابع في شرب الخمر  »‏ الترمذي ) الحدود » باب ما جاء مَنْ شرب الخمر 
فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وذكر النسخ والتفصيل . 

9) ( أبو داود ) الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء ما غيرت النار . ( النسائي ) الطهارة باب ترك الوضوء 
ما غيرت النار . وصححه النووي ( أعذب الوارد ج 1 ص 101 ) . 
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(و) کون أحد الحكمين شرعيًا والآخر Vole‏ أي موافمًا للعادة » فالشرعى يعد 
ويعتبر ناسحا لما كان من أمور العادة © » OY‏ العادات متقدمة على الشرعيات . 
4 - عدد الآيات النسوخة : 
حتى ذهبوا إلى أن الآيات المنسوخة نحو خمسمائة بل فصاعدًا » والمحققون من 
المتأخرين كالقاضي أبي بكر بن العربي المالكي والجلال السنيوطي ونحوهما اختاروا 
أنها نحو من العشرين » والامام ولى alll‏ الدهلوي على أنها خمسة فقط ووجه ما 
سواها من الایات بتوجيهات تؤكد إحكامها وعدم انتساخها ® ۰ وتلك الخمسة 
هي آية الوصية في سورة البقرة ® » وآية عدة المتوفى عنها زوجها فيها أيضًا * › 
وآية مقابلة المسلمين للكفار وقت القتال © » وآية عدم جواز نكاح النبي سوى من 
كن في نكاحه قبيل وفاته ® » وآية تقديم الصدقة على مناجاته لر © . 


Aly )1(‏ الرحموت ج 2 ص 95 » إرشاد الفحول ص 197-192 ۰ شرح القاري على النزهة ص 104-102 . 
(2) الناسخ والنسوخ لابن حزم » الإتقان ج 2 ص 22 ۰ 23 ۰ الفوز الكبير ص 22-19 . 

(3) البقرة » الاية 180 ۰ وهو قوله  :‏ کتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت .. » الآية . 

(4) البقرة » الاية : 240 : (١‏ والذين یتوفون منکم ویذرون أزواجًا وصية لأزواجهم » الآية . 

(5) الأنفال » الاية 65 : © إن يكن منکم عشرون صابرون 4 الآية . 

)6 الأحراب » الاية 52 : ۵ لا يحل لك النساء من بعد 4 الآية . 

)7( المجادلة » 12 : ۵ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول 4 الآية . 


الأصل الثاني 
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1 - تعريف السنة : 
لغة : الطريقة والعادة ۵ والبيان © . 


واصطلاحا : ما ثبت عن النبي BE‏ قولا أو فعلا أو تقریزا . 


2 - شرح التعريف : 

لا شك أن كتب الحديث كما أنها تشتمل على أقراله fie‏ وأفعاله وتقريراته › 
ما ينسب إلى ذاته الكريمة ويروى مسندًا إليه تضم ما ورد في خلقه وحليته أيضًا » 
إلا أن الفقهاء لما كان موضوع بحثهم المسائل التشريعية ودلائلها ومآخذها فهم لا 
يبحثون إلا عن قوله وفعله وتقريره ما يُروى منسوبًا إليه دون غير هذه الثلاثة » OY‏ 
التشريع لا يتعلق إلا بها . 

والمراد بالتقرير هنا تصويب النبي We‏ ما عاينه أو بلغه من أصحابه وعدم إنكاره 
عليه سواء كان ذلك قولا بذكر الإصابة والإجازة للقائل والفاعل » أو OE Ka‏ 
فان سكوته حينذاك ( كما تقدم في مبحث البيان ) يعد بيانًا للجواز والإباحة بل 
للاستحباب أيضًا » لأنه لا يجوز للشارع السكوت بمثل هذه المواقع إلا على تقدير 
الجواز والإباحة » وان كان هناك جهة تقتضي حظر ذلك الأمر والمنع عنه فلابد له 
من البیان ويجب عليه الإنكار والمنع . 


3 - تعبيرات أخرى للسنة : 
وقد تذكر السنة بتعبيرات عديدة أخرىئ أشهرها « الحديث ) ء وبعد ذلك 
Alo‏ والأثر والرواية » » ولكن الشهور في اصطلاح الفقهاء والمذكور في كتب 


(1) فواتح الرحموت ج 2 ص 96 » التوضيح ص 461 . 

)2( المدخل إلى علم Spel‏ الفقه ص 32 . 

(3) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه اللّه : « ليس معنى التقرير أو الإقرار السكوت التام لا غير منه fie‏ 
كما هو مشتهر عند بعض العلماء بل إن عماد الاقرار هو الرضا والموافقة على ما صدر من غيره بالسكوت منه 
َيِه أو بالثناء والاستبشار » وأيده الشيخ با نقل عن جماعة من المحققين القدامى والمتأخرين » من ذلك قول 
علي القاري : « ومثال المرفوع من التقرير تصريححا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي يِل WS‏ أو يقول 
غيره فعل بحضرته ی كذا - ولا يذكر إنكار النبي يِه لذلك الفعل الذي فعل بحضرته » من فعل المتكلم 
أو غيرة + ضواه فرزه صريحًا أو حكمًا بأن سكت عليه » ( شرح القاري على النزهة ص 166 ) . 

. 102-97 ۰ 41 للتفصیل « الوقظة » للذهبي بتحقیق الشیخ عبد الفتاح ص‎ arly 
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الأصول عامة هو لفظ السنة » وهو المناسب لهذا الغلم لغة وشرعًا » لأن هذا 
العلم يبحث فيه عن Spel‏ وقواعد تبتنى عليه أحكام الشرع ولا شك أن ما يبتنى 
عليه أحكام الشرع مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمور الثلاثة 
المذكورة » OV‏ السنة لغة هي الطريقة والعادة والبيان » ولاشك أن التشريع لا 
يحصل ولا يتأتى إلا بهذه الثلاثة ما ينسب إلى نفسه الشريفة كما أن الشرع لا 
علاقة له بما لم يكن من ديدنه ودأبه وبما لم يكن من طريقه وسلوكه . 

4 - حقيقة السنة وأهميتها : 

إن السنة النبوية هي في الحقيقة يان ور لا ورد في القرآن من الأحكام 
ولیست هي بشيء لا علاقة له بالقرآن » Oly‏ تعد وتعتبر تبر أمرًا مفررًا ومنعزلا عما في 
القرآن » وقد قرر القرآن الكريم نفسه ذاك وأكده بمواضع منه » منها » قوله تعالى : 
> را Sy‏ کر شبن اس ما ند الم وم OS‏ 4 ۳ ۰ 
وکل ما كان النبي UE‏ يشرح به القرآن من قوله وفعله وتقريره لم يكن شيء منها 
ages‏ من عند نفسه أو من هواه » بل کل ذلك كان یصدر منه وحیّا من ربه تعالی 
إليه » وکان ما ینفث في قلبه منه تعالی » كما یقول تعالی : # وما ينطق عن 
لي © BMWA‏ ® » وما ورد من ذکر « الحكمة ) مع ذکر 
( الكتاب » فى آيات عديدة فالحكمة المذكورة هی السنة النبوية عند المحققين © . 
وقد أكد النبي file‏ بنفسه هذا بقوله : « ألا إني أوتيثٌ القرآن ومثله معه ) ٩‏ 
وليس ذلك الثل إلا سنته التى ذكرت فى القرآن بلفظ « الحكمة » » وهذا هو السر 
في بات رات با E e Beal‏ اه کی deride Ss‏ وان 
الله تعالی يقول : « من بطع SS GAOT‏ آطاع له ۳ وقد روي عنه asl‏ 


(1) فواتح الرحموت ج 2 ص 97 » النظامي ص 66 » نور الأنوار وقمر الأقمار ص 175 » التوضیح ص 461 › 
شرح نزهة النظر لعلي القاري ص 16 » تدريب الراوي ج 1 ص 42 » 43 . 

)2( النحل » الاية : 44 . (3) النجم » الايتان : 3 » 4 . 

(4) مثلا البقرة » الآية 129 » والاية 151 . وآل عمران الاية 164 . والجمعة » الاية 2 . 

)5( ابن کثیر ج 1 ص 84 » وتفسیر اللسفي ج 1 ص 75 . 

)6( ر آبر داود ) السنة باب في لزوم السنة وسکت عنه آبو داود والنذري 

)7( النساء ¢ الاية : 80 
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أنه يقول : (إِنَّ ما حرم رسول LSU‏ حرم الله » » وصدقه القرآن وأيّده في مثل هذه 
ter 5 5‏ مرسمه Oy‏ مر و ye‏ سي por‏ مرو ؟ 
لأقوال بقوله تعالى Kies‏ اول LASS‏ تبلج عة راي ۵ . 


5 - خخیتها : 

قد ظهرت حجية السنة أي صحة الاحتجاج بالسنة في الأحكام ما تقدم في 
الفقرة السابقة فيما ذكر من بيان حقيقتها » والمزيد على ذلك أن ما ورد في القرآن 
الكريم من الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام إنما أريد به اتباع سننه في he‏ 
وبعد ماته © ۰ وذلك في قوله تعالى Eb:‏ ار Aut Go‏ وی 
٩ # GG‏ وقد اشتهر في هذا الباب قوله عليه السلام « ت ركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما » كتاب الله وسنة رسوله ) © . 


6 - صور بیان القرآن بالسنة : 
قد ذکر العلماء لبيان القرآن وتوضیحه بالسنة ثلاث صور » وهي كما يلي : 


)1( التفريع على اصل من القرآن » كنص البي عليه الصلاة والسلام عن كثير من نصوص 
ome a, 7 9 bes a Seas‏ 2س den‏ رور acd‏ 
الببع تفريعًا على قوله تعالى : ۵ لا GLEE‏ أنولكم بتڪم بالطل 4 9 . 
(ب) تفصيل قاعدة كلية من قواعد القرآن » أو تفصيل ما أجمل فيه 
كالأحاديث الواردة في بیان كيفيات الصلاة ونحوها من العبادات . 


(ج) وضع قاعدة عامة مستمدة مما ذكر في القرآن من وقائع جزئية وقواعد 
كلية كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) 7 ۰ فإنه 


(1) ( الترمذي ) العلم » باب ما ينهى عنه أن يقال عند حديث النبي وقال : حسن غريب . 

)2( الحشر » الآية : 7 . 

(3) روح العاني ج 5 ص 67 » أحکام الترآن للجصاص ج 2 ص 211 . 

)4( النساء ‏ الاية 59 . 

by ( )5(‏ مالك ) کتاب الجامع » باب النهي عن القول بالقدر والحديث معضل له شاهد حسن عند الحاكم 
GUY)‏ تحقيق المشكاة ج 1 ص 66 ) » وقال ابن عبد لبر » هذا حديث محفوظ مشهور عند النبي برل عند 
أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد » وقد ذكرناه مسندًا في کتاب التمهيد ( تجريد التمهيد ص 251 ) . 
(6) النساء ‏ الاية : 29 . 

(7) رواه الحاكم والبيهقي وأحمد والدارقطني وابن ماجه ومالك » قال الحافظ رواه مالك مرسلا ( تلخيص 
الحبير ج 4 ص 194 ) » وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيق ابن ماجه ( كتاب الأحكام » باب من بنى في 8 
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أصل من أصول الإسلام وقواعد الأحكام » ومعنى الحديث « النهي عن أن يضر 
الرجل أخاه ابتداء أو جزاء ) 2 » وقوله هذا مبنى على آيات كثيرة ورد فيها النهي 
عن الإضرار والضرار 2 
7 - ذرائع ثبوت السنة : 

ما يعرف به السنة النبوية وتذكر به من كلمات الصحابة وأقوالهم هو كما يلي : 

( أ ) الكلمات التي تدل صراحة على سماع الراوي من النبي عليه الصلاة 
والسلام مشافهة » أو رؤيته منه فعله معاينة » أو تحديث النبي إياه خاصة بشيء » 
كقولهم : حدثنا » وقال لنا وأخبرنا » وذكر لنا » ونحو هذه الكلمات » وكذلك 
قولهم : : رأيناه وشاهدناه يفعل كذا ونحوها . 

(ب) الکلمات التي تحتمل السماع مشافهة وعدمه إلا أنه يمكن تعين آحدهما 
بالقرائن کقول الراوي قال النبي HE‏ 

(ج) قول الصحابي : إن النبي Be‏ أمر WS‏ أو نهی عن کذا . 

(د) قوله « أَمَرّنا بکذا ونهانا عن کذا » بدون تصریح بالفاعل » فان الامر 
والناهي في حقهم هو النبي عليه الصلاة والسلام في الاغلب . 
عليه الصلاة والسلام 

رو) قوله : « عن النبي AE‏ کذا » . 

)5( قوله : كنا نفعل على عهده کذا » أو کانوا یفعلون کذا في عهده 9 . 
= حقه ما يضر بجاره ) : رجاله ثقات إلا أنه منقطع » وأقول الانقطاع الذي ذکره هو بين تابع التابعي والصحابة 


فهو من مراسيل أتباع التابعين وهي حجة عندنا إذا كانوا lp) UB‏ الرحموت ج 2 ص 174 0 ) . كيف 
وقد قال ابن عبد البر » رواه الداروردي بسند الإمام مالك موصولا عن أبي سعيد الندري ( تنوير الحوالك ج 2 


ص 122 ) . 
)0 قواعد فد مق اک والنظائر ص 85 » والراد بقوله ابعداءٌ أي إقدامًا من عند نفسه وتعديًا » وجزاء 
أي معاقبة واقتصاصًا وانتقامًا . )2( الموافقات للشاطبي ج 4 ص 26 28 . 


(3) فواتج الرحموت ج 2 ص 162 ۰ 163 . 
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8 - قبول السنة وعدم قبولها : 

ليس بلازم أن يقبل من المرء والراوي كل ما يرويه وينقله وإن نسبه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام » لان القبول يبتني على أصول وقواعد » فالسئة تقبل من 
الراوي إذا لم تكن مخالفة لتلك الاصول والقواعد » فإذا خالفتها فلا سبيل إلى 
قبولها وإلى العمل بها » وكل ذلك صيانة لما صح نسبته إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام عما لم يثبت عنه » بل اخترعه المحترفون صيانة لما جاء به النبي AEE‏ من 
الدين » من الحق لهداية الخلق oe‏ 

وفيما يلي بیان بعض الصور التي تقبل فيها السنة وبعض ما لا تقبل فيها : 
فمن صور القبول : 

(أ) کون الراوي صحابيًا Yad‏ كان أو غير فقيه ذکرا كان أو أنثى صغیرا كان 
ol‏ کیا سواء بالكسبة إلى العمر أو بالنسبة إلى الرتبة . 

(ب) کونه غير معروف أي کونه ب بحیث أن لا يروي عنه غير واحد أو اثنين الا 
أن العلماء وثقوه أو لم یذ کروا فيه قدحًا وطعنًا . 

(ج) کون الراوي مستور الحال أي ب بحيث لا يعرف خيره ولا شره » و سكت 
عنه العلماء فلم يوثقوه ولم يطعنوا فيه . 
ومن صور عدم القبول : 

ALA کون الراوي صبيًا أو مجنوئًا أو معتومًا أو فاسمّا أو كافوًا أو كثير‎ Ch) 
مبتدعًا صاحب دعوة لبدعته » أو كان هو الذي‎ gh » العلماء‎ abe وا آنکر‎ 
. أرق پدعته واخترعها‎ 

Ce)‏ حغالفة ري أو غرم عو الها زاس gE)‏ ل عروية و و 
وفعلا » ومخالفتهم لسنة تقتضي الحال اشتهارها بين الناس لكونها ما يبتلى فيه 
عامة الناس » ونفي شيخ محدث عما ينسب إليه ويروى عنه نفيا By‏ 

فمثل هذه الوجوه توجب عدم قبول السنة في حق العمل » وفي الوجه الأول 
من فقرة (ب) تحمل السنة ا مروية التي يخالفها الصحابة ونحوهم على النسخ » 
وفي الثاني يحمل على عدم ثبوتها » وفي الوجه الثالث يحمل على رجوع الشيخ 
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عنها على تقدير ثبوت روايته 
و - أجزاء السنة : 

السنة باعتبار صورتها التي تروى بها وتنقل تنقسم إلى جزأين : 

(أ) سند (ب) متن . 

)1( السند : هو مجموع أسماء رواة السنة والحديث في كل ما يروى منها مع 
التصريح بأسماء الرواة والناقلين . 

وجمعه « أسباد ) بفتح الهمزة وإذا كسرت الهمزة فاللفظ مصدر بعنی ذكر 
السند وبيانه أي رواية السنة بذكر من يرويها » ومن يروي سنة Coy‏ كذلك 
(أي guar‏ بأسماء الرواة ) فهو « مُسند » بكسر النون » كما أن السنة المروية مع 
سندها تسى ب « مُستد » بفتح النون بالبناء للمفعول . 

(ب) All‏ : جمعه ( متون ) : 

وهو ما ينتهى إليه سند الحديث © أي : مصداق التن هو ما یذ کر من السنة 
والحديث بعد انتهاء سلسلة أسماء رواة السنة » من قول النبى عليه الصلاة والسلام 
وفعله وتقريره » و کذا ما يروى عن غيره من الصحابة والتابعين . 

(t)‏ ومن ينقل سنة أو حديئًا يقال له : راوي وجمعه « رواة 7 كما أن 
المنقول يسمى ب ( الرواية ( آو ) المرويٌ ( وجمعهما 0 روايات ومرويات @ . 


(1) فواتح الرحموت ج 2 ص 180-140 من مبحث السنة » التوضيح ص ۰468 471 » 492 » الحسامي ص 77-71 . نور 
الانوار ص 178 - 184 . 

وما ذكرت من صور القبول وعدم القبول هي البعض والهم من كل منهما ؛ وقد صرحت بذلك والتفصيل في 
كتب أصول الحديث وأصول الفقه . 

(2) تيسير مصطلح الحديث ص 15 » وغير ذلك . 
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أقسام السنة 
إن السنة المقبولة باعتبار وصولها إلينا ونقلها تنقسم إلى قسمين : 
]= سيك 2 - مرسل . 


وات Wel‏ 
( أ ) التعريف : هي سنة لم يسقط أحد رواتها من السند في الذكر © أي هي 
ما وصلت إلينا متصلة بالنقل منا أو من يرويها إلى النبي عليه الصلاة والسلام . 

(ب) أقسامه : وله ثلاثة أقسام : 
(1) متواتر (2) مشهور (3) خبر واحد . 
(1) المتواتر : 
( أ ) التعريف : لغة : من تواتر أي تتابع » كقولنا : تواتر المطر أي تتابع . 
واصطلاحًا : هو ما رواه في كل طبقة وعصر عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم 
على PS‏ : 
(ب) شرائطه : أربعة : 


1 - كثرة الرواة » واتفقوا على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة » أما في الزيادة فلا 
حدّ لهم » وأما العدد الذي يدور عليه وجود التواتر والحكم لأجله بالتواتر ففيه 
اختلاف » والاولی عدم التعيين » والحكم بكل عدد يطمئن به القلب ويحصل به 
اليقين . 

2 - وجود الكثرة المطلوبة في كل طبقة من رواته أي من أول السند إلى آخره 
في كل عصر » فلا يكفي وجودها في بعض الطبقات والازمان . 

3 - استحالة العادة تواطؤهم على الكذب » قصدًا وبدون قصدٍ أي اتفاقًا 


)1( التوضيح من 474 » وهذا عند علمائنا وإلا نفي مصطلح الحديث المسند هو حديث مرفوع متصل سندًا » 
وقد Gly‏ على كل كتاب جمع فيه مرويات کل صحابي على حدة » كما أنه قد يراد به « السند » أيضًا 
بعض الاحیان ( تيسير مصطلح الحديث ص 16 ) . 

(2) تيسير مصطلح الحديث ص 18 . 
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أيضّاء وذلك نظرا إلى عددهم Sy‏ حالهم . 

4 - کون المتن أي ما يُروى فيه من الأمر النقول » أمرًا حسيًا من السموعات 
والمرئيات ونحوها © . 

( ج ) حكمه رون لام eS GBS fly‏ لعي كالترانة ادا و 
من المعنى والحكم يكون قطعيًا وبديهيًا بأنه لا يسع أحدًا | e‏ 
واحد إلى تصديقه حتى العامی LET‏ رده كفر وكذا جحود ما يثبت به كفر 
ويجوز به الزيادة على مدلول القرآن 0 

( د ) أمثلته : كثيرة منها : 

1 - قوله عليه الصلاة والسلام : « من كذب على متعمدًا فليتبؤاً مقعده من 
تاد © . algy‏ شبعوق من الصحابة وا کر , 

2 - حديث المسح على cnt‏ فقد رواه نحو من سبعين صحابيًا . 

3 - حديث الحوض الكوثر » رواه أكثر من خمسين صحابيًا ® . 
2 - المشهور : 

)1( التعريف : هو حديث مسند بلغ رواته حد التواتر بعد كونه من أخبار 
الاحاد بعهد الصحابة ٩‏ . 

أي ما كان من السنن بحیث يرويها رواة التواتر > فى القرون التأخرة حتی في 
قرني التابعين وأتباعهم أيضًا , أما في قرن الصحابة فلم يكن مشتهرا فیما بينهم بأن 
لا يرويه منهم إلا واحد أو اثنان » فهو « المشهور » في أصول الفقه . 

(ب) حكمه : لزوم العمل به دون العلم » فإنه يوجب الطمأنينة با يضمنه 





(1) نزهة النظر ص 21 » وتيسير مصطلح الحديث ص 19 . 

(2) فواغ الرحموت ج 2 ص 84 » الحسامي والنظامي ص 68 » 69 أصول الشاشي ص 74 . 

(3) تدريب الراوي ج 1 ص 179-177 . 

(4) الحسامي » ص 69 » صول الشاشي ص 74 . 

والشهور عند المحدثين « هو ما رواه UW‏ فأكثر - في کل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر » ( تیسیر مصطلح 
الحديث ص 22 ) . 
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ویحتویه دون القطع والاستيقان به » ورده وجحود ما يثبت به فسق لا كفر وبه 
أيضًا يجوز الزيادة على مدلول القرآن والحكم الثابت به D‏ 

( ج ) أمثلته : كثيرة منها 

1 - قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » © . 

2 - حديث امرأة رفاعة وهو ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن امرأة 
رفاعة أنها قالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني UE‏ فتزوجت بعده عبد 
الرحمن ب بن الزبير فلم أجد معه إلا كهدبة ثوبي هذا » فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أتريدين أن تعودي إلى رفاعة ؟ ) فقالت : نعم . فقال : « لا ! حتى تذوقى من 
عسيلته ويذوق هو من عسيلتك ) © . 

- خبر الواحد : 

)1( التعريف : هي سنة رواها واحد أو اثنان فصاعدًا إلا أنها لم تبلغ جد 
الشهرة . 

أي خبر الواحد من الستن هو ما لم يكن على حال المشهور سواء كان ذلك بأن 
لم يروها في كل عصر إلا واحد أو اثنان فقط أو رواها أكثر من اثنين » بل بعدد 
الشهرة والتواتر » ولكن بعد القرون الأولى من قرون: الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين » أو رواها الكثير في القرون الأولى فقط لا فيما بعدها من العصور » فالخبر 
المروي HAS‏ یسمی ب و خبر الواحد € . 

(ب) حكمه : الاحتجاج به والاعتماد عليه بشروط توجب العمل به وتفيد غلبة 





él )1(‏ الرحموت ج 2 ص 111 ۰ 112 ۰ الحسامي والنظامي ص 69 » 70 ۰ أصول الشاشي ص 74 . 
(2) الهداية في الفقه الحنفي > فصل المحرمات من کتاب النکاح > والحديث في الصحيحين وغيرهما » 
( البخاري ) كتاب النكاح » باب لا تنكح IAI‏ على عمتها ( مسلم ) التكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها . 

(3) الهداية » كتاب الطلاق ۰ باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة » والحديث في الصحيحين وغيرهما » 
( البخاري ) كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث . ( مسلم ) كتاب الطلاق » باب لا تحل المطلقة ثلامًا 
مطلقها حتى تنكح زوجا غيره . 
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الظن بصحته وبثبوته 00 

( ج ) الأمثلة : أمثلة هذا القسم من السئن لا تعد ولا تحصی » OV‏ معظم 
tol‏ الروية من قل هذا القسم. . 

( د ) شروط العمل به : هي ما آشرت إليها ضمن بيان صور قبول السنة وعدم 
قبولها » فان بناءها على مثل هذه الشروط وجودا وعدمّا » وجماتها ثمانية شروط 
أربعة منها في حق الراوي » واربعة في حق الروي . 

فالأربعة الأول هي : کون الراوي مسلمًا » عاقلا Why‏ أي مكلمًا » Vole‏ 
وضابطا . 

والاريعة الاخيرة وهي : التي تراعی في الرواية والروي » هي عدم العارضة مع 
القرآن أو مع حدیث متواتر وحدیث مشهور » وکون الروي ما لا یبتلی فيه عامة 
الناس > وعدم تراك احتجاج الصحابة بها في اختلافاتهم ومناقشاتهم التي نحوم 
حول الموضوع الذي تحتويه تلك السنة وتتعلق به . 

فإذا ورد خبر واحد من آخبار الاحاد متصفا بالشروط المتقدمة يفيد الحكم الذي 
ذكر له فيما سلف . 

والراوي العادل هو من یجتنب اعرمات ويتقى الباحات Léa]‏ التى تقدح ف 
وقار الرء وتتأثر به حرمته وعزته بين آبناء جنسه . 

والضابط من یستمع إلى ما یسمع استماعًا كاملا » ویفهمه تمامًا » ثم يحفظه 
اهتمامًا في صدره أو کتابه حتی يؤديه إلى one‏ @ . 


(1) فواغ الرحموت ج 2 ص 131 » 132 » التوضيح ص 466 ۰ الحسامي والنظامي ص 70 ۰ 71 » 77 » أصول 
الشاشى ص 74 . 

a ip‏ تعريفات المشهور وخبر الواحد هي ما عرفهما به علماؤنا الأحناف » أما غيرهم من احدئین 
والأصوليين فهم يعرفانهما با هو المعروف في كتب مصطلح الحديث . وقد تقدم تعريف المشهور - أما خبر 
الواحد فهو عندهم « ما لم يجمع شروط التواتر » والمشهور عندهم أحد أقسامه ( تيسير مصطلح الحديث 
ص 21 ) . 

Ale )2(‏ الرحموت ج 2 مباحث السنة ص 126 ۰ 128 ۰ 138 ۰ 142 ۰ 143 » التوضيح ص 473 » 474 » 480 » 
نور الأنوار ص 180 - 186 ۰ الحسامي والنظامي 10 © 71 . 
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4 - نسبة هذه الأقسام إلى الأحكام : 

والراد بالنسبة المذكورة علاقة هذه الأقسام بالأحكام باعتبار ثبوت الأحكام 
بهاء وباعتبار تأثيرها فيها نظرا إلى أقسام الأحكام التي قد تقدم الكلام عنها : 


( أ ) السنن المتواترة والمشهورة » تثبت بها الأحكام الشرعية من جميع أنواعها 
من Spell‏ والفروع و کالعبادات والاعتقادات وغیرها 2 


(ب) خبر الواحد لما كان لا يوجب اليقين بل ية يفيد غلبة الظن » فلا يجوز به 
إثبات ما يدور عليه الإيمان والكفر من العقائد 3 بل تلبت 0 تثبت به الفروع فقط حتى 
العقوبات أيضًا إلا أن من الاعتقاديات ما هو من جنس ما يحكم عليه بالابتداع 
ومخالفة السنة يجوز إثبات ذلك أيضًّا بأخبار الأحاد © . 


2 - المرسل : ( هو القسم الثاني للسنة باعتبار وصولها إلينا ) . 

( أ ) التعريف : لغة : من أرسله أي أطلقه » والمرسل بالبناء للمفعول بمعنى 
المطلق . 

واصطلاحًا : هی سنة سقط أحد رواتها عن الذكر © . 


(1) فواح الرحموت ج 2 ص 136 ۰ 137 . 

ملاحظة : إن التفصيل المذ كور للسنة باعتبار وصولها إلينا ؛ ما هو في حق من لم يحضر مواقع صدور السنة 
أي هو في حق غير الصحابة من التابعين ومن بعدهم وكذلك في حق من لم يكن من المشاهدين من 
الصحابة ؛ أما الصحابة المشاهدون والشاهدون با صدر منه رؤية أو سماعًا فهم مأمورون بالعمل قطعًا بكل ما 
شاهدوا ولا احتمال في ثبوت السنة والحكم بظنيتها بالنسبة إليهم » OY‏ الأصل إنما هو اليقين » وغلبة الظن نما 
تحل مكان اليقين إذا لم يوجد إليه سبيل » فكل ما عرفه الإنسان » بدون واسطة بسماع نفسه وبرؤيته dylan‏ 
يضطر إلى الاستيقان به ولا يجد مجالا في جحوده وللتردد في ثبوته » أما إذا لم يشهد بوقع السماع ومكان 
وقوع الحادث فلا سبيل له إلى العرفة إلا التوسل والتوسط بأهل المشاهدة وأهل السماع وحيقذ فيحكم على 
معلوماته حسب أحوال الوسائط استيقانًا بذلك أو ظنا ؛ ولا شك أن الوسائط لا تفيد اليقين في أغلب الأحوال 
بل نما تفيد غلبة الظن بالعلوم وبالمروي »وذلك أيضًا بشروط يراعى وجودها مع البيان والنقل » فالسنة النبوية 
لا لم تصل ال لينا إلا بالوسائط Lay‏ وبين النبي عليه الصلاة والسلام » ونضطر ونلجاً إلى البحث والتفصيل ولا 
نکن MUSE DY‏ حن aly Mall‏ يدهم روخ ما لین من کی Sy‏ واف Af‏ را ic‏ 
تفصيل لهم في حق العمل با سمعوا أو شاهدوا منه GE‏ بل عليهم العمل بكل ذلك قطعًا ولا محالة ( فوائٌ 
الرحموت ج 2 ص 100 » التوضيح ص 495 ) . 

(2) التوضيح ص 474 . وفي مصطلح الحديث : « هو جديث سقط من آخر إسناده من بعد التابعي » ( تيسير 
مصطلح الحديث ص 70 » نزهة النظر ص 43 ) . 
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سواء کان الساقط وغير المذكور من الرواة ( من Jal‏ سند‌ها أو من آخرها 
وأثنائها وسواء كان واحدًا أو أكثر » وإذا كان أكثر فمع التوالي أو بدون التوالي . 

(ب) أقسامه : أربعة : 

1 - مرسل الصحابي 2 - مرسل التابعي 

3 - مرسل تبع التابعي 4 - ya‏ بعد أتباع التابعين . 

1 - مرسل الصحابي : هي سنة أرسل راويها الصحابي ذكر من سمعها منه من 
الصحابة المشاهدين للواقعة . 

وحكم هذا القسم : أنه بمرتبة ما رواها fal‏ المشاهدة سماعًا وعيانًا . 

2 - مرسل التابعي : هي سنة لم يذكر راويها التابعي اسم من فوقه من الصحابة . 

3 - مرسل تبع التابعي : هي ما لم یذ کر من يرويها - من اتباع التابعين - 
شيخه من التابعين أو شيخ شيخه من الصحابة . 
منه تلك الرواية » أو يترك ذكر من سمع منه أستاذه التابعي من الصحابة . 

وحكم هذين القسمين 8 جواز الاحتجاج والعمل بهما حتی قال البعض : إن 
يرويه » والعتمد أنه لا يرجح على المسند إلا إذا اعتضد بوجه يتقوى به وينجبر به 
نقصه هذا . 

4 - مرسل من سواهم : أي مرسل من کانوا بعد أتباع التابعي 

وهي ما لم یذ کر أحد رواتها الواقعين بعد أتباع التابعين أحدًا من الرواة فوقهم 


بعضهم أو جميعهم وحكمه : الاحتجاج به والعمل [ إذا كان ا 
at‏ عند الحداين » بحیث لا یتصور منه الارسال عن غير الققات oO‏ وتلق أله 


لابد في قبول الرسل من السنن من الاعتماد عليه من جهة الرسل وممن يرسله أي 
يترك ذکره إذا لم يكن الرسل من الصحابة » سواء كان ذلك نظرا إلى زمانه أو 


)1( الحسامي والنظا 6 » 67 » نور الأنوار ص 184 » 185 » فوا الرحموت ج 2 ص 174 ۰ 175 . 
مي والنظامي ص نور الانوار ص حموت ج 2 ص 
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نظرا إلى حاله وصفاته © . 

3 - السنة الفعلية : قد تقدم في تعریف السنة أنها تضم أقوال النبي عليه الصلاة 
والسلام وأفعاله وتقريراته asl‏ » والتقرير ملحق بالقول » لأنه بیان حکمّا كما تقدم 
في مبحث البيان est‏ « بیان الضرورة am‏ ومعظم السئن من الاقوال چ 

: آفعاله التى تشمل اشاراته أيضًا فهی على نوعين‎ ul 

gl‏ الأول : أفعاله التي تختص بذاته الشريفة کتروج آکثر من أربع نسوة فلا 
يجوز لنا التأسي والاقتداء به فى مثل هذه الأفعال إذا ثبت لنا ذلك بدلیل . 

النوع الثاني : أفعاله التي لا يوجد على اختصاصها بذاته دليل فما نعلم منها 
جهته من حيث الحكم وجوبًا واستحبايًا وإباحة » سواء نعلم ذلك ببيانه أو بعمله أو 
بالقواعد المقررة في الشريعة » نعمل به من تلك الجهة » Lily‏ ما لم نعلم جهتها فهي 

4 - محتهداته : إن اجتهاده Lies! fil‏ من جملة السئن إذا أقر عليه ولم يرد 
عليه إنكار أو عتاب من الله تعالى © . 

5 - عدد أحاديث الأحكام : يبلغ إلى ثلاثة آلاف › وقيل : إنها خمسمائة 
ألف © . 

ما لا شك فيه أن السئن والأحاديث بعدد لا يحصى » ولكن هذه الكثرة الهائلة 
بالنسبة إلى كثرة الطرق وإلى جميع ما يروى منسوبًا إليه » ولا يعني منها المجتهد 
والفقيه إلا أصل ما روي عنه من غير نظر إلى كثرة الطرق » وما يفيد في باب 
التشريع واستنباط الاحکام » فلعل من قال إنها قدر ثلاثة آلاف نظر إلى الأصول 
دون الطرق ومن توسع اعتبر بكثرة الطرق ایشا 6 والله أعلم : 


(1) راجع قواعد في علوم الحديث » الفصل الخامس » في أحكام المرسل من الأحاديث والأخبار إلخ . 
)2( الحسامي والنظامي ص 91 ۰ 93 » نور الأنوار ص 213 ¢ 214 » فوا الرحموت ج 2 ص 180 - 183 » 
التوضيح ص 418 . 

(3) الحسامي والنظامي ص 92 » نور الأنوار ص 214 » 215 » التوضيح ص 491 . 

(4) فوا الرحموت ج 2 ص 363 » نور الانوار ص 6 » عمدة الحواشي ص 5 . 
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6 - الشرائع السابقة : إن شرائع الأثم السابقة والأنبياء الذين مضوا قبل نبينا 
عليهم الصلاة والسلام » ما ورد منها ذكرها في الكتاب أو السنة بدون التنصيص 
على نسخه فهو من جملة ما فيهما من الأحكام وملحق بهما » فما كان منها في 
القرآن فهو من جملة أحكامه وما ورد منها في السنن فهو منها " . 

7 - ملاحظة : إن الباحث التعلقة بالسنن التي نحتاج إليها في علم الأصول 
على جهتين » جهة تختص بالسنة وهي ما ذكرت في هذه الصفحات تحت 
« الأصل الثاني ) والجهة الثانية : هي مشتركة بين الكتاب والسنة » فإنها مباحث 
لغوية ونحوها » وقد تقدم بيانها مفصلا تحت الأصل الأول فاكتفيت بذ كرها هناك 
كما أني أفردت بذ كر السنة الفعلية نظرًا إلى ما تفيده لذاتها Wad‏ للنظر عن كيفية 
وصولها إلينا » فإنها باعتبار تلك الكيفية تشملها أيضًا المباحث المتقدمة . 


() الحسامي ص 92 » نور الأنوار ص 8 » 216 » التوضيح ص 493 » فواغ الرحموت ج 2 ص 184.63 ¢ 185 . 
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1 - التعریف : 
ما ثبت عن الصحابة قولا أو فعلا أو تقريدا © . 


2 - أهمية سننهم وحجيتها : 

إن أهمية سنن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ظاهرة ما أكرمهم الله 
تعالی به من اختيارهم لمصاحبة نبيه GUE‏ وتشريفهم بزيارته ومجالسته ولو كانت مرة 
واحدة ولدقيقة وثانية واحدة فقط . وهم كانوا لفضل مصاحبتهم النبي عليه الصلاة 
والسلام ومشاهدتهم نزول الوحي واستفادتهم بمنبع الوحي واستنارتهم بزمان الوحي 
وبزيارة صاحب الوحي ‏ أعرف الناس بمقاصد الشرع وبراد الشارع فلا مجال للشك 
في أنهم يستأهلون OV‏ یفْتدی بهم ويُحتذى حذاهم » كيف وقد ورد في القرآن من 
فضائلهم ما لا يدانيهم فيها أحدٌّ » والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه قد نص على 
حجية ما سلكوا عليه » وأمرنا باتباع سننهم واقتداء آثارهم » وقال : إن نجاتنا في اتباع 
هديهم » ولذا اتفقت الأمة يإجماع علمائها من الائمة الأربعة ومن سواهم من فقهاء 
الأمصار وامجتهدین على الاستناد بأقوالهم والاحتجاج بفتاواهم والعمل بمذاهبهم © 


وقد تكلم العلماء والأصوليون في صحة الاحتجاج بهم وبما ورد عنهم وفي 
لزوم الاقتداء بهم » وشيدوا ذلك بكل ما ألقى الله في قلوبهم من هذا الباب من 
العقل والنقل » ومن القرآن والسنة والآئارء وقد أطال العلامة ابن القيم ذلك حتى 
ذكر ستة وأربعين leas‏ ودلیلا على حجية مذاهب الصحابة © . 


)1( عرفت سنة الصحابة بالمذكور لما عرف في تعريف الحديث من أنه ما ثبت عن النبي يِه قولا أو فعلا أو 
تقریرا » وكذا عن صحابته بل عن أتباعهم أيضًا ( تدريب الراوي ج 1 ص 42 » شرح الملا علي قاري لنزهة 
النظر ص 16 » 17 ۰ 184 » 194 ) . 

(2) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 278 » تاريخ المذاهب الإسلامية ج 2 ص 75 . 

(3) إعلام الموقعين ج 4 ص 118 إلى 156 . 

ملاحظة : صرح بعض العلماء ob‏ الاحتجاج بهم يختص من لقي النبي مَل ولازمه زمئا بلا تحديد مدة في 
الأصح وأخذ عنه العلم واختص به اختصاص الصاحب بالصحوب ‏ لا بكل من تشرف بزيارته ولقائه ولو 
لدقيقة وثوان قليلة » ولذا نجد في كتب الأصول أن تعريف الصحابي يختلف في علم أصول الفقه عما اختاره 
المحدثون والمتكلمون ( أثر الأدلة الختلف فيها في الفقه الإسلامي » ص 351 » 352 تیسیر التحرير ج 3 ص 
5 66 ¢ فواتم الرحموت ج 2 ص 160 ۰ 186 ) . 
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3 - دلائل حجية سنن الصحابة من النقل : 

كفاني من ذكر دلائل العقل على حجية سنن الصحابة ما تقدم في الفقرة 
السابقة » ومن دلائل النقل عليها أكتفى فى هذا الموجز بنبذة منها قطعية » 
صریست صحيحة من ASI‏ القرانية والأحادیث النبوية والآثار الشريفة . 

01 ۰ ۳ ۰ 1 2 2 رس ے YR‏ 2 مر 

(1) فمن القران اصرح ما في الوضوع قوله تعالى : 3 Syed‏ الاولون من 
A BG WONG Gell‏ بحسن رضح اله عنم Gis Nyy‏ 

ففي هذه الآية مدح الله تعالى الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ما استحق 
بالكتاب والسنة لا باتباع الصحابة © . 

(ب) ومن الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام 1 اقتدوا باللذين من 
بعدي » ابي بكر وعمر » 8 وقوله ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين » تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ » ® ء وقوله المشتهر على ألسنة 
۰ ۰ 0 1 .4 5 


= ولکن الظاهر مع الاعتراف بأنهم لم یکونوا على مستوی واحد من العلم والفقاهة بل كان فیهم من لا يجوز 
تقلیده بالاجماع - لبعده عن أهل العلم ولحرمانه عن حظ منه يؤهله للاقتداء بسبب آحواله الطبيعية - 
كالأعراب ( کشف الأسرار ج 3 ص 221 ) ( وأصول السرحسي ج 2 ص 115 ) . 

إن فضل الاقتداء والاتباع لا یختص بأهل اللازمة الطويلة والصاحبة المختصة وذلك نظرا إلى عموم النصوص 
التي وردت في الباب ونظرا إلى القاعدة الشهررة وهي : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كيف 
وقد ورد في حدیث قدسي : « ولکل نور فمن del‏ بشيء ما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی CO‏ 
وقال عليه السلام : « فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم » ( مشكاة المصابيح » برواية رزين » باب مناقب الصحابة ) » ویدل 
عليه عدم تحدید أصحاب هذا القول لدة وتعداد في الأصح » واکتفی البعض بالصاحبة في غزوة فقط . وأری 
أن عموم الحكم هو مختار ابن قيم الجوزية . ( راجع إغلام الموقعين ج 1 و ج 4 ) . 

(1) التوبة » الاية : 100 . 

)2( إعلام الموقعين ج 4 ص 123 » كشف الأسرار ج 3 ص 222 ۰ 223 » روح المعاني ج 11 7 

(3) ( الترمذي ) المناقب » مناقب أبي بكر وعمر وقال : إنه حديث حسن . 

(4) السئن إلا النسائي » ( الترمذي ) كتاب العلم . باب في الأحذ بالسنة . وقال : حسن صحيح . 
(5) رواه السيوطي في جامعه الكبير » وقال : رواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر وغيره وذكر أن له 
روايات عدة » أسانيدها كلها ضعيفة ولكن يشهد له الأحاديث الصحيحة ( أثر الأدلة الختلف فيها - في 
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( ج ) ومن آثار الصحابة » قول ابن مسعود رضي الله ase‏ : لا یقلدن أحدكم 
فان الحي لا يؤمن عليه الفتنة » 7 » وفي رواية عنه : « من كان مستنًا فلیستن يمن 
قد مات فان اي لا تزمن عليه الفتنة » أولنك أصحاب محمد Gp‏ کانوا آفضل 
هذه الأمة » آبرها قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها USS‏ » اختارهم الله لصحبة نبيه 
ولإقامة ayo‏ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم » وتمسكوا با استطعتم من 
أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » © . 

منها أيضًا ما ورد عن الخلفاء الراشدين أن اللاحق منهم كان يسلك سبيل من 
مضى منهم فيما كان يحتاج فيه فيه إلى الاجتهاد والقضاء برأيه فيه » فكان اللاحق 
يختار رأي السابق ويقضي بقضائه » وهذا ما روي عن غيرهم أيضًا من بعض كبار 
الصحابة GIT‏ عباس وابن مسعود رضي الله عنهم . فكلهم كانوا يرجعون إلى 
قضايا الخلفاء الراشدين وفتاواهم 3 


إذا لم يجد أمرًا في كتاب الله ولا في سنة نبيه fe‏ فعليه أن يقضي با قضى به 
الصا حون 5 > ومن هؤلاء الصالحون غير الصحابة ومن سلك مسلكهم LE‏ 


= الحاشية ص 338 ) وقال الزركشي : يتقوى طرقه بعضها ببعض لا سيما وقد احتج به الإمام أحمد ( المعتبر في 
تخريج أحاديث الختصر ص 85-80 ) إلى نحو ذلك ذهب الحافظ في أواخر تلخيص البیر . 

(1) الطبراني في الكبير مجمع الزوائد ج 1 ص 180 ؛ باب الاقتداء بالسلف » وقال صاحب اجمع : ر 

رجال الصحيح . 

)2( جمع الفوائد لرزين » ج 1 ص 28 »وقال ابن القيم : رواه أحمد وغيره . 

ا ل و 
راجع باب الاستحسان بحاشية ص : 1 

(3) المدحل E eu‏ إعلام لین ج 1 ص به » 85 . 

(4) ( النسائي ) » آداب القضاة » باب الحكم باتفاق أهل العلم » رواه عن ابن مسعود بسندين قال في 
أحدهما : هذا الحديث جيد جيد . أما السند الثاني فرواته وكذا ما روي عن عمر هما كتبه إلى أبي موسى 
الأشعري » فرواته أيضًا » كلهم من الثقات والمقبولين إلا حريث بن ظهير الذي هو الراوي عن ابن مسعود » 
فإنه مجهول » ولكنه مجهول العين » وهذا لا يضر » فان جهالة العين ليست جرا عند الأحناف ( راجع 
قواعد في علوم الحديث ص 128-124 » تدريب الراوي ج 2 ص 318 » 319 ) كيف ولم يتفرد حريث بروايته 
عن ابن مسعود » بل الحديث الذي قال فيه النسائي ( جيد جيد ) رواه عن ابن مسعود عبد الرحمن بن يزيد . 
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4 - الأحكام : 

( أ ) إذا كان المروي عنهم ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه أي ما لا يدرك 
بالعقل بل العقل يقضي بأنه من السمعيات فهو من السنة النبوية حكمًا . 

(ب) وما كان مما فيه مجال للرأي والعقل فهو من باب قياساتهم ومجتهداتهم 
إلا أن قياسهم يفوق قياس من سواهم » ولذا قال الفقهاء : 

(1) إذا ایوا على زمر بالتشاور فیما بینهم » آو ذكره واحد منهم أمام 
جماعتهم أو آمام جمح منهم فلم يرده أحد منهم ولم ينكر عليه فذلك من قبیل 
الإجماع » كصلاة التراویج والاذان الاول للجماعة 5 

)2( ما لم يرو عنهم مع إجماعهم عليه بل روي عن بعضهم ولم يرد فيه 
اختلاف لواحد من جماعتهم فهو أيضًا حجة . 

(3) وما روي عنهم مع اختلافهم فيه بحيث أن روي في شيء أقوال عنهم فهي 
حجة بحيث لا يجوز لنا الخروج عن جميع أقوالهم مهما اختلفت الأقوال 
بينهما إن أمكن . 

4 - وما روي عن واحد منهم أو اثنين فقط فهو أيضًا حجة إذا ورد فيما لا تعم 
به البلوى دون فيما ley‏ فيه عامة الناس oO‏ فان ما يتعلق بما تعم به البلوى » لابد 
ان یکون معرو فا ومشتهرا بين الناس ۰ 

5 سب آقوال التابعين وأفعالهم : 

Ul‏ آقوال التابعین وأفعالهم فلأجل آنهم صاحبوا أصحاب رسول الله fe‏ وقد 
شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية بقوله : « خير أمّتي قرني ثم الذین 
یلونهم » ثم الذين یلونهم » ۰ فهي أيضًا تعد ما یحتج به شرغا كيف وقد ورد 


(1) فواتح الرحموت ج 2 ص 186 » 187 » الحسامي والنظامي ص 93 نور الأنوار ص 218 » 219 » التوضیح 
ص 493 ۰ 494 » کشف الاسرار ج 3 ص 226-217 . 

(2) ( البخاري ) كتاب فضائل أصحاب النبي Oe‏ باب فضائلهم . ( مسلم ) فضائل الصحابة باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم . 
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في رواية abs‏ عليه الصلاة والسلام : « عليكم بأصحابي » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم ¢ 0 » ويعم هؤلاء أيضًا قول عمر وابن مسعود التقدم ب ( القضاء با 
قضى به الصالحون » . 
وفي الاحتجاج با ورد عنهم Wal‏ تفصيل نحو ما تقدم في سنة الصحابة : 
(أ) ما كان منها بحيث لا مجال للرأي فيها فهي أيضًا في حكم السنة النبوية © . 
(ب) وما كان من قبيل الرأي فيحتج به إذا كان المروي ase‏ من كانوا يفتون 
خالفوا الصحابة في أمر لم ينكروا عليه بذلك » بل رجعوا إلى ما رأوا هم إذا بدا 
لهم ذلك » كالقاضي شريح فإنه كان قاضيًا في عهد الخلافة الراشدة وكذا 
مسروق ونحوهما * . 
6 - المصطلحات لا يُروى عن الصحابة والتابعين : 
ty‏ عنه بلفظ « الأثر » اصطلاخا وجمعه « SUM‏ » . 


ویفرق بين الروي عن الصحابة وبين ما يُروى عن تابعیهم بأن الأول یسمی 
ب« الموقوف » » كما أن الثاني يقال له « المقطوع » » وما يُروى عن النبي عليه 
الصلاة والسلام فهو المسمى ب « الرفوع ) . 


وقد يطلق « الأثر » على جميع ما يروى عن ET‏ كان من النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه وأتباعهم كما أن « الحديث ) و ١‏ الخبر ) يعم الكل . 


(1) كنز العمال » لابن عساكر » كتاب الفاء » فضائل الصحابة (جمالا » رقم 35586 . 

)2( فواغ الرحموت ج 2 ص 188 . 

)3( التوضيح ص 494 » الحسامي والنظامي ص 94 . 

وهذا ما ذهب إليه البزدوي وصاحب النار لرواية النوادر عن الإمام » أما السرحسي ومن وافقه فهم اختاروا 
ظاهر الرواية عنه » وهي عدم لزوم تقليد التابعي ( فواغ الرحموت ج 2 ص 188 ) . 

وراجع أصول السرحسي ج 2 ص 115 » لنظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاواهم أو رجعوا إلى أقوالهم » 
ونور AoW‏ ص 218 . 

(4) نزهة النظر ص 91 » تيسير مصطلح الحديث ص 15 . 


الأصل الثالث 
الإجماع 


me one 
mse ۱-9 mse لسو مسد میم موی سد سم‎ ime لوو‎ OO [KO je ar > 








(1) (ج)‎ (1) (z) (1) (z) 
yore eh pete pm f2 oat fen oP cho سیم‎ 
(1) )3( (1) (ج)‎ 
| و‎ Kens E f? و‎ ike IK 
(1) )2( ۰ ِّ (1) (2) (¢) 
ree ۳۳ (> Ag ۳ eg 
(1) (2) (£) 


mE jA ot: 
N 
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1 - تعریف الاجماع : لغة : العزم وجمع الرأي على آمر واتفاق الاراء واتحادها 
في أمر من الأمور © 

واصطلاحًا : اتفاق علماء عصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم © . 

2 - حقيقته : إن حقيقة الإجماع هو الرأي احض ® » أي قول إنسان فيما لم 
ee ee ee os‏ 
مستتبطا من بعض ما ورد من oe‏ » إلا أن الإجماع یفترق عن القياس بان 
القياس يكون الرأي فيه شخصهًا أو لاشخاص لا رأي الجميع من أهل الرأي وأولي 
العلم » بينما الإجماع هو الرأي الذي يتفق عليه ويختاره جميع العلماء اجتهدین 
في عصر من العصور » ولذلك يفوق القياس في القوة والاحتجاج O‏ ویعد من 
القطعية تس لا يقابله = الاحاد . 


امه اه و وه » 


ee ie‏ ا 
فإنه كما روي عنه يقول : « إن الله لا يجمع أمتي - أو قال : أمة محمد - على 
الضلالة ) ® » ويقول فى بيان أن اتفاق ol VI‏ يجلب نصرة الله وتأییده « يد الله على 
الجماعة » 6 كما أنه شنع على من يخالف الجماعة فقال « من شذ شذ في النار) 7ع 
ووبخ عاقبة تارك الجماعة فقال : ( من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة 
جاهلية ) ® » وأكد مصاحبة الجماعة ولزومها بقوله : « عليكم بالسواد الأعظم ) 9 


)1( النظامي ص 94 » فواح الرحموت ج 2 ص 211 . 

Leaf (2)‏ » والتوضيح ص 522 » نور الأنوار ص 219 . 

() ويلاحظ أن هذا إذا لم ينعقد الإجماع على نص ظني وإلا فلا يكون رأيا محضًا » بل يكون باعتباره حجة 
بالاتفاق » وفائدته انتقال الظني إلى القطعية وصيرورته معترًا عليه بين الأمة وأهل الإجماع بدون اختلاف . 
Ele’ )4(‏ الرحموت ج 2 ص 246 » نور الأنوار ص 7 » المدخل ص 334 . 

(5 ؛ 6 » 7) ( الترمذي ) الفتن » باب لزوم الجماعة . قال الترمذي : حديث غريب » كما أنه قال في الرواية 
التي وردت بقوله « يد الله على الجماعة ) فقط إنه حسن غريب . 

(8) ( البخاري ) الفتن » باب قول النبي سترون بعدي منكرا . 

)9( ( ابن ماجه ) الفتن » باب السواد الأعظم » ضعيف ( الألباني في تحقيق المشكاة ج 1 ص 62 ) ۰ وقال 
الزركشي رواه الحاكم بلفظ ( اتبعوا السواد الأعظم ) وقال : قد روي هذا الحديث بأسانيد يصح ممثلها 
الحديث ولابد من أن يكون له أصل بأحدها ثم وجدنا له شواهد ( المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر 
ص 60 ) » ومن الشواهد حديث : « علیکم بالجماعة » فقد قال فيه الترمذي حسن صحيح . ورواه الطبراني = 


i 
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وبقوله : « عليكم بالجماعة ) ® . 

4 - حاجتنا إليه : ما لا شك فيه أن جميع ما يحدث لنا من المسائل والقضايا 
يومًا فيومًا لا يوجد لها ذكر في صريح نصوص الكتاب والسنة » فإذا عرض لنا ما 
لا ند حكمه في صريح نصوصهما فاننا مأمورون باستنباط حكمه بالتأمل فيما هو 
منصوص فيهما من المسائل والأحكام لأجل أنه لابد لنا من العلم بحكم الشريعة 
لكل ما يعرض WU‏ لنعمل به على وجه مشروع » فهذا الاستنباط قد يكون بالفكر 
الشخصي والرأي الانفرادي » وقد يجتمع عليه جميع من يستأهلون لذلك » وقد 
تقدم of‏ الإجماع ليس هو إلا هذا الاستنباط إذا قام به جميع علماء العصر بدون 
اختلاف لواحد من جماعتهم 2 

5 - حجيته : أما صلاحه OV‏ یحتج به في الشرع ویستدل به في الأحكام فقد 
ثبت ذلك بالعقل والنقل » يكفي من العقل ما تقدم في بيان حقيقته وأهميته 
والاحتياج إليه » أما دلائل النقل عليه فمتوفرة في القرآن الكريم والسنة وتعامل 
الصحابة . 

وأشهر آيات القرآن التي يستدل بها عايه قوله تعالى : 4 ومن ES‏ الرسول 
ین TSG as‏ هی ASC AD Seat Jat He a5‏ دشان 


٩ 4 ge‏ قال المفسرون : إن ۵ سيل ویب 4 التي ورد الوعيد على 
Leah‏ ومخالفتها هو الإجماع وما اتفقوا عليه © . 


وأصرح ما ورد من الأحاديث في الباب ما روي عن سيدنا علي رضي All‏ عنه 
قال : قلت « يا رسول الله الامر ینزل بنا » لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة ؟ ) 
قال : شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا مضوا فيه رأي حاصة ( 8 8 


بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح » ( مجمع الزوائد ج ج 5 ص 218 » أعذب الموارد ج 1 ص 847 ) . 
(1) ( الترمذي ) NNE gt OS E a FS‏ 

)2( المدخل إلى علم أصول الفقه ص 50 » 334 ۰ علم الفقه ص 45 . 

(3) النساء » الاية : 15 

(4) ابن كثير ج 1 ص 555 أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 281 . 

)6 الطبراني في الأوسط » ورجاله موثوقون من صل الصحيح ( مجمع الزوائد ؛ باب الاجماع ج 1 ص 178) . 
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ومن الاثار ما روي عن عمر وابن مسعود : « إذا لم تجد الأمر في کتاب الله ولا 
سنة نبيه فانظر ما اجتمع عليه الناس وما أجمع عليه السلمون » © وفي الباب 
روايات وآثار كثيرة حتی صرح العلماء بأنها بلغت مبلغ التواتر تواتا معنويًا © . 

وعلی هذا كان الصحابة فانهم کانوا یقضون فیما یعرض لهم من الأمور 
بالتشاور فيما بينهم إن أمكنهم ذلك حتی في زمن الخلفاء الراشدین » بل هم آول 
من عملوا بذلك مع ما کانوا عليه من سعة علمهم ودقة نظرهم ومع وجود DLS‏ 
الصحابة في عصورهم » فان الخلفاء الأربعة کانوا إذا حزبهم آمر ولم یجدوه في 
القران ولا في السنة جمعوا الصحابة الوجودین للنظر في ذلك الامر ولاستشارتهم 
فيه واظهار رآیهم واجماعه » فإذا اجتمع رأيهم على شيء کانوا یقضون به © . 

6 - وقته : زمن ما بعد اللبي عليه الصلاة والسلام . آما في حياته فما دعت 
الحاجة إليه . كما أن الناس لم یحتاجوا إلى الرآي والقیاس حینذاك في عامة 
cle i‏ لأن عن كان عرض eile‏ ويزاجة Deh‏ كان شیک من أن dag‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام نفسه Oy‏ یستفسر منه ® . 

7 - محله : أي ما يجوز فيه الإجماع » فهي الأحكام الفرعية العملية » وكذا 
من الاعتقادات ما يدور عليه حكم السنة والابتداع دون أصول AS‏ والإيمان . 


مثال ذلك إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم على أفضلية أبي بكر 
الصديق على من سواه من الصحابة وأتباع الأمة » بل من أفراد جميع الأثم بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فإن خلاف ذلك في الاعتقاد بدعة وابتداع © . 


() ( الدارمي ) القدمة » باب الفتيا ‏ عن عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري » وعن ابن مسعود رضي اللّه 
عنهم » والرواة كلهم من الثقات والقبولین إلا حريث بن ظهير وقد ذكرت في مبحث سنن الصحابة أن 
وجوده غير قادح . وروی النسائي عنهما » لفظ ١‏ القضاء با قضى به الصالحون » وحمله على الإجماع AY‏ 
أورد ذلك في باب ترجمة بقوله : « باب الحكم باتفاق هل العلم » كما أنه إحدى الروايتين الواردتين عن ابن 
مسعود ( كتاب آداب القضاة ) . 

)2( التحرير ج 3 ص 85 » وفواتح ج 2 ص 215 » 216 . 

)3( المدخل إلى علم Spel‏ الفقه ص 86 » 87 » 334 ۰ إعلام الموتعين ج 1 . 

وقد صرح العلماء أن حجية الاجماع لنا لأمة محمد » خصوصًا إكرامًا من اللّه تعالى لهذه الأمة ( أصول 
الشاشي وعمدة الحواشي ص 78 ) . (4) أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص 78 . 
Alp )5(‏ الرحموت ج 2 ص 233 » التوضيح ص 523 . 
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aS) - 8‏ : اتفاق الرأي والاجتماع عليه » سواء تحقق ذلك من أهل الإجماع 
صراحة بقولهم أو بفعلهم أو بسكوت البعض بعد العلم بذاك وبعد مضي مدة 
التأمل والنظر فى الحادثة المعروضة "© . 

9 - أهله : هم الذين يستجمعون شرائط الاجتهاد إلا إذا كانت القضية ما لا 
حاجة فيها إلى رأي العلماء خاصة فيجوز فيها الاعتداد برأي عامة الناس ورأي غير أهل 
الاجتهاد كنقل القرآن ونقل أعداد الركعات ونحوهما ما لم يختص نقله بالعلماء © . 
10 ¬ شرطه : اتفاق جمیع اجتهدین من عصر واحد بدون اختلااف لأحد 
5 )3( ۱ 
منهم 1 

1 - سنده : والراد بسند الإجماع ما لابد من ابتناء الإجماع عليه واستناد 
الإجماع إليه وإلا فلا يعتد به » لأن الإجماع كما قيل إنه ليس بدليل مستقل یثبت 
الأحكام لذاته كالكتاب والسنة بل هو ما يستمد به في إظهار بعض الأحكام 

فسند الإجماع هو الكتاب والسنة وكذا القياس المأخوذ من أحدهما © . 

وتوضيح ذلك بالامثلة : أن الإجماع على a‏ لاج من الجدات وبنات 
البنات سنده قوله تعالی : 0 ys‏ 6 کم يدك ویتانکم 4 ® 
وأجمعت الأمة على عدم جواز بیع الطعام ونحوه قبل القبض ‏ وذلك لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ) #9 واخ را 
علی جریان الربا فى الأرز ونحوه من الطعومات » وسنده القياس علی الأشياء 
المذكورة في حديث الربا العروف ^ . 


(1) التوضيح ص 523 ۰ إذا كان انعقاده مع صراحة الجميع بذاك فيسمى ١‏ عزيمة » وإلا فرخصة » ( النظامي 
ص 94 ) . 

(2) الحسامي والنظامي ص 94 » 95 » نور الأنوار ص 219 » 220 » التوضيح ص 523 . 

(3) النظامي ص 94 » نور الأنوار ص 219 » 221 . 

(4) فوا الرحموت ج 2 ص 238 » 239 » النظامي ص 94 » التوضيح ص 534 » نور الأنوار ص 222 . 
)5( النساء » RV‏ : 23 . 

(6) ( البخاري ) البيع » الكيل على البائع والمعطي ( مسلم ) البيوع » باب بطلان البيع قبل القبض . 
(7) النظامي ص 94 » نور الانوار ص 220 » وحديث الربا قد تقدم ذكره وهو لمسلم في البیوع . 
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2 - حكمه : لزوم العلم به والعمل قطعًا على سبيل اجزم واليقين " . 

3 - أقسامه : إن الإجماع يجري فيه ثلائة تقسيمات » وكل من هذه 
التقسيمات يحتوي أقسامًا » وتلك التقسيمات هى : 

(ب) تقسيمه باعتبار أهل الإجماع . 

. تقسيمه باعتبار نقله إلينا‎ (t) 

( أ ) التقسيم الأول باعتبار صورة الإجماع : 

الإجماع باعتبار صورته يقسم إلى قسمين : 

1 - صریح 2 - سكوتي . 

1 - الاجماع الصریح : 

هو انفاق جمیع أهل الاجماع على قول أو فعل Ob‏ ورد منهم التصریح به قولا - 
2 - الاجماع السكوتي : 

() التعریف : هو اتفاق البعض من أهل الاجتهاد على قول أو فعل مع سکوت 
الباقين بعد العلم با وقع من البعض وبعد مضي مدة التأمل © . 

(ب) حکمه : الاجماع السكوتي إذا كان معه قرينة تدل على أن سکوت الباقين 
لغرض الوافقة » فهو بمنزلة الاجماع الصریح وذلك مثل سکوت غير أبي بكر من 
الصحابة لما آراد آبو بكر قتال مانعي الزكاة فانهم لا آمرهم أبو بكر بذلك خرجوا لا 
أمروا به - رضي ll‏ عنهم أجمعين - وخروجهم هذا قرينة تفيد الوافقة . 

)1( النظامي ص 94 . 
)2( والصریح والسكوتي کل منهما يتعلق بالقول والفمل كما صرحنا بذاك في تعریفاتهما » فلذا ینقسم کل 
منهما إلى قسمين واجموع أربعة أقسام . 


(1) الصريح القولي (2) الصريح الفعلي (3) السكوتي القولي (4) السكوتي الفعلي ( الدخل إلى علم أصول 
الفقه ص 351 ) . 
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وإذا لم توجد مع السكوتي قرينة تفيد ذلك یکون دون الصریح ودون الصورة 
الأولى منه رتبةٌ " . 
(ج) شروطه : لابد للاعتداد بالإجماع السكوتي ولاعتباره وإفادته شرعًا من 
وجود أربعة شروط معه : 
1 - عدم ورود شيء عن الساكتين في حق الموافقة أو الخالفة » لا صراحة ولا 
دلالة أو إشارة . 
2 - سكوتهم بعد العلم بالأمر الواقع عليه الإجماع مشاهدة أو سماعًا مع 
مضي مدة التامل والنظر فيه . 
3 - کون الأمر الواقع عليه الاجماع ما يجوز فيه الاجتهاد . 
4 - کون أهل السکوت من أهل الاجماع أي العلماء اجتهدین © . 
(ب) التقسیم الثاني باعتبار Jal‏ الاجماع : 
والاجماع من حيث أهله وباعتبار من ینعقد منهم أيضًا ینقسم إلى قسمين : 
(1) إجماع الصحابة (2) إجماع علماء من بعدهم . 
)1( (جماع الصحابة : هو اتفاق الصحابة رضي alll‏ عنهم على أمر » سواء كان 
مع صراحة الكل به وعلمهم بذاك أو مع سکوت بعضهم وترك بعضهم . 
(2) إجماع علماء من بعدهم : هو إجماع العلماء بعد الصحابة على yl‏ وله 
صورتان : 
)1( (جماعهم على أمر لم يرد فيه احتلاف من الصحابة فيما بینهم . 
(ب) (جماعهم في أمر مختلف فيه بين الصحابة على حکم ® . 
(ج) التقسیم الفالث باعتبار نقل الإجماع إلينا مع بیان مراتب الاجماع والأحكام : 
الإجماع من حيث نقله ووصوله إلينا على ثلاثة أنواع : 


)1( فواتح الرحموت ج 2 ص 242 . (2) المصدر السابق ج 2 ص 232 . 
Als)‏ الرحموت ج 2 ص 244 و 245 » التوضيح ص 534 » الحسامي ص 95 ؛ 96 ) نور الأنوار ص 222 ؛ 223 . 
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1 - متواتر 2 - مشهور 3 - آحادي . 
1 - الإجماع التواتر : 

)1( التعریف : هو إجماع تواتر نقله إلينا منذ عهد الصحابة بدون اختلاف فيما 
بينهم . 

(ب) مظانه : إجماع الصحابة الصریح VS‏ كان أو فعلا » واجماعهم السكوتي 
إذا كان معه قرينة الوافقة . 
(ج) آمثلته : 

(1) مثال الاجماع الصریح : اتفاقهم على خلافة أبي بكر . 

)2( مثال الاجماع السكوتي مع القرينة : سکوتهم في آمر القتال مع مانعي 
الز کاة . 

(د) حکمه : أنه قطعي کالقرآن » فیلزم الاعتقاد به والعمل عليه » وجحوده 
AS‏ . 
2 - الاجماع الشهور : ۱ 

)1( التعریف : هو إجماع علماء ما بعد الصحابة مع تواتر نقله إلينا منذ عهد 
ال(جماع . 

(ب) مظنته ومثاله : إجماع العلماء بعد زمن الصحابة في أمر لم 38 ولم يرد فيه 
احتلاف بين الصحابة . 

(ج) حکمه : أنه بمنزلة الشهور من السنة » يلزم الطمأنينة به والعمل عليه 
ویضلل جاحده . 
3 - الاجماع الاحادي : 

)1( تعریفه : هو الاجماع النقول إلينا آحادًا . 

(ب) مظانه : 

1 - ما يروى من الاجماع آحادًا . 
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2 - إجماع علماء القرن الثاني ومن بعدهم على أمر مختلف فيه بين الصحابة . 

3 - إجماع الصحابة السکوتی بدون قرينة على الموافقة . 
(ج) أمثلته : 

)1( مثال المنقول آحادًا : اجتماع الصحابة على أربع ركعات قبل الظهر » وعلى 
الإسفار بالفجر . 

(2) اتفاق التابعين ومن بعدهم على عدم جواز بيع أم الولد 0 بعل أن كان 
الصحابة غير مجمعین عليه . هذا مثال لاجماع علماء ما بعد الصحابة في أمر 

(د) حکمه : أنه بمنزلة الصحیح من أخبار الاحاد اعتقادًا وعملا » ولا كان هذا 
الأخير وهو أدنى مراتب الاجماع الثلائة » بمنزلة الصحیح من أخبار الاحاد » فلا 
يجوز تقد القیاس على هذا القسم من الاجماع أيضًا . 

فتقرر من جملة أحكام الإجماع بجميع أنواعه » أنه لا يقدم عليه القیاس VAT‏ بت 


(1) هى أمة ولدت من مولاها أي يطأها مولاها حتى تلد منه . 
)2( فواغ الرحموت ج 2 ص 242 - 246 ۰ نور الأنوار ص 222 ۰ 223 » الحسامي والنظامي ص 95 6 96 . 
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1 - تعریف الاجتهاد العقلي : 

هو بذل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي في واقعة لا نص فيها من الشارع › 
بالتفکیر واستخدام الوسائل التي أرشدنا الشرع إليها لاستتباط الأحكام بها فیما لا 
نص فيه QQ)‏ ۲ 


2 - تعبيرات أخرى له : 

وقد يعبر عنه ب « الاجتهاد بالرأي » كما أنه يسمى ب « الرأي والقياس ) ايسا 2 
مع أن « القياس » نوع منه كما سيأتي » بل أغلب التعبيرات استعمالا له في هذه 
التعبيرات » وعلى الأخص ١‏ الرأي والقياس » . 
3 - أقسامه : 

قد قسم الفقهاء الاجتهاد العقلي إلى أقسام عديدة » منها ما هو متفق عليه 
ومنها ما اختلف فيه القائلون بجواز الاجتهاد العقلي أيضًا ^ . 

فما عليه أكثر القائلين بجوازه » وما هو ST‏ استعمالا من تلك الأقسام واعمالا : 
فهي اربعة اقسام : 

)1( القياس . (ب) الاستحسان . (ج) الاستصلاح . (د) الاستصحاب . 


ثم أعظم هذه الأربعة أهمية وأكثرها إفادة » والمعمول به لدى سواد الأمة إلا 
شرذمة قليلة منها » هو القياس » وهو الذي السخدمه اسلا 1 رم 
اال اوه » وغلب استعماله في إعمال الاجتهاد العقلى بحيث إنه لا 
یعرف بالأصل الرابع » إلا القياس في عامة الكتب ees‏ بت ام vad‏ 
والحقيقة أنه قسم من الأصل الرابع لا الأصل الرابع نفسه كما تقدم . 


(1) المصادر الشرعية فيما لا نص فيه ص 9-7 . )2( المدخل للدواليبى ص 53 ۰ 54 . 

(3) قد ألف بعض علماء العصر کنیا حول مثل هذه الوسائل الاجتهادية » فبعضهم أطالوا البحث وبسطوا في 
ذكر هذه الوسائل والبعض اكتفوا على المهم والمشهور منها . من هذه الكتب : المصادر الشرعية فيما لا نص 
فيه ( عبد الوهاب خلاف  )‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ( مصطفى سعيد الخن ) 
أثر الأدلة الختلف فيها في الفقه الاسلامي ( مصطفى ديب البغدادي ) أدلة التشريع الإسلامي . وعامة كتب 
الأصول التي ألفها العلماء المتقدمون والمتأخرون لا تخلو عن هذه الباحث . 
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وهذه الاقسام الاربعة هي وسائل الاجتهاد العقلي وما یستمد به في سبیله © . 
ونظرا إلى هذه الأقسام الأربعة للاجتهاد العقلي » ستقدم مباحث هذا الأصل 

في اربعة ابواب : 

الباب الأول : في مباحث القیاس . 
الباب الثاني : في مباحث الاستحسان . 
الباب الثالث : في مباحث الاستصلاح ; 
الباب الرابع : في مباحث الاستصحاب . 


(1) مستفاد من كتاب ١‏ المصادر الشرعية » وكتاب « المدخل إلى علم أصول الفقه » . 


الباب الأول 
1 - تعريف القياس : لغة : 

القياس هو التقدير والتسوية © . 

واصطلاحا : إلحاق ما لم يرد في بیان حكمه نص من الكتاب أو السنة » ولا 
الإجماع » بأمر منصوص على حكمه في أحد هذه الأصول الثلاثة لاشتراكهما في 
علة الحكم © . 

2 - حقيقته : إن القياس ليست حقيقته بأن يحكم أحد على أمر بشيء من عند 
نفسه آي جا بری هو ad‏ بعقله فحسب بدون استمداد چا آرشد إليه الشارع 
للانتفاع به في مثل هذه الحال » وبدون تقيد بأصول الشريعة وأحکامها الواردة في 
باب الحادثة العروضة إنما حقیقته - كما هو واضح ما عرف به - أن تحدث Bole‏ 
جديدة لا يوجد ذکرها وبیان حکمها فى أحد SEM‏ الشرعية من الکتاب والسنة 
والاجماعیات 4 فتلحق هذه الحادثة . بحادثة وقضية ورد فيها نص بحكمها Pe‏ 
أحد المآخذ الذ كورة » of‏ یقرر حکم الحادثة الجديدة عين حکم الذ کورة لأجل 
مناسبة بين الحادثتين ( الجديدة غير النصوصة ‏ والمنصوصة ) © . والراد بالناسبة 
اشتراكهما في علة الحكم أي في وصف يوجد فيهما وهو ما يبتنى عليه حكم 
النصوصة 4 فإن وجود هذا الوصف بعينه فى Gohl‏ الجديدة المعروضة غير 
المنصوصة يقتضي عين ما آوجبه في المنصوصة من الحكم ® . 

3 - حجیته : لا تخفى ما تقدم في Oly‏ حقيقته » وقد تقدم الكلام في الاحتياج 
جواز الاحتجاج والاستدلال به بل على استحسانه وعلى كونه مطلوبًا ومأمورًا به 
من الشرع حينما تقتضيه الضرورة وتلجئ إليه الظروف ‏ دلائل موفورة وقوية 
(1) فوا الرحموت ج 2 ص 246 ۰ المصادر الشرعية ص 19 . 

)2( المدخل إلى علم أصول الفقه ص 288 ۰ التوضيح ص 535 . 


(3) ولذا يقال إن القياس مظهر لا مثبت ( كشف الأسرار ج 3 ص 268 » فواتح الرحموت ج 2 ص 3 ) . 
(4) الدخل ص 87 ۰ والصادر الشرعية ص 19 . 
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مستقلة » قد ذكرها الفقهاء وبسطوها في مواضعها » وهي من الكتاب والسنة ومن 
ve‏ الصحابة والعقل أيضًا . 
فمن القرآن الكريم قوله تعالى : > dhe, Ice’‏ لا ve‏ # ۳ بعد ذكر ما 

وقع من بني النضير ومعهم » والراد فقیسوا أيها الكفا ر Sunil‏ بهم SY‏ أناس 
مثلهم وذلك لان الم و ا ب ی و 

GE : as eae‏ لیم ی لله (ALS‏ امول ول 
of Ka AM‏ َعَم في 1 ردو dh at J‏ إن 28 ومون بل 7 
Of‏ ففيه أن الله تعالى أمر امین برد ما تنازعوا فيه ولا يوجد فيه حكم من 
الله ورسوله وأولی الأ » إلى الله والی الرسول » فرد مثل هذا العارض اادث إلى 
القواعد الشرعية الكلية وإلى ما فيه نص » واكم عليه بحکم القص هو رده إلى 
له والی رسوله . 

ومن دلائل السنة حديث معاذ التقدم في بداية الکتاب فان الاجتهاد الذ کور 
قد ها oth‏ ها القياين ists‏ 4 وکو قزرت بت القیاس منه AE‏ في الصحاح ne‏ في 
عدة وقائع يديا ما ورد BF‏ رجلة قال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها 
تت ؟ فقال : « لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم . قال : « فاقض 
all‏ فهو Gol‏ بالقضاء » © . 

وما ورد منها في آثار الصحابة قولا وفعلا فلا شك أنه بلغ مبلغ التواتر ۵ و 
ay E‏ م ی IU‏ 
شرب الخمر : « نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى ) ٩‏ أو كما قال » وقول عمر رضي alll‏ عنه فيما كتبه إلى أبي موسى 


(1) الحشر الآية : 2 . (2) النساء الآية : و5 

(3) ( البخاري ) كتاب OL‏ والنذور » باب من مات وعليه نذر . 

وفي الوضوع وردت روايات مختلفة الألفاظ تدل على أن النبي fe‏ أجاب بمثل المذكور في عدة وقائع » 
راجع جامع الاصول » AS‏ المج » باب احج عن الغير والنيابة فيه . 

(4) إعلام الموقعين ج 1 ص 65-63 ۰ 203 » 205 راجع هذه الصفحات لأحذهم بالرأي ولا ورد من آقیستهم » 
نقل بلوغ ما روي عنهم فيه مبلغ التواتر » الش وكاني عن البعض ( إرشاد الفحول ص 203 ) ولا شك في ذلك . 
(5) ( موطأ مالك ) كتاب الأشربة » الحد في الخمر . 
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الأشعري : « قايس الأمور واعرف SEM‏ » " . 


والمعقول ظاهر » لأن القیاس دلیل الفطرة السليمة والنطق الصحيح › ولا يزال 
العقلاء يبنون عليه الأحكام والآراء » والشريعة لا تخالف الفطریات إلا آنها تضبط 
لها الأصول وتضع لها القواعد المستقيمة كما أنها تحدد الوارد وتبين المصادر وهذا 
ما فعلت فى حق القياس أيضًا © . 

4 - أركانه : إن أركان القياس أي ما لابد من ابتنائه عليه لصحته والاعتداد به 
شرا - أربعة : 

)1( المقيس عليه . (ب) المقيس . (ج) العلة الجامعة . (د) الحكم الجامع . 

)1( المقيس عليه : هو الحادثة التي نص على حكمها في الأصلين أو وقع عليه 
الإجماع وهو ما يسمونه ب « الأصل » أيضًا . 
والسنة ولا من الاجماع شيء » وهو السمی yw‏ الفرع « ایا : 

(ج) العلة الجامعة : هو وصف من أوصاف المقيس عليه يبتنى عليه حكمه 
ويوجد هو في المقيس والفرع أيضًا . 

رد) الحكم الجامع : هو الحكم الثابت للمقيس عليه بناء على الوصف المذ كور 
فيعدّى إلى المقيس لأجل الاشتراك في العلة الجامعة © . 

5 - شروطه : لكل من أركانه الأربعة شروط مفرزة : 
شروط الأصل والمقيس عليه : 

(1) تقدم ثبوته على ثبوت الفرع . 

)2( ثبوته بدليل من الشرع . 


(1) إعلام الموقعين ج 1 ص 86 » وشرحه المؤلف في عشرات الصفحات من ص 130 . 

)2( فواغ الرحموت ج 2 ص 3 » 314 » المصادر الشرعية ص 35-31 : أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 
ص 54 » 55 . 

)3( فواغ الرحموت ج 2 ص 245 و 249 » المصادر الشرعية ص 25 . 
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)3( عدم کونه فرعًا أي Lede‏ على أصل آخر ‏ ولو كان فرعًا لأصل یلزم اتحاد 
4 - عدم ثبوته re‏ للقياس . 
(ب) شروط الفرع : 
1 - وجود علة الأصل فيه بتمامها . 
2 - عدم تقدمه ثبونًا على الأصل . 
3 - عدم وجود حكم فيه لا GUL‏ ولا نفيّا 9 . 
(ج) شروط العلة : 
2 - عدم تركيبها من علتين استنبطهما اجتهدون لحكم . 
3 - کون وجودها في الأصل والفرع متفقًا عليه . 
4 - جمعها لما يلزم من الأوصاف لاعتبار العلة الشرعية . 
)>( شروط الحكم : 
1 - كونه شرعيًا . 
2 - کونه غير مختص بالأصل . 
4 - عدم تغيره في الفرع عما كان عليه في الأصل © . 
)1( والقیاس مع فقدان الأول پسمی + و القیاس للفارق ) » ومع فقدان الثالث ب « القياس فاسد الاعتبار |( 
( مذكرة جامعة دمشق ) . 
)2( فواتح الرحموت ج 2 ص 251 - 260 وما بعد » التوضيح ص 553 ۰ الحسامي والنظامي ص 97 و 98 ۰ نور 
الأنوار ص 229 . 


وليلاحظ أن الشرائط المذكورة لا توجد بتمامها في مراجعها المذكورة ولا بعين ما هنا من التعبيرات بل رتبتها 
حسب ما فهمت بعد ما جمعتها من مراجعها الختلفة . 
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6 - محله : ما يجوز فيه القياس » هو الأحكام الفرعية | للد لا ۱ 
وكذا لا يجوز إثبات الحدود والكفارات به » وقد اختلفوا في إثبات الأحكام 
الوضعية به © . 

7 - حكمه : ثبوت حكم المنصوص لا لا نص فيه بغالب الرأي في حق الصحة 
ومع احتمال الخطأ . 

لأن الدليل ظني فلا يجوز القطع با يظهر لنا بالقياس © . 

ففي هذا الثال ۰ الخمر مقيس عليه وأصل » والمسكر غيرها مقيس وفرع 
والإسكار علة جامعة » أي وصف مشترك بينهما » وحرمتهما حكم جامع لهما ‏ 
وحرمة الخمر ثبتت بالكتاب والسنة فحزم غيره من المسكرات بتعدية الحكم الثابت 
بالكتاب إلى الفرع بحكم القياس ® . 

و - القياس ودلالة النص : قد تقدم أن دلالة النص أيضًا هي علة للحكم 
التصوص يستنبطها ويدركها المستنبطون إلا أن بين القياس وبينها فرقًا Beals‏ ؛ 
oY‏ القياس مبناه العقل والنظر » ودلالة النص مبناها اللغة ولذا لا يستأهل للقياس 
إلا أهل الاجتهاد وعلماء الشرع أما دلالة النص فيستدل بها كل عارف باللغة 
ويستأهل هو لذلك . 

وأيضًا القياس ظني ودلالة النص من القطعيات » والقياس اختلفت الأمة في 
جوازه ودلالة النص مجمع على اعتبارها ‘ فان جمهور الامة على جواز الاستدلال 
بها ۵ . 


0 - أقسامه : قد یقسم القیاس إلى قسمین : ( أ ) جلي (ب) خفي . 


Als’ )1(‏ الرحموت ج 2 ص 317 » 319 . 

© أيضًا ص 249 » 380 « الحسامي ص 107 - إلا إذا كانت العلة منصوصة وقطعية فالقیاس بها قطعي - ( نور 
الأنوار وقمر الأقمار ص 7 ) . 

)3( أصول الفقه ص 60 » فواتح الرحموت ج 2 ص 248 . 

(4) المصادر الشرعية ص 27 » 28 . 
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)1( القیاس الجلي : هو قياس یتبادر إليه ذهن اجتهد في أول وهلة النظر . 
(ب) القیاس الخفي : هو قياس لا یتبادر إليه الذهن . 


والأول هو ما یذ کر بعنوان « القیاس » » وأما الثانی فیعبر عنه ب « الاستحسان » 


مع أن القیاس الخفي ليس هو بعين الاستحسان ؛ بل هو قسم منه وأشهر أقسامه ؛ 
لأن الاستحسان كما سيأتي إنما هو كل ما یستدل به على خلاف القیاس © . 


)1( فوا lew ١‏ 0 » والتوضي 567 . 
كو جرت ج ۰ ص والتوصيح ص 
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1 - تعریف العلة : 
)1( اصطلاخا من حيث کونه حكمًا وضعيًا : 

هو الوصف الخارجي الذي يؤثر في وجود الشيء 00 5 
(ب) اصطلاحًا من حيث كونه رکئا للقیاس : 

هو وصف مشترك بين المقيس عليه والمقيس يبتنى عليه حكم المقيس عليه » 
ولأجله يتعدى منه إلى ما يقاس عليه © . 
2 - تعبيرات أخرى : 

ولعلة الحكم تعبيرات عديدة غير « العلة » وهي : ( الباعث » والناط » 
والدلیل » تا شین » والمؤثر » والسبب » والحامل » والستدعي » والقتضي )3 
3 - شروط العلة : 

والراد بالشروط ما یلزم عليه ابتناء ما كان علة کم ویتوقف عليه صلاحه OV‏ 
يؤثر في شيء ولان يُحكم به على شيء بشيء . 
وهي خمسة : 

() التأثیر . «ب) الظهور . (ج ) الانضباط . د ) عدم الخالفة . (ه) الناسبة . 

)1( التأثیر : هو وجود الحكم لوجود ذلك الوصف . 

وذلك لأجل کونه مشتملا على مصلحة العباد وهی مبنی الاحکام فى حق العباد ۵ . 
(1) فواغ الرحموت ج 2 ص 304 . 
لعلة اسلا هي ما حرفت به أو أي ny‏ وما ذكرت من حیث ركبته ای فلت لأجل اهيل 
والتوضیح بمناسبة القیاس وقد عرفت تسهیلا بنحو ما عرفت به في أصول الفقه لعبد الوماب ص 60 . 
)3( إرشاد الفحول ص 207 . 
(4) قد ذكروا للتأثیر أربع صور : 
)1( أن يكون لجنس ذلك الوصف تأثیر في إثبات ذلك الحكم العلل به » أي يظهر أثر عين ذلك الوصف في 


عين ذلك الحكم » تأثير عين الطواف في عين سقوط الحرج في حق سؤر الهرة » وهذا التوع متفق عليه بين 
الجمهور » OY‏ العلة منصوصة في السئة . 
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(ب) الظهور : هو کون ذلك الوصف مدركا ومحسوسًا يإحدى الحواس وذلك 
كالقتل في حق وجوب القصاص » فان القتل مما يدرك بالحس . 

رجم) الانضباط : هو کون ذلك الوصف محدودا أو مضیوطا بحیت لا 
یختلف اختلاقًا & لأجل احتلاف الأفراد والأحوال . 

وذلك كالمشقة في السفر » فإنها علة الرخصة في السفر حقيقة » ولكنها لا یلزم 
وجودها في حق کل مسافر وفي كل سفر » وكذا لا یلزم إدراكها لكل tol‏ على 
تقدير الوجود » وأيضًا إنها تختلف باختلاف الأفراد والأحوال فلا يمكن فيها 
الانضباط » والرخصة WY‏ منها لكل مسافر يواجه الصعوبة والمشقة » فالشرع أدار 
الحكم على سببها دون عليها نفسها والسبب هو السفر » وذلك OV‏ السفر يمكن 
انضباطه بالنسبة إلى جميع الناس والأحوال » وقد يفضي إلى الشقة غالبا » وقد 
ضبطه الشرع بتحديد مقدار مسافته للاستفادة برخصه . 


)2( المناسبة : هو کون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة الحكم وما قصده 
الشرع بتشريعه " . 


: (ب) أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم » كالصغر ظهر تأثيره في جنس حكم النكاح ؛ 
وهو ولاية الولي في الماليات » فکذا في ولاية الإنكاح . 

(ج ) أن يظهر أثر جنس ذلك الوصف في عين ذلك الحكم » كإسقاط قضاء الصلوات المتكثرة بعذر الاغمای 
ob‏ جنس الإغماء وهو الجتون والحيض تأثيرًا في عين إسقاط الصلاة فتسقط بعذر الإغماء أيضًا . 

(د) أن يظهر أثر جنس ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلوات عن الحائض » فان جنسه وهو 
مشقة السفر تأثيرًا في جنس سقوط الصلاة في الرباعيات من أربع ركعات إلى ركعتين ( فواتح الرحموت ج 2 
ص 218 » النظامي ص 102 ) . 

(1) المناسبة : هي ما يعبر عنها ب الملائمة Ugly‏ خمسة أقسام : 

)1( المناسبة المؤثرة (ب) الناسبة الملائمة رج) المناسبة الغريبة (د) المناسبة المرسلة (ه) المناسبة الملغاة . 
(أ) المناسبة المؤثرة : هي ما ثبت اعتبارها وتأثيرها في الحكم من صراحة النص أو الإجماع » وذلك مثل التعليل 
بالطواف لسقوط dle‏ سؤر الهرة والتعليل للولاية بالصغر . 

(ب) والثانية : هي ما لم يظهر تأثيرها في الحكم من عين النص لأن النص الستشهد به اعتبر غير كاف للدلالة 
على ذلك ولكن ظهر اعتبارها من مجموعة نصوص أخرى في السائل المتجانسة وذلك مثل قولهم لا يجب 
على الحائض قضاء الصلاة لما فيها من الحرج بسبب كثرة الصلاة » وهذا قد عرف تأثير جدسه » OV‏ لجنس 
الشقة تأثيرًا في التخفيف . 

(ج ) والثالثة : هي ما استنبطت من نص بدون أن يظهر أنها مؤثرة أو ملائمة بشيء من تصرفات الشرع أم لا 
ولكنها مع ذلك تناسب الحكم المذكور في ذلك النص مثل « القاتل لأبيه لا يرث » » ويعلل هذا الحكم Ob‏ = 
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(ه) عدم الخالفة : هو أن لا يكون ذلك الوصف مخالقًا ومعارضًا لدليل 
شرعى " من الكتاب أو السنة أو من قبيل الإجماعيات وآثار الصحابة . 

4 - مآخذ العلة : أي ما يعرف بها العلة ثلاثة أمور : 

(أ) gall‏ . (ب) الاجماع . (ج) الاستنباط . 

(أ) النص : هو أن يكون نص من الكتاب أو السنة مشتملا على ذكرها وبیانها» 
بأن يدل النص بعبارته على كون وصف مذكور فيه علة للحكم المذكور فيه . 

ولاشتمال النص على de‏ » ولبيانه لها صورتان : 

[ - صريح . 2 - إيماء وتنبيه . 

فالصريح : هو اشتمال النص على كلمات وضعت لغة لبيان tell‏ مثل « لأجل » 
وكي » وإذن » واللام التعليلية » ولام العاقبة » والباء السببية » وأن المثقلة واخففت 
والفاء التعقيبية ( . 


Ul‏ الإيماء والتبیه : فهو دلالة النص على ذلك لأجل قرائن تحتف بالنص مثل 
ورود النص جوابًا لسؤال » أو ذكر وصف مع حکم ‏ أو بيان تفرقة بين حكمين » 
وكذا الاستثناء » وكلمة حتى وما بمعناها » ولكن وما بمعناها » و کلمات الشرط . 


وهذه الكلمات والقرائن ليست برتبة واحدة فى الدلالة على هذا المعنى بل لها 


القاتل استعجل الميراث فعوقب بنقيضه » وهذا تعليل مناسب هنا لكنه لا يلائم جنس تصرفات الشرع ‏ لأن 
الشرع لم يلتفت إليه في موضع آخر فبفیت غريية . 

(د ) الرابعة : هي ما ظهر فيها للمجتهد أن بناء الحكم عليها يحقق مصلحة شرعية مع أنه لا يشهد لها شاهد من 
الشرع ولا بالاعتبار ولا بعدمه وبالإلغاء » والعلل المشتملة على هذا النوع هي التي تسمى ب « المصالح المرسلة ») . 
(ه) والخامسة : هي ما تبدو في الظاهر أنها مظنة الحكمة ولكن يوجد دليل شرعي على إلغائها « وذلك مثل 
ما روي أن al Mle‏ ملكه في كفارة إفطار صوم رمضان بأنه لا كفارة عليه إلا صيام شهرين متتابعين بناء على 
أنه لا بهمه ولا يفيد ولا یردعه صرف المال بأي قدر كان + فبنی ذلك العالم هذا اشکم على آمر مناسب في 
بادئ الرأي » ولکنه ملغي بالنسبة إلى أمر الشارع » فانه لم یخص إحدى کفارات الافطار بأحد . 
والأربعة الأول هي ما اعتبرها الفقهاء والجتهدون في بناء الأحكام علیها إذا لم یجدوا فیها نصا من الشارع › 
وبناء الأحكام على الثلاثة الأول « حکم بالاجتهاد القياسي ) » وعلی الرابعة « حکم بالاجتهاد الاستصلاحي ) . 
( فوا الرحموت ج 2 ص 265 و 266 » الدخل ص 439 - 441 » الصادر الشرعية ص 53 - 56 ) . 

(1) أصول الفقه ص 70-68 ۰ فواتح الرحموت ج 2 ص 280-273 ۰ 289 . 
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مراتب بالنسبة إلى هذه الدلالة ۲ . 
(ب) الإجماع : هو اتفاق مجتهدي عصر على de‏ وصف کم » مثل 
اتفاقهم على كون الصغر علة للولاية في حق مال الصغير . 
(ج) الاستنباط : هو تقرير صلاح وصف LU‏ بالعقل والاجتهاد وله طريقان : 
(1) طريق السبر والتقسيم 2 - طريق إبداء مناسبة العلة . 


1 - طريق السبر والتقسيم : « الشبر ) هو « الاختبار » » و « التقسيم ) هو 
حصر الأوصاف المظنون صلاحها ‏ لأن يحكم به على شيء بشيء . 

وهذا الطريق شمي بهذا الاسم لأنه يتوقف على حصر العلل وتقسيمها ثم 
تفحصها و احدة فواحدة » فحذف غير الصالح وإثبات الصالح منها للعلية . 

)2( طریق إبداء مناسبة العلة : وهو بیان اعتبار الشرع والشارع لصلاح hey‏ 
للعلية © . 


ولا عبرة لما سوی هاتين الصورتين للاستئباط عندنا ف هذا الباب 0 5 


5 - أقسام العلة : العلة نظرًا إلى ماخذها تنقسم إلى قسمين : 


ر إن الكلمات الغلاث الأول بالرتبة العليا » وما بعدها سوى الفاء بالوسطى » والفاء لها أدنى المراتب » وهذا 
باعتبار وضعها لغة » وقد يفرق بينها نظرا إلى ما وردت فيه من القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام الصحابة . 
أمثلة الصريح : منها قوله عليه الصلاة والسلام : « Lif‏ جعل الاستيذان لأجل البصر » ( ابن أبي شيبةً ) » وقوله 
تعالى «( فَرَدَدْناه إلى أمه كي تقر عينها 4 ( القصص 13 ) » وقوله عليه السلام : « إذن YASS‏ همك » 
( مسند أحمد ) هذه بالمرتبة الأولى - وأمثلة الرتبة الثانية » قوله تعالى Bs‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » ( إبراهيم : 1 ) لإ فبما رحمة من الله لنت لهم 4 ( آل عمران 159 ) » «( وما أبرئ نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء 4 ( يوسف 53 ) . ومثال المرتبة الثالثة » قوله تعالى : <إ السارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما ه ( المائدة : 38 ) . 

أمثلة الإيماء , منها : 

1 - ما ورد جوابًا لسؤال قوله عليه الصلاة والسلام : « أعتق رقبة » في جواب من ذكر وقاعه في نهار رمضان . 
2 - ما ذكر من الوصف مع الحكم قوله عليه السلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » ( البخاري ) . 
3 - بیان التفرقة بين ce SL‏ بذ كر وصف قوله عليه السلام : « للراجل سهم وللفارس سهمان » ( ابن أبي شيبة ) . 
( فواڅ الرحموت ج 2 ص 297-292 ) . 

ld )2(‏ الرحموت ج 2 ص 300.295 » التوضيح ص 554 » 555 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 439 
7 أصول الفقه لعبد الوهاب ص 77-75 . (3) فوا الرحموت ج 2 ص 300 وما بعدها . 
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)1( منصوصة (ب) مستنبطة . 
( أ ) العلة التصوصة : ( وهي التي تسقی ب « العلة الوضوعة و الوضعية » أيضًا ) . 
1 - التعریف : 


هي علة ورد ذکرها في نص من الکتاب أو السنة » بأي صورة كان ورودها من 
الصور التی تقدمت فى بيان الاخذ . 
2 - الأمئلة : 

(1: القع المي عى SANS‏ قر مان Sree‏ 


“ 


© يدن که‎ So ANE ایی ولا‎ g deat get AT فل هو‎ ll 
(ب) « الطواف » أي كثرة التردد في حق إسقاط نجاسة سؤر الهرة في قوله عليه‎ 
. © » الصلاة والسلام : « إنها من الطؤافين عليكم والطوافات‎ 
: حکمه‎ - 3 
إنها حجة شرعية عند سواد العلماء اجتهدین حتى الفحول من المشتهرين بنفي‎ (1) 
. ® يعتبرونها ويبنون الأحكام عليها » والراد بهم البعض الكبار من الظاهرية‎ Lal القياس‎ 
ب) والعلة المنصوصة تكون قطعية وظنية حسب مأخذها كما أن لها مراتب‎ 
.  صنلا بالنسبة إلى الكلمات والقرائن التي تدل على العلية وتنبئ عنها في‎ 


(1) البقرة الاية : 2 

e 5 ere‏ . ( الترمذي ) الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)8 بل نسب ذلك حي fell I el id O O‏ ص 288 ) واستثنی 

مصطفى سعيد ان » منهم داود الإمام » وابنه والبعض ( أثر لاف في رم النقهية ص هه » ولکن 

الشوكاني لم ghee‏ في ذلك إلا القاساني والنهرواني > وأعتقد أن الشوكاني أيضًا مع عامة العلماء ( راجع 

إرشاد الفحول ص 204-199 ) . 

وفي الفواغ حكي عن داود إنكار القياس في العبادات خاصة دون المعاملات » وعن القاساني والنهرواني أنه 
واقع إذا كانت العلة منصوصة ولو إيماء » Ly‏ آنکر فيما عدا ذلك ( فواتج الرحموت ج 2 ص 311 ) . وذكر 

الغزالي أن فريقين منهم يقران مع اختلاف يسير فيما بينهم » ومع الفريقين الفريق الثاني القاسانية والنهروانية 

( المستصفى ج 2 ص 268 ) . 


. 87 راجع فواغ الرحموت ج 2 ص 325 » تيسير التحرير ج 4 ص‎ (A) 
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مع ا ا عي د a‏ اتصریح 
ر ا تعدية الحكم بها ® . 
(ب) العلة المستنبطة : 
أو السنة » سواء كاك استخراجها براي شخص وأشخاض + أو برأي ert!‏ 
۳ 4 أي العلة المستنبطة تشمل جميع من التي تتعلق jacks‏ المأخذين 

00000 

3 - الحكم : أنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين إلا الظاهرية © 
6 - مراحل استعمال العلة وطريق استتباط الأحكام بها : 

إن القياس لا يظهر به حكم للشرع إلا بعد أن تجاوز العلة ثلاث مراحل وتمر بها 
حسب ذكرها في الترتيب فيما يلي : 

)1( تخريج المناط . (ب) تنقيح المناط . (ج) تحقيق المناط . 

(أ) تخريج الناط : هو استخراج dle‏ الحكم المنصوص عليه والتوصل إلى 
معرفتها بالتأمل فيما يصلح لذلك من الأوصاف الموجودة في الحكم المنصوص عليه 
والمبحوث فيه . 

(ب) تنقيح المناط : هو تهذيب ما يصلح للعلية من أوصاف الحكم وتمييزه عما 


(1) نور الأنوار وقمر الأقمار ص 6 » 149 » فواغ الرحموت ج 2 ص 316 » تيسير التحرير ج 4 ص 111 . 
(2) نور الأنوار ص 273 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 288 » الصادر الشرعية ص 28 - 30 . 
وليلاحظ أنه ليس معنى عدم الاحتجاج بالقياس ( وبثل هذه العلل ) » أن القائلين به كلما توصلوا إلى حکم 
عن طريق القياس كان من الحتم أن يقول من لا يحتج به بعكس الحكم بل قد يتحد الفريقان في الحكم في 
بعض الحالات ولكنهما يختلفان في الطريق | لى الحكم ر أثر الاختلاف في القواعد الفقهية ص 490 ) فان 
النافين للقياس يقولون : إن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل Bale‏ 
تحدث ويقوم Oly‏ كل نازلة تنزل - فإنهم جعلوا البني على القياس مدلولًا عليه بدليل الأصل ومشمولا به 
مندرجًا تحته . ( إرشاد الفحول ص 204 ) . 
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(ج) تحقيق الناط : هو البحث عن وجود وصف اعتبره الشرع علة للحكم فيما 
هو منصوص عليه في الحادثة الجديدة المعروضة غير المنصوص عليها . 

ويتضح ذلك dle‏ وهو أن Whel‏ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال 
واقعت أهلي في نهار رمضان ؟ فقال له « کثر » " فهذا النص يدل بصراحة على 
أن إيجاب الكفارة على الأعرابي UY‏ كان لما وقع منه » لأنه عليه الصلاة والسلام 
فا رتب الحكم على ما ذكر له الأعرابي مما وقع فيه . 

ولكن ما وقع منه يتضمن أشياء » منها ما لا يصاح للعلة ولبناء حكم الكفارة 
عليه مثل كونه أعرابيًا » وكون المرأة التي واقعها زوجته » ومواقعته في نهار رمضان 
من تلك a‏ ام بان هذه الأرصاف GUY‏ ويجاب ما و جب غلية عن 
الكفارة . 


واستخراج مثل هذه الأوصاف في هذه الواقعة ونحوها والتأمل فيها لإدراك 
معنى العلية هو « تخريج الناط والعلة » » ثم استخلاص الوقاع عمدًا في نهار 
رمضان حالة الصوم وإفطار الصائم بمثل هذا المنافي للصوم الذي نع عنه الرء حالة 
صيامه من جملة الأوصاف التي تتضمنها وتحتويها الحادثة المذكورة » وتعیینها 
لصلاح العلية ولأن يحكم به ولأجله على الأعرابي بوجوب الكفارة هو ١‏ تنقيح 
المناط والعلة » » ثم بعد ذلك تقرير هذا الحكم فيما إذا أكل الصائم أو شرب عامدًا 
في نهار رمضان لأجل وجود الإفطار بأحد المفطرات التي منع عنها وبا ينافي 
الصوم » هذا هو « تحقيق المناط والعلة » © . 


(1) متفق عليه : ( البخاري ) الصوم » إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء » و ( مسلم ) الصوم » باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان . 

(2) فواغ الرحموت ج 2 ص 298 » المصادر الشرعية ص 65 » 66 . 

وقد فسر البعض هذه الثلاثة بتفصيلات غير ما ذكر هنا ولكن لا يبقى معها ارتباطها المذكور هنا فيما بينها . 


الباب الثاني 
الاستحسان 


1 - التعريف : 


. © استحسنه أي تخيله واعتبره حسئا‎ : dal 


واصطلاحًا : هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر 
فيها لدليل أقوى من الأول اقتضى هذا العدول © . 

الفرق بينهما Ob‏ القياس يحمل فيه غير التصوص على نظائره من المنصوصات » 
فهو إلحاق مسألة غير منصوص عليها بمسألة أحرى منصوص عليها لاتحاد العلة فيهما . 

وأما الاستحسان فهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه 
أقوى يقتضي هذا العدول ® . 

3 - حجيته : وصحة الاحتجاج به في الشرائع ثابت بالقرآن والسنة وتعامل 
الامة وبشهادة أحكام الشرع والعقل بذاك » فمن دلائل جوازه وصحته : 

(أ) من القرآن » قوله تعالی : # ASG‏ َحسَنَ ee‏ ما ال رل <A‏ 4 


۱۳۲ og lit toes, ا‎ 
. © um alll فهو عند‎ Cae 


)1( المصادر الشرعية ص 67 » المدخل إلى ple‏ أصول الفقه ص 295 . 

(0 كشف الأسرار ج 4 ص 3 » التوضيح ص 567 » المدخل ص 295 » 296 » المصادر الشرعية ص 70 71 . 
وهذا ما عرف به الكرخي واستحسنه المحققون » والا فأكثر ما ورد في تعريفه منظور فيه إلى العقل والرأي فيرى 
أنه لا استحسان إلا بالعقل والحال أن العقل أحد أسانيده الأربعة ولكن اختاروا ذلك ومالوا إليه لأجل أن 
الاستحسان بالعقل هو أهم أقسامه الأربعة وأثمرها لأن ما سواه لا يتعدى إلى قضية أخرى ولا يلحق بها صور 
أخرى بطريق القیاس ‏ أما الاستحسان بالعقل فقياس عليه » ويتعدى حكمه إلى كل ما كان من نظائره حتى 
يعنبر أحد قسمي القياس » وسموه « قياسًا خفيًا ) » والمعروف من القياس يسمى ١‏ بالقياس الجلي » بمقابلته . 
)3( المدخل إلى ple‏ أصول الفقه ص 34 ۰ 35 . (4) الزمر ‏ الآية : 35 

(6 أحمد والبيهقي والبزار والطبراني . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله موثقون ( باب الإجماع ج 1 ص 178) . 
وقال الحاكم : إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه - ( المعتبر في تخريج أحاديث النهاج partly‏ ص 235 ) . = 
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(ج) وثبت من استقراء النصوص أن الشارع الحكيم قد عدل في بعض الوقائع 
عن موجب القياس أو تعميم الحكم إلى حكم آخر جلما للمنفعة أو درءًا للمفسدة 
alll‏ سبحانه وتعالى حرم اليتة والدم ولحم الخنزير وما fol‏ لغير all‏ به ثم قال : 

من ار عيرَ BG‏ رلا عار HE BY SE‏ 4 * وكذلك توعد الله تعالى من 
ی ی می واي at‏ 
رع لفك نع اتا لقره Relea‏ رب له یل 
عن عموم الحكم أو عن موجب القیاس في بعض الجزئيات لخصوصيات led‏ 
تقتضي هذا العدول © . 

(د) Ul‏ صحة الاحتجاج بالاستحسان عقلا فظاهر » OV‏ العقل يحكم بأن 
اطراد القياس » أو استمرار العموم » أو تعميم الكلي قد يؤدي في بعض الوقائع إلى 
تفويت مصلحة الناس بجلب المفسدة أو درء النفعة ® » فمن العدل والرحمة بين 


الناس وفي حقهم فتح باب العدول عن النظائر في مثل هذه الوقائع إلى حكم آخر 
يحقق المصلحة لهم ويدرا الفسدة عنهم ۱ 


قال اللكنوي : الصواب أن يستدل به على حجية فعل الصحابة لأن اللام في ( المسلمون ) للعهد » والأصل 
هو العهد والمعهود هو الصحابة كما يدل عليه السياق وتمام الحديث : « وان اللّه نظر في قلوب العباد فاختار 
tad How‏ برسالته ع كم نظر في قلوب العباد Je‏ له آصحابه فجعلهم وزراء دینه Lab‏ رآة الشلمون حسئا 
فهو عند alll‏ حسن » وما رآه السلمون قبيحًا فهو عند AD‏ قبيح - ( حاشية الهداية 16 ص 265 ) . 
(1) البقرة : 173 . )2( اللحل : 06 

)@ ولنذ کر أمثلة لتوضیح ما في العدول عن النظاثر من الحكم والصالح وما في الذهاب إلى النظاثر من الضار» 
فمثال العدول عن القیاس الظاهر إلى الاستحسان : دخول حقوق الريّ والرور في وقف الأرض الزراعية تبعًا 
بدون نص من الواقف » فان القیاس على البیع ينفيه ولکن الذ كور استحسائا کالاجارة لعدم القدرة على 
الانتفاع بها على تقدیر عدم دخول تلك الحقوق 

ومثال العدول عن العموم : ترك قطع يد السارق عام المجاعة كما فعل سيدنا عمر رضي alll‏ عنه » ومثال 
العدول عن تعميم الكلي : الأمين يضمن بموته إذا مات مجهلا لا عنده من الأمانات » OV‏ التجهيل نوع من 
التقصير فى الحفظ » هذا هو كلى » ولكن الأب ! إذا مات مجهلا مال ابنه لا يضمن استحسائا » OY‏ له أن 
يعجر في مال ابنه وأن ينفق عليه منه فمن الممكن الغالب أن يتجر فيه فيخسر أو ينفق عليه فينفد ( المصادر 
الشرعية ص 72 و 73 » أصول الفقه ص 80 و 81 ) . 

(4) المصادر الشرعية ص 77 و 78 » التوضيح ص 517 . 
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4 - أقسامه : قد قسم الفقهاء الاستحسان إلى أربعة أقسام » وهي مبنية على 
إسناده أي على ما يعتمد عليه الاستحسان تجاه القياس والحكم العام : 
11 استخسان Nb‏ (ب) استحسان بالاجماع 
(ج ) استحسان بالضرورة )>( استحسان بالعقل " . 
( أ ) الاستحسان بالأثر : ( وهو ما یسمی ب ١‏ الاستحسان بالنص » أيضًا ) . 


)1( التعریف : هو العدول عن حکم النظائر إلى آخر لأجل نص يقتضي ذلك . 

(2) الثال : لا يجوز بيع العدوم وبيع مالا يوجد عند الانسان » لا نقلا لما روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام » فانه قال : « لا تبع ما ليس عندك » © ع ولا عقلا 
OY‏ البيع لابد فيه من وجود المال في الجانبين » والعدوم لیس بال ولکن قد جوز 
الشرع « بیع السلم » مع أنه نوع من هذا البيع النهي لأحاديث تدل على جوازه © . 

(ب) الاستحسان بالإجماع : ( وقد یسمی ب ( الاستحسان بالعرف وبالتعامل 
أيضًا ) . 

(1) التعريف : هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لامر أجمع الناس عليه 
ويتعاملون به . 

(2) ملاحظة : لا يراد بالإجماع هنا الإجماع الاصطلاحي الذي تقدم el‏ 
Ly » Be‏ المراد به الإجماع اللغوي أي اتفاق الناس على أمر سواء كان اتفاق 
اجتهدین وهو الاجماع المصطلح » أو اتفاق الكل أي اتفاق العامة من الناس 
وخاصتهم كلهم » وهو ما يسمى ب « العرف والعادة والتعامل » oO‏ والفرق بين 
الإجماع المصطلح وبين الإجماع المذكور هذا أن الثاني لا ینافیه اختلاف بعض 
الناس إذا ثبت من أغلبهم وكان عليه أكثرهم » والاجماع المصطلح لابد للاعتداد 


(1) نور الأنوار ص 243 ۰ التوضيح ص 567 الصادر الشرعية ص 74 . 

(2) ( الترمذي ) كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وقال : إنه حسن صحيح . 
(3) راجع كتب الحديث : كتاب البيوع » باب السلم . 

(4) آحذت هذا التفصیل من بعض عبارات نور الأنوار وقمر الاقمار وبعض تصريحات الاشباه والنظائر ورسم 
المفتي في بيان العرف والعادة » وذلك واضح ما ذکروا لهذا القسم من العناوین . 
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به ولتحققه من اتفاق جميع أهل الإجماع بدون اختلاف من أحد " . 

)3( مثاله : جواز الاستصناع » والاستصناع هو أن يطلب أحد من غيره أن 
تقدم » وذلك OV‏ الشيء المطلوب في هذا العقد لا يوجد وقت العقد عند البائع 
والصانع بل الصانع يصنعه ويوجده بعد العقد حسب ما يريد المشتري ولكن ا 
جرى تعامل الناس بذلك في كل زمن سوغه الشرع Ue‏ للقياس » استحسائا 
(4) العرف والعادة : 

)1( التعريف : هو ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالبا » قولا كان أو فعلا . 

(ب) حجيته : حجيته وأهميته لأجل أن الشرع قد راعى عرف العرب وعاداتهم 
في الأحكام وبنى کثیرا منها على ما يتعارفه الناس من قول أو فعل » وذلك لأن ما 
كان مثل ذلك يدخل في نظام حياتهم ويصير لهم كأنه قوام أمرهم » ولا کن 
لهم الفرار عنه ولا الانقطاع رأسًا . 

) ¢( أقسامه : تجرى فيه تقسيمات . الأول : باعتبار ذاته . والثاني : باعتبار 
وصفه . والثالث : باعتبار حكمه . 

(1) انقسامه باعتبار ذاته إلى قسمين : قولي » وعملي : 

العرف القولي : هو تعارف الناس إطلاق لفظ على معنى » كإطلاق لفظ الولد 
على الذكر والأنثى . 

العرف العملي : هو ما تعارفوه من العمل » كاشتراء شيء من كان شغله 
وحرفته البيع » بدون إيجاب وقبول . 

)2( أقسامه باعتبار وصفه إلى قسمين : عام » وخاص : 

العرف العام : هو مالم يختص به قوم وبلد دون غيرهم » فيثبت به الحكم 
بالعموم حتى يجوز به تخصيص القياس بل تخصيص الكتاب والسنة أيضًا . 


(1) المصادر الشرعية ص 46 و 145 . 
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العرف الخاص : هو ما اختص بقوم وببلد » وحكمه أن ما يبتنى عليه من الحكم 
يختص بأهل ذلك العرف ولا يتعدى إلى غيرهم » ولذا لا يجوز به التخصيص . 
(3) باعتبار حكمه : له نوعان » حسن وفاسد . 


العرف الحسن : وقد يسمى ب « الصحيح » ایا - هو ما لا يخالف نضا ولا 
یستلزم مفسدة . 
لجلب مفسدة : 

والعبرة منهما للحسن والصحیح دون الفاسد . 

(د) تغير الأحكام بتغير العادات : ما يبتنى عليه من الأحكام تختلف باختلاف 
الأقوام كما آنها تتغير بتفیر الأزمان » OY‏ العرف لا يبقى على حال Wat‏ حتی 
العرف الختص بقوم وببلد ۵ , 


(1) التعريف : هو العدول عن حكم النظائر إلى آحر لأجل ضرورة اقتضت 
ذلك . 


(2) الضرورة : هي حالة Glad‏ على صاحبها » الوب باليقين أو مقاربة الموت 
بغالب الرأي لاجل تلك الحالة إذا کلف صاحبها بالعمل بالحكم العام © . 


(1) نور الأنوارص 8 و 243 » رسم المفتي ص 92-99 ء المصادر الشرعية ص 146 و 145 » تاريخ المذاهب 
الإسلامية ج 3 ص 168 . 

(2) إن ما ذكرت في تعريف الضرورة Lb‏ هو تسهيل والا فان الفقهاء ذكروا fal‏ هذه الأحوال مرحاتين : 
أعلاهما : هي ما تسمى بالضرورة » وأدناهما هي « الحاجة » أما الضرورة فهي ما تبتنى على الظروف الموجودة 
التي يقتضي ظاهرها الوت أو ضررًا کبیوا لصاحبها إذا لم يدركها بوجه ممكن وميسر له على جهة اليقين 
و الحاجة ) مبناها على ما يتوقع حدوثه في الستقبل من مثل ما تبتنى عليه الضرورة نظرًا إلى الأحوال الراهنة 
وذلك بغالب الرأي دون التوهم والاحتمال فحسب ‏ والشريعة لا أنها لا تكلف نفا إلا وسعها تراعي جميع 
مثل هذه الأحوال فترخحص لأصحابها با Ose‏ به أمرهم ويخرجون به من ورطتهم » مع الراعاة لما بين 
الضرورة والحاجة من فرق الراتب » فان الحتاج وهو من كان بمرحلة الحاجة لا يجوز له الأكل من اليتة » 
والضطر وهو من كان بمرحلة الضرورة يجوز له ذلك بل يجب عليه الأكل منها صيانة لحياته حتى يأئم إذا لم 
يأكل منها » وأيضًا قد سوّغوا للمحتاج الاستقراض بشرط الربح للمقرض أي بشرط الربا لا هو فيه من جال ب 
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)3( الأمغلة : جواز أكل اليتة للمضطر » وجواز النظر إلى العورة لغرض 
المداواة » وكذلك كشفها لاجل ذلك " » فان الاول يخاف عليه الموت يقيئًا إذا 
لم يأكل ما تيسر له وان كان من احزمات » والثاني وان لم يعسبب للموت في 
SLI‏ ولكنه ربا يفضى إليه إذا تهاون المريض في أمر الدواء رعاية لما أمر به الشرع 


من ستر عورته . 
( د ) الاستحسان بالعقل : ( ويسمى ب « الاستحسان بالقياس ) و ب « القياس 
الخفي » أيضًا ) . 


(1) التعريف : هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل دليل عقلي غير 

(2) الثال : دخول حقوق GN‏ والمرور في وقف الأرض » فان القياس لا 
يقتضي دخولها في الوقف لأنهما ليسا من أجزاء الأرض » وهذا ما هو حكم البيع 
فان بيع الأرض لا يشمل مثل هذه الحقوق ولكن لا يتوقف الانتفاع بالأرض 
الموقوفة على الوصول إليها وذا لا يمكن إلا أن يتوسل بالطريق المؤدي إليها › 
وكذلك يتوقف الانتفاع بها على ريّها بوصول الماء إليها وذا لا يمكن إلا باستعمال 
الجداول التي يأتي بها الماء إليها - فلابد من شمول الوقف حقوقه » فلذا حكموا 
بدخحول مثل هذه الحقوق فى الوقف استحسانًا بالعقل . 

)3( حكمه : إن هذا القسم من أقسام الاستحسان هتاز عن غيرها بأنه يتعدى 
إلى نظائره » كالقياس الجلي يتعدى إلى نظائره » لأن مبنى هذا القسم ومبنى 
القياس كليهما على العقل فيجوز أن يقاس عليه غيره من النظائر © . 

ولأجل هذا الحكم يُعد هذا القسم من الاستحسان أحد قسمي القياس » 


يخشى بها أنها ستؤديه إلى حالة الاضطرار ومرحلة الضرورة إن لم يدركها في الخال ee‏ هذا الاستقراض . 
راجع للتفصيل القاعدة الخامسة من الأشباه والنظائر وهي الضرر يزال » . وشروح الاشباه وحواشيه . 
وإني جمعت في تعريف الضرورة بين المرحلتين مع أن لكل منهما أي الضرورة والحاجة تعريفًا يختلف عن 
تعريف الاخر » وذلك نظرًا إلى السهولة واختصارًا في البحث . 

Al )1(‏ الرحموت ج 2 ص 32 » 33 » الحسامي والنظامي ص 104 » نور الأنوار ص 243 - 245 . 

)2( فواتح الرحموت ج 2 ص 321 ۰ الحسامي ص 104 » نور الأنوار ص 245 . 
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فيسمى ب ( القياس الخفي ( » والمعروف من القياس يسمى ب ( القياس ال جلي ) كما 
تقدم ذلك . 


كما أنه لكونه متعديًا أثمر أقسام الاستحسان وأشهره ولذا قال الأصوليون : إن 
الاستحسان إذا ورد مطلقًا لا يراد به إلا هذا القسم © . 


(1) قمر الأقمار ص 243 » التوضيح ص 567 وراجع لبحث الاستحسان في كشف الأسرار ج 4 ص 11-2 . 
ملاحظة : إذا كان الاستحسان مقابلا للقياس ومعارضًا له في حادثة واقتضاء حکمها فلا يلزم الحكم بمقتضى 
الاستحسان Whe‏ كما يرى في Gob‏ الرأي نظرا إلى حقيقة الاستحسان OY‏ الاستحسان لا يكون als‏ أقوى 
من القياس بل قد يكون القياس أقوى منه فيترجح عليه » إلا أنه قد صرح البعض بأنه لم يرجح عليه إلا في 
ست مسائل أو سبع ( كشف الأسرار ج 4 ص 10 و11 ) . 

ومن أمثلته : مسألة أداء سجدة التلاوة بالركوع قياسًا لقوله تعالى : لا وخر راکفا وأناب ) ( سورة ص : 25 ) 
مع أن الاستحسان لا يسوغه » OV‏ الركوع يخالف حقيقة السجود » ولكن القياس رجح لكونه خفي 
الصحة» وذلك بناء على أن المقصود والمطلوب الإتيان با يصلح تواضغا وحضوا له تعالى » وهذا في أمر 
سجدة التلاوة بخلاف سجدة الصلاة فإنها عبادة مقصودة مستقلة فلا ينوب عنها الركوع . 

Els )‏ الرحموت ج 2 ص 322 و 323 ¢ نور الأنوار ص 244 و 245 الحسامي والنظامي ص 105-103 ) . 


الباب الثالث 
الاستصلاح 
1 - تعريف الاستصلاح : لغة : طلب الاصلاح والصلاح dey‏ الشيء صا حا © . 
واصطلاحًا : هو sly‏ حكم على مقتضى المصالح المرسلة © . 
أو هو تشريع حكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع tly‏ على مراعاة مصلحة 
را 
2 - تعريف المصلحة : هي جلب منفعة أو دفع مضرة باحافظة على مقصود 
الشارع ٩‏ » أي حقيقتها أحد الأمرين » إما جلب منفعة » وإما دفع مضرة ورفع 
حرج » والأول أي جلب المنفعة إما أن يكون بتحصيلها من أول أمرها أو بتكميلها 
كما أن الثاني - وهو دفع الضرة - ربا يتحقق بإزالتها من أصلها » وقد يكون 
3 - المصلحة المرسلة : هي مصلحة للعباد يراها اجتهد في شيء ليبني عليها 
حكمه » ولكن لا يوجد دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها © . 
4 - الفرق بين المصلحة وعلة الحكم : قد تقدم أن بناء الحكم في القياس على 
العلة المدركة بنص الشارع أو بالاستنباط » والاستصلاح بناؤه على المصلحة » 
والفرق بين العلة والمصلحة أن المصلحة هي ما قصدها الشارع بتشريع حكم سواء 
كان جلب منفعة أو دفع مضرة » فهي في الحقيقة نتيجة العمل وثمرته التي تترتب 
على مباشرته واختياره فعلا كان أو تركا » أما العلة فهي مايبتنى عليه الحكم © 
فیلزم تقدم وجودها على ما هي dle‏ له لتبعث عليه » والمصلحة على عکسها فإنها 
تتأخر في الوجود لأجل تحققها بمباشرة الحكم وبعد القيام به . 


(1) المصارد الشرعية ص 285 » أصول الفقه ص 84 » المدخل إلى علم أصول الفقه ص 307 . 

(2) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 307 . )3( الصادر الشرعية ص 86 . 

)4( المدحل إلى علم أصول الفقه ص 309 » المستصفى ج 1 ص 286 . 

(5) المصادر الشرعية ص 88 » الدخل ص 311 » Ald‏ الرحموت ج 2 ص 265 و 266 . 

)6( أصول الفقه ص 56 » Alp‏ الرحموت ج 2 ص 260 ۰ المدخل ص 437 » مذكرة جامعة دمشق . 
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مثل المسكرات » dle‏ حرمتها وصف الإسكار الذي يوجد فيها سواء يشربها 
أحد أو لم يشربها » ومصلحة حرمتها هي صيانة عقل الإنسان عن الفساد 
والإفساد » وهذا ما يترتب على مباشرة هذا الحكم . 

5 - حجية الاستصلاح : أقوى دلائل صحة الاحتجاج به وكونه من الحجج 
الشرعية عمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » فإنهم أكثر 
ما كانوا يفتون ویقضون با بدا لهم في الحوادث المعروضة الجديدة » بناء على مثل 
هذه المصالح © . 

6 - أهميته : ما لا يخفى على من يلاحظ أحكام الشرع بإمعان النظر أن 
أحكام الشرع جميعها تبتنى على مصالح العباد » ولا شك أيضًا في أن الأحوال 
والضرورات لا تبقى على حال ومنوال IAT‏ بل إنها دائمًا تتغير بتغير الأزمان » فلا 
محالة تتغیر مقتضياتها ومتطلباتها . والمصلحة هي عمدة الأحكام » فكل ما اشتمل 
على مصلحة من مصالح العباد فهو مطلوب وما خلا عنها فهو ما يذم المرء ويلام 
بفعله © > سواء كانت المصلحة أخروية أو دنيوية » وسواء يد ركها العباد أم لا 
7 - شروط الاحتجاج بالاستصلاح واعتبار الصالح الرسلة : 

لا يجوز الحكم في شيء بناء على مصلحة من الصالح الرسلة الا بشروط یلزم 
تحققها « وهي : 

(ب) عدم وجود نظیر شرعي له یقاس عليه . 

(ج) عدم العارضة Gad‏ من الشارع أو الاجماع . 

)2( کون الصلحة الظنونة اجتماعية بحیث لا تختص بشخص دون شخص . 

(ه) تحقق وجود المصلحة في الحكم البني علیها بالبحث ولمعان النظر 
و استقراء الظروف وإن لم يوجد من الشارع نص في اعتبار عين تلك المصلحة » 


)1( الصادر الشرعية ص 91 . 
)2( نفس الصدر 90 6 91 » والدخل إلى علم أصول الفقه ص 303 . 
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وذلك لارشاد الدلائل الشرعية إلى أن الشرع يعتبر ما كان مثل المصلحة المظنونة 
وما يقاربها » مصلحة شرعية ويراعي الشرع ما كان من جنسها لمصالح العباد فيبني 
عليها الاحکام حسب اقتضاء الاحوال © . 
و - الأمغلة : 
د Jats‏ ا امه ون 
(ب) إحداث عمر رضى الله عنه دواوين 8 ونحوها والضرب بالنقود 
فإنهم اختاروا مثل هذه الأمور المحدثة sly‏ على مصالح اعتبروها » نفعًا للعباد أو 
دفعا عنهم للمشاق الثقلة والقضايا التعبة مع أن عين تلك المصالح لم يرد ذكرها 
واعتبار الشرع lal)‏ في النصوص © 
9 - أقسام المصلحة : إن ما ترجع إليه مصالح العباد أمور ثلاثة 


5 ورات (ب) حاجات . (ج) تحسينات . 
(1) تعريفها : هي أمور لا يمكن الاستغناء عنها في قيام امجتمع الإنساني وكيان 
الحياة الإنسانية . 


fe (2)‏ ع 0 
)3( الأمثلة Pine ree a et‏ 
لحفظ العقل » وحد السرقة الحفظ الال » وحد الزنا الحفظ النسل . 
(ب) Gb!‏ : 
(1) التعريف : هي ما يمكن الاستغناء عنها في قيام اجتمع الإنساني وكيان 


)1( المصادر الشرعية ص 99 » 100 » والمدخل ص 301 ۰ 302 » والمستصفى ج 1 ص 295 » 296 . 
(2) المصادر الشرعية ص 88 . 
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الحياة البشرية ولكن بنوع مشقة . 

(2) مصداقها : أمور ترتفع بها العسرة من بیننا وتخف بها المشقة في أداء 
الفرائض ويتأتى بها السهولة فى المعاملات والمعيشة والمعاشرة . 

(3) الأمثلة : البيع والنکاح والطلاق وغير ذلك من العقود المتعلقة بحاجات 
الحياة الإنسانية وبمسائل البشرية العادية التى جبلت عليها » فان الاستغناء عنها 

(1) التعريف : هي أمور يتأتى بها الحسن والزينة واليسر في ظاهر الحياة 
الانسانية » وتختار تلك الأمور لرعاية أحسن الناهج في العادات والعاملات . 

(2) مصداقها : مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والأفعال . 

(3) الامثلة : الطهارة وستر العورة ونحوها . 

(د) العمات : هي أمور تتم بها الأقسام الثلائة المذكورة وتنقوى » فتتمة 
الضرورات كحرمة شرب قطرة أو قطرتين من الخمر مع أن هذا القدر لا يسكر » 
وتتمة الحاجات کالهر واعتبار الکفاءة في النکاح > Listy‏ التحسينات كاداب 
الطهارة ومستحباتها ۰ 

وهذه الاقسام الثلائة مرتبطة بعضها ببعض بالنسبة إلى وصف التمام » فإن کل 
لاحق تعمة لما سبق فامحاجات تتمات للضرورات والتحسینات تتمات للحاجات . 

› هی مرتبة براتب حسب ترتیبها فى الذ كر فان آولاها ذکرا آعلاها مرتبة‎ Lal, 
وآخرها ذکزا أدناها مرتبة ویفید هذا التفاوت عند العارضة فيقدم الأعلى منها على‎ 
, 0( غيره‎ 

0 - قواعد الاستصلاح : قد تقدم من تعريف الاستصلاح وحقيقته أنه بناء 


(1) فواتٌ الرحموت ج 2 ص 262 والدخل إلى علم أصول الفقه ص 313 . 
وقد فصل الكلام والبحث فيها عبد الوهاب خلاف من حيث تقسيم العادة باعتبار المصلحة التي هي مظنة لها 
( المصادر الشرعية ص 56 - 58 ) . 
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الأحكام على المصالح المرسلة وهي مصالح لم يرد اعتبارها ولا ردها في نص » ولا 
شك أن إدراك مثل هذه المصالح وإخراجها من بين مماثلاتها ثم بناء حكم شرعي 
عليها » أمر خطير في الشرع وذو مسثولية عظيمة » يحتاج المرء لذلك إلى بصيرة 
نافذة في Go‏ الشرائع ومعرفة تامة بها » OV‏ التشريع وظيفة الشارع » Lely‏ رخص 
فيها لمن هو سواه ضرورة لدفع الحرج عن العباد وذلك أيضًا بتحديد الأصول 
وضبط القواعد التي يقتدر بها الرء على استنباط الحكم الشرعي من بطون النصوص 
وأعماقها » لأن الأحكام الشرعية كلها غير مذكورة في الأصلين » ولخطورته وكثرة 
نفعه في الباب » كثيرًا ما استمد به الصحابة في القضايا النازلة بهم بل ذكروا أن 
غالب ما احتاجوا فيه إلى الاجتهاد والاستنباط التجئوا فيه إلى الاستمداد بهذا 
الأصل أي استخراج الحكم الشرعي بتوسل الاستصلاح والمصالح المرسلة . 

ولكن العلماء ضيقوا نطاقه وصرفوا عنانهم عنه في الأغلب فيما بعد عصر 
الصحابة بناء على الاحتياط وذلك لأجل أنه لا يبتنى على أصول مضبوطة وقواعد 
مشيدة ترشد المرء إلى جولانه في جعی الشرع وحدوده كالقياس » وبلغوا في هذا 
التضييق مبلعًا اختلفوا عنده في جواز بناء الحكم عليه وفي تقريره واعتباره أصلا 
للاستنباط كأصول أخرى للتشریع واتفقوا على استحسان استخراج الأحكام من 
النصوص بناء على القياس المعروف وروّجوه وشيدوا مبانيه أكثر ما سواه من 
نصوص الاجتهاد العقلي وأقسامه . 

ولكن لا أريد بذلك أنهم انقطعوا عنه WS‏ وانصرفوا عنه بحيث تركوا 
الاستمداد والاستنباط به بل نظروا إليه وإلى مبانيه نظر الامعان فوضعوا قواعد 
ونقحوا أصولا تمد العالم في الانتفاع بالاستصلاح واستخراج الحكم به » فما تقدم 
ذكره من أقسام المصالح وتفاصيلها موجرًا مبناها على هذه الفكرة » كما أن 
القواعد الفقهية التي ظاهرها يدل صراحة على مراعاة المصالح » جميعها من هذا 
القبيل ومن هذا النوال في الأصل وان كانوا يستعملونها كقواعد القياس © . 

ونظرا إلى هذا التفصيل في الباب يسوغ لنا أن نقول إن « الاستصلاح » الآن 
هو بناء الحكم على قواعد المصالح » و ١‏ القياس » هو بناء الحكم على علل 


(1) المصادر الشرعية ص 86 و 87 » الدخل إلى علم أصول الفقه ص 449-442 ۰ تاريخ التشريع الإسلامي ص 200 . 
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الأحکام ‏ فإذا حکم اجتهد والفتي في آمر غير منصوص عليه بشيء By‏ على 
قواعد المصالح فهذا ( استصلاح ) وإذا قضی فيه بشىء thy‏ على العلل Na‏ 
« القياس ) . 


1 - أهم المؤلفات في القواعد الفقهية : 

لقد اعتنى العلماء - قديًا وحديئًا - بجمع هذه القواعد والتأليف فيها » حسب 
الظروف ومژهلاتهم العلمية والفنية » كما اعتنی التقدمون منهم بوضعها » 
واستنباطها » واستخراجها » وكثير التألیف فیها » سیما في القرن الثامن » ثم في 
هذین القرنین التلاحقین . وقد آلف بعض العلماء العاصرین في تاريخ هذه الجهود 
الشکورة والصنفات فى هذه القواعد ولواحقها . 

آقدمها - : أصول الكرخي - آبي الحسن الحنفي ( م 340 ه ) وتأسیس النظر 
لابي زید الدبوسي ( م 430 ه ) . 

آوسعها - : مجلة الأحكام العدلية ( التركية - المؤلفة في القرن الثاني عشر) . 

أعمها تداولا وأشهرها - : الأشباه والنظاثر لابن نجيم الحنفي ( م 970 ه ) . 
)660¢ ه ) . والفروق للقرافي ( م 684 ه ) " . 


(1) ذكرتها SF‏ والا ففي الموضوع OS‏ كثيرة لأفاضل علماء المذاهب والحققين قديًا وحديثًا . وراجع 
للتفصیل سيما كتاب أخينا الفاضل علي أحمد الندوي - ١‏ القواعد الفقهية ) ط دار القلم 1414 ه . وله آخر 
« القواعد والضوابط المستخلصة ) ط مطبعة المدني بالقاهرة 1411 ه . 


الباب الرابع 
الاستصحاب 

1 - تعريفه : لغة : المصاحبة وجعل الشيء صاحبًا ومصاحبًا . 

واصطلاحًا : إبقاء حكم ثبت بدليل في الماضي » معتبرًا في الخال حتى يوجد 
دليل غير الدليل الأول يغيره © . 

و - حجيته : لا شك أن ما جبل الانسان عليه وجرى به عرف الناس فى 
عقودهم ومعاملاتهم : انهم إذا تحققوا وتبينوا من وجود yl‏ 1 غلب على ظنهم 
بقاؤه حتى يثبت لهم عدمه بدليل . وإذا تحققوا من عدم وجود أمر غلب على 
agi‏ عدم بقائه حتی یثبت دلیل dine‏ به وجوده . ۱ 

ولذا لا يزال الفقهاء يستندون إليه إذا لم یجدوا دلیلا آخر في المسألة العروضة 
لهم » وذكر الأصوليون أن آخر ما يلجأ إليه المجتهد والمفتي في استدلاله هو 
« الاستصحاب @ ۰ 

وأوضح دلیل على استنادهم ad]‏ واعتبارهم إياه بناء قواعد كلية من الفقه › 
مقررة لديهم فی باب الاستدلال والاستنباط وبيان المسائل فمنها : 

(أ) الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

(ب) الأصل ely‏ الذمة . 

(ج) الأصل فى الأشياء الاباحة . 

(د) اليقين لا یزول بالشك . 

ومن السائل الشتهرة على ألسنة الناس من هذا الباب » أن من توضأ ثم شك 
في وضوئه بان أحدث أو لم يحدث فهر یصلی بدون تردد من غير أن يجدد 
وضوءه » وكذلك إذا شك أحد بعد تروجه امرأة فى تطليقه إياها فلا محالة تحل له 


(1) الصادر الشرعية ص 151 . ۱ 
وقد عرفه ابن الهمام بقوله : هو بقاء pl‏ محقق لم يظن عدمه . ( الأشباه والنظاثر ص 73 ) . 
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ولا تحرم fale‏ لأجل هذا الشك © . 

وقد ورد في الحديث عن النبي fe‏ أنه قال : « إذا وجد أحدكم في بطنه Bat‏ 

فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ۰ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو 


یجد ریخا 2 1 أي حتى يتيقن بخروج شيء بسماع صوت الخارج أو بوجدان 


ريحه 0 ۰ 


وهذا الحديث ومثله يعد ويعتبر Shel‏ ومستندًا لحجية الاستصحاب © . 

3 - انقسامه : ذكروا له قسمين : 

(أ) استصحاب العدم الأصلى . (ب) استصحاب الحكم الشرعي . 
(أ) استصحاب العدم الأصلى : 

(1) التعريف : هو الاحتجاج بالعدم الأصلي . 

(2) الثال : عدم وجوب ge‏ أحد على dof‏ ع OV‏ الأصل براءة كل ذمة عن 
أي مطالبة » فان الانسان خلق بريئًا عن مثل ذلك كله » ولذا إذا ادعی أحد على 
غيره بحق له يجب عليه إثبات دعواه بالبينة » Lily‏ المدّعى عليه فيكفي لبراءته عن 
دعوى لمعي » الحلف ببرائته إذا لم يبرهن المدعي على دعواه بالبينة . 

(ب) استصحاب الحكم الشرعي : 

(1) التعريف : هو الاحتجاج بالحكم الشرعي السابق » إثبانًا كان أو نفهًا . 

(2) الثال : بقاء الوضوء بعد التيقن به . وكذا عكسه أي حكم الوضوء إذا 
تيقن الحدث ولم يتذكر الوضوء بعده . 

4 - حكم الاستصحاب : يجوز الاحتجاج به لدفع دعوى الغير » ولا يصلح 
)1( وقد أطال في ذكر أمثلته والقواعد البنية عليه » ابن نجيم المصري في القاعدة الثالئة من كتابه « الأشباه 
والنظائر » » وتلك القاعدة هي ( اليقين لا يزول بالشك ) . 

)2( ( مسلم ) OLS‏ الحيض » باب أن من تيقن الطهارة ثم شك .. إلخ . 
(3) النووي شرح مسلم ج 4 ص 49 . 


4) أثر الاحتلاف في القواعد الفقهية ص 541 و 542 ؛ المصادر الشرعية ص 152 ۰ 153 ۰ والنووي شرح مسلم 
ج4 ص 49 و 50 . 
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لدعوی الامعحقاق آي gene SY‏ به علی [ثبات gle ge‏ ار . 

5 - توضیح الحكم بالثال : إذا كان شيء في يد إنسان فادعی الاخر بأنه ملکه » 
لا يسمع دعواه بل يُرد إلا إذا أقام البينة على دعواه » وإذا وصل ذلك الشيء بعينه 
من صاحب الید ]إلى آخر فادعی صاحب اليد الأول sl‏ لدع لأجل af‏ كان فى یده 
فیما قبل ذلك » فلا پسمع دعواه Uf‏ . ففي الصورة الأولى إا هي دعوی الدعي 
لاجل الاستصحاب واعتبر احتجاج صاحب اليد ait‏ بالاستصحاب لدفع دعوی 
الدعي وردّه » وفي الثانية لم یسمع دعوی الدعي في إثبات حقه واستحقاقه وذلك 
أيضًا لأجل الاستصحاب » oY‏ الدعی اعتمد في دعواه الاستحقاق على 
الاستصحاب 6 والاحتجاج به لإثبات الحق لا شزا یعتبر . 

وإليكم مثالا من المسائل المعروفة من هذا الباب وهو أن المفقود - أي من غاب 
عن أهله ووطنه بحيث لا يدرى حياته ولا موته - لا يقسم ماله بين أهله وورثته 
قبل الاستيقان بموته » وذلك دفعًا لدعوى الورثة عن ماله أجل الاستصحاب أي 
لبقاء حياته ظاهرًا واعتباره حيًا . 


وان مات أحد من أقاربه من يعد الفقود من ورثته وقسم ميراث الميت » فلا 
يسهم للمفقود فيه نظرًا إلى الاستصحاب » فإنه لا يثبت به الاستحقاق - فاحتج 
بالاستصحاب في حق دفع دعوى الورثة عن ماله ولم يعتبر الاستصحاب لإسهامه 
فيما تركه قريبه الميت ® , 


(1) الصادر الشرعية ص 153-151 . أصول الفقه ص 91 و 92 . فواغ الرحموت ج 2 ص 359 » نور الأنوار 
ص 238 » التوضیح ص 587 الأشباه والنظائر ص 74 » GAS‏ الأسرار ج 3 ص 377 - 382 . 

وليلاحظ : أن حجية الاستصحاب عندنا مذهب قدمائنا من أبي المنصور وأبي زيد الدبوسي والسرخسي 
والفخر البزدوي » Ul‏ المتأخرون فإنهم لا يسوغون الاستدلال به وینکرون حجيته Shel‏ » ويقولون : إنما رجعنا 
إليه في مسألة الحمار ( وكذا في نحوها ) . لضرورة الاحتياط ( نور الأنوار وقمر الأقمار ص 195 ) . 


zie‏ المباحث 


الباب الأول : تعارض الأداة 
الباب الثاني : الاجتهاد والتقليد 


الباب الأول 
تعارض الأدلة 
قد تبدو لنا أدلة الشرع متعارضة بحيث لا یظهر لنا وجه العمل بها ویصعب 
الخروج عن هذه الورطة العلمية مبحثه دقيق وطویل وفیما يلي نذ کر نبذة منه إفادة 
للطلاب ليكونوا على تعرف منه وبصيرة ; 
1 - تعريف التعارض : 
لغة : التعارض والعارضة هو القابلة على سبيل المانعة » أي تقابل شيئين بحيث 
نع وجود أحدهما وجود ae‏ 2 0 نع اعتبار ne cas‏ ۱ 
2 - شروط su‏ : ولابد لتحقق التعارض بين الحجتين من وجود أمرين 
( أ ) الأمور الاختلافية : وهي : 
الإيجاب 8 والنفی 1 والحلة 2 والحرمة ۲ 
أي BY‏ من اختلاف المتعارضين في الإيجاب والنفي » أو الحلة والحرمة . 
أي يلزم اختلاف التعارضین في لزیجاب واللفي » وكذا في الحلة والحرمة› 
بحيث يكون أحدهما Ee‏ والآخر منفيًا ويقتضي أحدهما الحلة والآخر يطلب 
الحرمة . 
(ب) الأمور الاتفاقية : وهي : 
الوقت ¢ واحل 1 والشخص 8 tls‏ , 
أي يلزم لتحقيق التعارض مع الاختلاف فيما تقدم ‏ الاتحاد في هذه الأريغة > 


(1) النظامي ص 78 . 
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بأن یتعلق كل منهما بهذه الأربعة . 

فإذا ورد دلیلان في مسألة مع التقابل فيما بینهما Ob‏ يختلفا في الایجاب والنفي 
ویختلفا في اقتضاء الحلة والحرمة » ويتحدا في الأربعة الباقية » فيوجب كل ذلك أنا 
إذا ملنا ee vere cal‏ ذلك العدول عن الآخر ¢ ولا يمكن التوافق بينهما في 
هذه العقبة الكئود إلى استعمال القواعد المقررة لدى الفحول من العلماء والمجتهدين 
لحل التعارض والمعارضة 5 

وليلاحظ أن التعارض إنما يقع بالنسبة إلى علمنا ple‏ العباد » أما بالنسبة إلى 
الشارع فلا معارضة » oY‏ الله تعالى ورسوله BE‏ ( بفضل كونه صاحب الوحي ) 
لا يخفى عايهما شيء من هذا الباب » فإنهما يعرفان مدلول كل دليل ومحل كل 
وارد » ولكننا لعجزنا لأجل نقص علمنا لا ند السبيل إلى المعرفة بحقيقة الأمر 
فنضطر إلى الحكم بالاختلاف والتعارض © 

3 - طريق دفع التعارض : يختلف باختلاف الأدلة ۵ 

را ) الدلائل القرآنية : إذا كان التعارض بين دليلين من الكتاب فدفعه بأحد 
الوجوه التالية : أولا + از میج + لم الترجيخ ثم امع : » ثم الرجوع إلى ما هو 
دون الكتاب والأصل الأول من الدلائل 4 والتوضيح أنه ر 

(1) إن ی ون آحدهما a‏ الآخر يحمل الاختلاف على النسخ 

TT فالرجوع إلى الترجيح أي ترجيح‎ Gras. 
الترجيح وجملتها أن الترجيح مبناه على قوة الدليل وضعفه لأسباب مختلفة فیرجح‎ 
القوي على ما هو ضعيف منه » وقد تقدم بعض الأمثلة من هذا القبيل في مباحث‎ 
عندنا لا يبتنى على على الكثرة والقلة أي لا‎ ol of الأصل الأول » وليلاحظ‎ 
كثرة أدلة ال الوجهين وقلة أدلة الآخر 4 فإذا کان ف‎ sl | ترجيح عندنا نظا‎ 


مسألة آيات كلها تدل على وجه من العمل بها » وتعارضها آية فقط ‏ فلا نرجح 





(1) مأخوذ من النظامي . (2) فوا الرحموت ج 2 ص 191 . 
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الآيات على آية » وکذا الحكم في الأحاديث » إلا إذا بلغت الكثرة مبلغ التواتر 
والشهرة » فالعبرة حينغذ بالكثرة ويحكم بالرجحان لأجلها ولكن لا يتأتى مثل هذه 
pe‏ الستة .. 

ul‏ الأسيات التي تقد تقتضي القوة والضعف فبسطها في الکتب الطولة ولا مجال 
لذكرها فى هذا امختصر . 

( 3 ) وإذا تعذر الترجيح أيضًا فالعمل بالجمع بين مقتضيات الدليلين بقدر 
الامکان » وللجمع آصول مفرزة مقررة فمنها : 

)1( إذا LIS‏ من قبیل الخاص يحمل آحدهما على الحقيقة والآخر على امجاز أو 
Lal‏ على Je‏ والاخر على حال eet‏ 

(ب) وان كان کل منهما مطلقًا یلزم تقييد أحدهما بوجه باستعانة دلیل غير الدلیلون . 

(ج) وان LIS‏ عامّين يحمل کل منهما على نوع غير نوع الآخر . 

(د) وان كان آحدهما le‏ والآخر LEE‏ فالوجه أن يخص العام با خاص . 

(ه) وان كان أحدهما من الکتاب والآحر من السنة » وکانت السنة متواترة 
أو مشهورة يزاد على حکم الکتاب ما لم يكن مذكورًا في الکتاب وان كانت من 
الآحاد يعمل بهما مع الراعاة لراتبهما Ob‏ يقرر الحكم الثابت بالکتاب فرضًا وما 
تبث بالسئة فهو واجب ا 5 

)4( م al‏ السنة eRe‏ ولكن 

ثم إلى القياس 

ا ass‏ السبة : إذا es‏ ع ی aad‏ فدفعه أيضًا بأحد الوجوه 
(1) فواغ الرحمرت ج 2 ص 189 » 191 ۰ 194 ¢ ۰204 ۰210 324 ¢ 328 ¢ الحسامي ص 78 . 


(2) ما ذكر من وجوه الدفع من ال حمل بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع هذا هو المعروف عند فقهائنا الأحناف إلا 
أنهم غير متفقين عليه » فلبعضهم اختلاف في ذلك . ( إمعان النظر ص 95 ) . 
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إلا أن قواعد الترجيح في باب السنة لا توافق قواعد الترجيح في حق دلائل 
الكتاب تمامًا » بل الأولى تختلف عن الثانية بزيادة ونقص . 

(ج) آثار الصحابة : وإذا تعارضت آثار الصحابة فلا يجوز الخروج عنها بأن 
تترك أصلا في حق العمل ويصار إلى غيرها من الدلائل » بل يلزم العمل بأحدها 
حسب رجحان القلب 00 5 


I a‏ تتعارض nd‏ بوقوع 
العارضة بين العلل المستنبطة فندفعه بالترجيح إذا أمكن لنا ذلك وإلا فنعمل بأحدها 
حسب رجيحان القلب » ولا يجوز الانصراف عن جميعها © . 


)2( الاستحسان : وان كان aml‏ المتعارضين استحسانًا والآخر Lats‏ فالعمل 
افيا حسب الأصول ا مقررة للترجيح بينهما 8 

(و) الاستصحاب : هذا آخر ما يلجأ إليه اجتهد إذا لم يجد دلیلا في المسألة أو 
لم يمكن له العمل بأحد الأدلة السابقة بوجه ثا ® . 


4 - أمثلة للتوضيح : 
( أ ) إن المرأة إذا توفی عنها زوجها تجب عليها العدة » ولكن اختلفت دلائل 


)1( فواتح الرحموت ج 2 ص 1983 . 

)2( نفس المصدر » وللترجيح بين الأقيسة المتعارضة أصول . 

(3) نفس المصدر ص 320 و 321 » والتوضيح ص 589 . 

ذکروا في مبحث التعارض أن القیاس والاستحسان ۵ إذا LIS‏ بمرتبة واحدة في القوة أو الضعف فلا سبيل [ لا إلى 
الترجيح بينهما بالاستمداد بأصول الترجيح المقررة لذلك » وان اختلفا في القوة والضعف فيقدم القوي على 
الضعيف » ولكل منهما بالنسبة إلى القوة والضعف العتبرين هنا » قسمان : فالاستحسان إما أن يكون قوي 
الأثر أو ظاهر الصحة وخفي الفساد والقیاس على عکسه ‏ أي ما أن يكون ضعيف الأثر بمقابلة الاستحسان 
القري الأثر» أو يكون القياس ظاهر الفساد خفي الصحة بمقابلة الاستحسان الظاهر الصحة الخفي الفساد » 
فالأول من قسمي الاستحسان يقدم على أول قسمي القياس » والثاني من نوعي القياس يترجح على الثاني من 
الاستحسان . 

( وللأمثلة والتوضيح راجع فواغ الرحموت ج 2 ص 322 و 323 » نور الأنوار ص 244 ۰ 245 ۰ والحسامي مع 
النظامي من 103 - 105 ) . 

)4( فواخ الرحموت ج 2 ص 192 » الحسامي ص 79 . 
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القرآن في تحدید مدة العدة فإنها في قوله تعالی 2 وب يوون هنكم ويدرون 
وبا يريصن rel ot Sth‏ رك 4 ) مدة أربعة أشهر وعشرة 1 
وهي في قوله الآخر : E be:‏ ویک منم یدرون و GST‏ وه 
an many‏ إل الحول 36 Vs)‏ اج 4 © مدة سنة واحدة ae‏ ‘ 
فتعارضت الایتان في حدیدها ودفع هذا التعارض بالاعتبار بالنسخ » وذلك oY‏ 
الآية الأولى مع آنها متقدمة في التلاوة فإنها متأخرة في النزول » والثانية متقدمة 
النزول » فالاولی نسخت الثانية المتقدمة . 

(ب) الآية الأولى من الآيتين السابقتين كما آنها تدل على أن عدة المتوفى عنها 
زوجها هي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام » فهي أيضًا تدل على أن هذه المدة هي 
عدة كل من توفي عنها زوجها بدون قيد وتفصيل » وكذلك قوله تعالى : 
Jaan Gel; »‏ بس Sql‏ كعد فروء روو 4 © في بيان عدة المطلقة لثلاثة قروء 
ple‏ » بأية an‏ كانت » أي سوام کانت عام آو فارغة عن احمل » فهاتان 
الآيتان عامتان » ووردت أخرى في بیان الاعتداد بذ کر أن الحامل تعتد إلى أن تضع 
حملها » وذلك قوله تعالی : ظ EAT‏ الخال هن أن سم هن # ۰ 
alee ya ees‏ 
ذكره من الآيتين » لأنها أيضًا تحتوي بيان مدة الاعتداد » فدفعوا هذه العارضة 
بتخصیص الحامل وإخراجها من عموم الأوليين خصوص هذه الآية » وقالوا إن عدة 
الحامل وضع حملها مطلّقة كانت أو متوفى عنها زوجها > كما أن المطلقة التي لم 
تبلغ حد الحيض أو انقطع عنها دمها لكبر سنها » عدتها ثلاثة أشهر دون ثلاثة 
قروء » فهي أيضًا خارجة من عموم قوله تعالى 0 Cae;‏ رن یسب qth‏ 
Gi‏ 553 لنصوص قوله الآخر : « sil‏ بسن بخ لحيس مج NG‏ ره 


و و و مر مرو 


)2255 فید کته أنثر ول كر تی 28 
(ج) قد ورد في الصحاح روايتان في ذكر = الأمراض » وفي بیان ما 
یعامل به به مثل اجذوم لا به من مرض ‏ فانه ME‏ قال : ۱ فر من اجذوم كما تفر من 


4 





(1) البقرة الاية : 234 . )2( البقرة الاية : 40 
)3( البقرة الآية : 228 . (4) الطلاق الاية : 4 
(5) الطلاق الآية : 4 
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لأ كنا أ فال يكل صراحة Vy ee Vis tp wes‏ با ( 
الحديث © . 


فالأول منهما يدل على تعدي الرض من مریض إلى آخر ent‏ » والثاني ینفیه 
ألبته » فقال العلماء : إن النبي 3 أراد بقوله الثاني نفي الاعتقاد بتأثبر ۷ 
واعتدائه بالذات بدون مشیگة الله تعالی وبدون تاو die‏ » والأول غرضه إثبات 


الاعتداء تسا كما هو ظاهر احال في عامة asl‏ والمسئبات 3 کحض مشيئة 
الله تعالى وبقدرته وتأثيره » فان لا تأثير ثير لأي سبب بالذات بل كل سبب يحتاج 
في تأثیره » وتسیّب ممه عنه إلى مشيعة Slat alll‏ وقدرته . 

وقد دفعوه ايا بالقول ol‏ الثاني يهدف نفیه ألبتة بالذات « وبالتسيب ايا » 
والأول مبناه صون اعتقاد عامة المؤمنين وضعفائهم یا « لأت إذا خالطوا Loss yo‏ 

ثم ابتلوا بمثل مرضه بمشيئة الله تعالى وتقديره » را يفسد إيمانهم لاعتقادهم بوقوع 
ذلك کحض تأثير امرض واعتدائه بالذات فيضر ذلك بآخرتهم ودنياهم 6 

(د) إذا اشتیهت القجلة على dol‏ لکونه مسافرا ولعدم وجود من يخبره بها 
فالحكم له أن يجتهد في تعيين جهة القبلة ثم يصلي إلى جهة يشهد قلبه بکونها 
جهة ALA‏ ¢ > فلو تغير رأيه بعد ذلك وشهادة القلب فيصلى إلى ما تغير إليه رأيه لا 
إلى الجهة التي صلى إليها قبل . 

هذا مثال تعارض Lad‏ والعمل بأحدها بتأييد شهادة القلب ® . 

a ete‏ لو ی استحسائا ae‏ رصول لعابها إلى 
لحومها © . 


(و) وفي مسألة طهارة سؤر الحمار ونجاسته تعارضت الأحاديث لورود النهي 
فيها عن si‏ یور وورود إباحة استعمال سوّره ا ¢ و کذا تعارضت آثار 





(1) ( البخاري ) الطب باب لا هامة ولا صفر . 

(2) ( البخاري ) الطب » باب الفأل . ( مسلم ) كتاب السلام » باب الطيرة والفأل . 
(3) نزهة النظر مع شرح القاري ص 101-97 . (4) كشف الاسرار ج 4 ص 81 . 
(5) فوا الرحموت ج 2 ص 322 ۰ 323 . 
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الصحابة » لأن ابن عمر كان يكره التوضوؤٌ به وابن عباس كان يرى الجواز » 
وتعارضت الأقيسة أيضًا » OY‏ السور إن اعتبر بالعرق ينبغي أن يكون طاهرًا إذ 
Shy 6 ale all‏ ای pol‏ باللن سبق أله کو اج tel‏ مه 
فالقياس لا يصلح أن يكون شاهدًا لإحدى الجهتين وأيضًا وظيفته الأصلية هي 
التعدية دون الشهادة ¢ والحاصل أنه لما ثبت التعارض فى الدلائل وتحقق العجز عن 
العمل بها » بقي الاشتباه وصار الحكم مشکلا فوجب تقرير الأصول وهو إثبات ما 
كان على ما كان فلا يتنجس به ما كان طاهوًا » ولا يطهر به ما كان مُجسَاء 
فيجمع بين الوضوء به والتيمم من اضطر إلى استعمال سؤر الحمار ولم يجد غيره 
من الماء ويصلى بعد ذلك » وجسمه لا يتنجس باستعماله كما أنه لا يزول حدثه 
التوضۇ به © . 


GAS (1)‏ الأسرار ج 4 ص 85 86 » فواتم الرحموت ج 2 ص 192 . 


الباب الثاني 
الاجتهاد 


1 - تعريف الاجتهاد : لغة : هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر أو في الإتيان بهء 
ویختص با فيه نوع مشقة لأنه من « الجهد ) وهو الشقة © . 

واصطلاحًا : هو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي با اعتبره الشارع دلیلا © . 

2 - جوازه : ثابت بالكتاب والسنة وبعمل النبي وتعامل صحابته عليه الصلاة 
والسلام ورضي alll‏ عنهم أجمعين . 

فمن دلائله من AS‏ قوله تعالی Ti Bb:‏ ك یک SS SK‏ حم 
بین ntl‏ ما آرنک )۲ اه 4 8 وقوله : # ولو ر ردقه إل ان والت كل 
oA tag me AI‏ لو ء لبم OG‏ فقد صرح العلماء في تفسير 
هاتين as‏ وتوضيح معناهما بجواز Jou‏ © . بل «الشوری » التي آمر الله 
رسوله بها في قوله تعالى : « fa BAINES‏ , والتي ذكرها تعالى في 
ججلة ما تابح Soya te Bg‏ في قرله b>‏ وامرهم شور یم د یم © » وكان النبي 
عليه eal‏ ا وأصحابه يهتمون بها فى الشئون الدينية وفي شئونهم الدنيوية 
أيضًا أشد اهتمام » وليست هذه الشوری اللأمور بها والهتم بها إلا الاجتهاد وإظهار 
الرأي ببذل أقصى الفكر والتأمل في الأمر النظور فيه والمسألة العروضة . 

ومن دلائله من السنة حديث معاذ رضي الله ap‏ أشهر شيء في الباب وقد 
تقدم مرارًا » وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنهما في صدر بيان طريق القضاء 
وتحقيق الحكم الشرعي » حينما يعجز الرء عن أن يجد شیّا فيما يعرض له من 
المسألة من CLS‏ والسنة وما قضى به الصالحون وما أجمعوا عليه ( فليجتهد 
cal,‏ و « فاجتهد رأيك » © . 


)1( المدخل إلى علم أصول الفقه ص 52 » إرشاد الفحول ص 250 . 
(2) تاريخ التشريع الإسلامي ص 113 » تاريخ المذاهب الإسلامية ج 2 ص 100 » المدخل ص 52 . 


)3( النساء » BY‏ : 105 . )4( النساء ¢ الآية : 83 
(5) تفسير ابن كثير ج 1 ص 550 » أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 215 و 279 . 
(6) آل عمران » الاية : و15 . )7( الشوری » الآية : 38 


(8) روی ( النسائي ) قوله فليجتهد رأيه ( آداب القضاة » باب الحكم باتفاق أهل العلم ) » وقال : نه جيد 
جيد وروی وله فاجتهد رأيك ( الدرامي » في مقدمة سننه باب الفتیا ) بسند مقبول وقد تقدم الکلام . ' 
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أما الشواهد العملية فهي أكثر من أن تحصی © 

3 - ضرورته وأهميته : إن الشريعة احمدية لا ترال تبقى إلى قيام الساعة وكذا 
مصادر أحكامها أي الكتاب والسنة ستبقى إلى الأبد » وان المسائل البشرية 
والقضايا كذلك أكثر عددًا من ذرات الرمل » فلا محالة ليست كل مسألة وقضية 
مذ كورة في نصوص الكتاب والسنة وليس ذلك بممكن عادة وإن لم يكن مستحيلا 
على alll‏ تعالى فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم كل ما كان وكل ما هو آت . 

وان سبب عدم احتوائهما جمیع القضايا هو : أنها لم تحدث في حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام » بل لم تزل تحدث قضية فقضية منذ ظهور الإسلام إلى COM‏ 
ولن تزال كذلك إلى يوم القيامة » والسبب الثاني : أنه لو كان هناك اهتمام 
باستيعاب جميع القضايا والمسائل بجمعها وبذكرها في الكتاب والسنة فكيف 
كان من الممكن أن يضمها كتاب مثل القرآن الكريم في حجمه » بل كتب 
الحديث أيضًا بأسرها مع سعتها وكثرتها . 

فليس الکتاب والسنة إلا الصادر الأساسية للأحكام الشرعية بحيث أودعت 
فيهما الأحكام باختصار جامع حكيم » وتنحل بمحتوياتهما وبالتأمل فيهما ويبذل 
اجهد وصرف الفکر في فهم معانیهما وفي الوصول إلى نهد ميم اقا 
المستحدثة Pies‏ العروضة للبشرية من عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وإليكم تفصيل ما قلت بالاجمال » وذلك أن الأحكام التي اشتمل عليها القرآن 
الكريم بعضها أحكام منصوصة بألفاظ صريحة وواضحة بحيث يدرك حقیقتها 
ويعقلها كل قارئ وسامع ويفهم مرادها إذا كان من أهل العربية أو من عارفيها . 

وأحرى من أحكام القرآن هي ما أودعت في بطون BW‏ وأعماق الکلمات 
بحيث يحتاج في إدراكها وفي الوصول إليها إلى فكر وتأمل من أدنى مراحلها إلى 
أقصاها » وهذا هو القسم الذي احتيج لأجله إلى شرح القرآن وتبيينه بقول النبي 
عليه الصلاة والسلام وبفعله يإلقاء معانيه من اللّه في قلبه ونفث مطالبه في روعه » 


(1) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 53 و 284 ۰ المصادر الشرعية ص 34-32 . 
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والسنة أيضًا مع سعتها العظيمة بحيث لا يحيط بها إنسان Lele‏ مهما ازداد dole‏ 
وكثرت معرفته بمصادرها » في باب بیان الأحكام مثل القرآن فان الأحكام التي تشتمل 
عليها السنة هي Val‏ على النوعين اللذين ذ كرتهما في حق أحكام القرآن وبعد أن توفي . 
النبي مَل انسد باب توضيح القرآن بقوله وبفعله والقضايا لا تزال في الكثرة والزيادة . 

ولعرفة مثل هذه الأحكام واستخراجها من نصوص الکتاب والسنة وقع 
الاحتياج إلى الاستمداد بوسائل سوغ لنا الشرع اعتبارها واستعمالها في باب 
التشريع ومعرفة المسائل واستتباطها من مظائها ونتمكن بها من الوصول إلى معرفة 
الا حکام وهذا هو ( الاجتهاد ) . 

ولذا سلك الفقهاء واجتهدون هذا السبیل منذ عهد الصحابة رضي AU‏ عنهم 
بل من عهد النبئ عليه الصلاة والسلام ولا یزالون یسلکونه » فان الصحابة قد 
اجتهدوا في بعض ما واجهوه من القضایا حال حياته أيضًا مع إذن منه ل بذاك 
aL.‏ أو لاحمًا © » وهكذا استطاعوا تقد حل القضایا العروضة والشکلات 
المعضلة في باب الأحكام » فان خاضوا في قضية معضلة ثم خرجوا منها بحكم 
مجمع عليه بين جميع العلماء الجتهدين في أي عصر عن العصور فذلك إجماع › 
وان قضوا فيها برأي واحد منهم » أو برأي بعض » أو برأي جماعة لا برأي الجميع 
فهذا ما هو Sy all‏ باسم ( « الاجتهاد » والععلن بالرأي » والقياس » والعقل » أيضًا 
وان كان « القياس ) أخص من الاجتهاد بالعقل والرأي a‏ 

4 - حقيقة الاجتهاد : إنما هي إظهار الأحكام اخفية في بطون النصوص 


(1) التحل الآية : 44 

LF ©‏ الإذن السابق بذاك فکاذنه به لمعاذ » ومن اللاحق ما ورد عن ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدناثیر 
فآخذ مكانها الدراهم » وأبيع بالدراهم Leb‏ مكانها الدنانیر فاتیت النبي fe‏ فذكرت ذلك له فقال : « لا 
بأس أن تأحذها ... » الحديث ر للترمذي وأبي داود والنسائي - مشكاة المصابيح » باب المنهي عنها من 
البيوع - الفصل الثاني ) » وفي المرقاة أن ابن عمر كان من أكابر فقهاء الصحابة ومجتهديهم فاجتهد فرأى 
جوازه ففعله » ثم سأله ليظهر أن اجتهاده مطابق لما في نفس الأمر أم لا » ويؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه 
ff‏ بل وبحضرته ( مرقاة المصابيح شرح المشكاة ج 3 ص 324 ) . 

)3( مستفاد وملخص من fell‏ ص 54-50 و 285 » المصادر الشرعية من 9-7 › 35 » 224 . 
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وأعماقها دون ثبات الأحكام استقلالا من عند نفس امجتهد.ومحض رأيه » لأن 
هذا تشريع وهو مختص بالشارع وبمنصبه » لا مجال في ذلك لغيره hc‏ كان 
وأينما كان . فالاجتهاد Ud]‏ هو ما يظهر بوسائله الأحكام من النصوص © . 

5 - أهله : كل مؤمن عاقل بالغ » يستجمع شروط الاجتهاد © . 

6 - شروط الاجتهاد : هي عديدة » نذكر فيما يلي نبذة منها : 

( أ ) العلم بالعربية » أي باللغة العربية مع فنونها اللازمة بحيث يقدر المرء على 
فهم مراد الشارع . 

(ب) معرفة آيات الأحكام . 

(ج) معرفة أحاديث الأحكام من السنن والاثار . 

(د) معرفة علوم القرآن وعلوم الحديث التعلقة بهما » التي يبتنى عليها فهمهما Va‏ 

(ه) معرفة المسائل الاجتماعية وجميع القضايا الاجتهادية . 

(و) معرفة Spel‏ الاجتهاد وقواعده » ومصالح الأحكام الشرعية ومقاصدها 
وكذا معرفة ظروف المجتمع الذي يعيش فيه اجتهد ومعرفة أحوال عصره ومقتضياته 
بحيث يكون على بصيرة فيما يقضي فيه بشيء . 


(ز) ملكة استنباط الأحكام واستخراجها عن أدلتها بالتأمل فيها » وقد یعترون 
عن هذه الملكة ب « فقاهة النفس ) © . 


(1) المصادر الشرعية ص 10 و 27 . )2( فواتح الرحموت ج 2 ص 363 وما بعد . 
(3) فواغ الرحموت ج 2 ص 363 » 364 » التوضيح » ص 604 ۰ المصادر الشرعية ص 17-14 » تاريخ المذاهب 
الإسلامية ج 2 ص 101 - 110 » وعقد الجيد ص 7-5 و 51 و 52 . 

موضوع ما ban‏ للاجتهاد موضوع خطير للبحث والتحقيق » وقد صنفوا فيه ES‏ مستقلة » والشروط 
المذكورة هنا » الخمسة الأول منها كسبية والأخير أمر وهبی يكرم اللّه به عبده إذا أراد به خيرًا » ولكن لا يراد 
بكونه وهييًا أنه لا علاقة له بالكسبيات » بل لابد لحدوث هذه الملكة من مباشرة الكسبيات ويتدرج المرء إليها 
بمباشرة الكسبيات وممارستها Wy‏ عبر البعض عن هذا الشرط ob‏ يشتغل الرء بالأمور المذكورة ويمارسها 
بحيث أن رسخ ذلك في طبعه وصار طبيعة ثانية له ( كما هو المشاهد في كل فن إذا التزم المرء بشرائطه 
الكسبية واهتم بها ) نقل الخطيب عن الشافعي نحو ذلك » ( إعلام الوقعین ج 1 ص 46 ) » وعليه يدل قول 
الغزالي : فما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه - ( عقد الجيد ص 5 ) - وراجع مقدمة عمدة الرعاية 
ص 9 » المصادر الشرعية وغيرها . 
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وليلاحظ of‏ جواز الاجتهاد مشروط بمعرفة جميع الأنواع المذكورة » إلا أنه لا 
على الاجتهاد » وإذا لم يعرف أحد نوعًا من هذه الأنواع فسبيله التقليد " وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علم يفيد معرفة 
لاطلا ت Lb.‏ مسألة واحدة من قن فیبعد الاجتهاد فیها 2 . 
الکتاب والسنة » سواء لم تكن مذكورة فيها أصلا » أو تکون مذ کورة ولکن في 
بطون التصوص وأعماق الکلمات دون ذکرها في منطوقها الصریح . 

آما ما هو مذكور منها في صریح النصوص ‏ وكذا المسائل القطعية وال جماعية 
فلا احتیاج فيها إلى الاجتهاد بل لا يجوز فیها ذلك " . 

8 - حکم الاجتهاد : یختلف باختلاف الأحوال وتفصیله حسبما يلي : 

)1( يجب he‏ على من كان بستأهل وحده للاجتهاد في مکان القضية 
العروضة وفي زمان حدوثها . 

(ب) Cau‏ كفا [ذا وجدت جماعة مستأهلین لذلك فى مکان وزمان . 

(ج) یستحب led‏ یرجی حدوثه ووجوده في الستفبل من القضایا والسائل . 

(د) يحرم Auf‏ إذا وجد دلیل صریح قظعي في السألة العروضة والقضية 
الحادثة ® , 


9 - أقسامه : الاجتهاد يجري فيه تقسيمان : 
)1( تفسيم باعتبار طريق العمل فيه . 
(ب) آخر باعتبار نطاق عمله . 


( أ ) التقسيم الأول باعتبار طريق العمل فيه : 
والراد بطريق العمل صورة أعمال الاجتهاد التي يختارها اجتهد لاجتهاده فيما 





(1) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ص 7 . (2) مجموع الفتاوی ج 2 ص 204 . 
)3( الصادر الشرعية ص 11 و 12 » أصول الفقه ص 206 ٠.‏ (4) فواغ الرحموت ج 2 ص 362 و 363 . 
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يعرض له » فباعتبار هذه الصورة ینقسم الاجتهاد إلى قسمین أساسيين وهما : 
(1) اجتهاد بياني . (2) اجتهاد عقلي . 


(1) الاجتهاد البياني : 

E عزيدة و وف‎ Saye) 

1 - بیان LES‏ ثبوت نص لم يكن ثبوته قطعيًا » بالتأمل في القرائن التي تعين 
في هذا الباب . والراد Oly‏ الكيفية ail Oly‏ هل هو بصدد Ol‏ یعتبر Syd‏ ویعتد به 
واعتباره ما هي مرتبة ثبوته ؟ هل هو قوي أو ضعیف ؟ وذلك لتحقیق ثبوت خبر 
الواحد وبیان مرتبته في حق الاحتجاج به بعد ثبوته . 

2 - بیان مراد نص لم يكن مراده قطعيًا » سواء كان قطعى الثبوت كآية من 
ار معراتن از شور + أن كان گرد oe US‏ شرن عضي Blah‏ 

وهذا اليات sly‏ بالاستمداد بأصول لغوية وشرعية . 

3 - وضع قواعد واصول یستمد بها في فهم مراد التصوص ومعناها . 

فما تقدم من مباحث الألفاظ تحت الأصل الأول فجمیم ذلك يتعلق بهاتین 
الصورتین ( أي 2 و 3 ) مثلا تعيين الراد بالقرء » وبيان قدر الفروض في مسح 

4 - تعيين مرتبة الحكم الثابت بنص في حق العمل به أو تركه بمعنى أنه فرض أو 
واجب | جي اواد حرام أو مكروه ee‏ أو تنزيهًا 5 

5 - تطبیق القواعد الفقهية والکلیات الفقهية على جزئيّاتها » أي بيان علاقة 
الجرئيات بکلیاتها بیان شمول الکلیات لجزئياتها © . 


(1) المدخل إلى علم أصول adil‏ ص 425 و 433 . 
(2) إن الصورة المذكورة لم یذ کر جميعها من تكلم في الاجتهاد البياني ولكن النظر يقتضي نحو هذا التفصيل 
في بيان صوره » راجع الصادر الشرعية ص 8 . 
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وهذه القواعد على نوعين » منها ما هي منقولة ومعروفة بعبارة الشارع وألفاظه » 
كقوله تعالى : « زد 226 JIL‏ والاخستن 4 ۰ وكقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : « إنما الأعمال بالنيات » © والقسم الآخر من هذه القواعد هي ما 
استنبطت من نصوص الشارع أو من أصول الشريعة أو من فروعها » كقول الفقهاء : 
« إذا اجتمع الحلال والحرام أو الحرم والبیح » غلب ارام ولحرم » » وكقولهم : 
«إذا اجتمع الحقّان قدم ge‏ العبد ) © . 

رج) حقيقة الاجتهاد البیانی : ما هى تحديد مراد الشارع بالنص وتعيينه دون 
الزيادة عليه » ولذا تعتبره وتعتمد عليه الأمة باتفاقها ® . 

(2) الاجتهاد العقلي : 

قد تقدمت تفصیلاته بعنوان الأصل الرابع في مباحثه . 
(ب) التقسیم الثاني باعتبار نطاق العمل فى الاجتهاد : 

والراد بنطاق عمله » هو ما یبذل فيه اجتهد سعیه وفکره فبهذا الاعتبار أيضًا 
الاجتهاد ینقسم إلى قسمين : 

(1) اجتهاد مطلق )2( اجتهاد مقید . 

1 - الاجتهاد الطلق : 

) وهو ما یسمی ب « الاجتهاد الستقل - والاجتهاد في الشرع » أيضًا ) . 

)1( تعريفه : هو بذل الفقیه جهده في معرفة الأحكام الشرعية عن الأدلة 
ال بدون تقيده بأصول مجتهد أو فروعه » لا US‏ ولا جرئيًا . 

(ب) أصحابه : الأئمة الأربعة ونحوهم من الفقهاء واجتهدین ۰ فيمن كانوا 
قبلهم أو معاصروهم أو فيما بعدهم في القرون المتقدمة . 
=D‏ الاجتهاد القید : 

)1( تعريفه : هو بذل الفقيه جهده في تحقيق الأحكام ومعرفتها عن أدلتها › 
(1) النحل الآية 90 . (2) متفق عليه » والحديث معروف . 

(3) قواعد الفقه ص 55 . (4) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 434 ۰ 435 . 
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. أو جزئيًا‎ US مجتهد › ومتقيدًا بأصوله وبفروعه‎ ade 


(ب) أقسامه : أربعة : 


1 - اجتهاد فى المذهب . 2 - اجتهاد فى المسائل . 
3 - اجتهاد في التخريج . 4 - اجتهاد في الترجيح . 


(1) الاجتهاد في المذهب : 

( أ ) تعريفه : هو استنباط الأصول والفروع من أدلة الشرع متبعًا جتهد في 
جميع مجتهداته من الأصول والفروع أو في بعضها © . 

(ب) أصحابه : تلاميذ الأئمة in VI‏ » أمثال الإمام أبي يوسف والإمام محمد 
(2) الاجتهاد في السائل : 

هو اجتهاد فقیه في قضایا حدثت بعد ola]‏ مذهبه وتلامذته » حسب اا هول 
القررة والفروع الثابتة النقولة عن إمامه وتلامذة أئمة مذهبه . 


)3( الاجتهاد في التخریج : 


هو اجتهاد متبع لذهب ومجتهد في تفصیل قول مجمل أو محتمل لامام مذهبه 
أو لتلامذته . 


(4) الاجتهاد في الترجیح : 0 

(1) هذا القسم هو ما يسمى ب « الاجتهاد الانتسابي » أيضًا ؛ OY‏ صاحبه يحظى برتبة الاجتهاد الطلق كما تشهد 
بذلك أحواله » إلا أنه تعظیعا لأساتذته وهضكًا لنفسه » ينسب نفسه في الفقهيات إلى إمام مجتهد من أساتذته 
)2( عد الثالث والرابع من أقسام الاجتهاد المقيد Udo‏ ذلك لأجل أن من يكون بصدد هذين العملين لابد له 
أيضًا من وفور علم ونبوغ عقل » والاجتهاد كما أنه يصدق على استخراج مسألة من نص ابتداء يصدق Laat‏ 
المسألة ( عقد الجيد » ص 5 ) . 
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0 - الاجتهاد وأصول الفقه : 

قد اتضح مما تقدم في باب الاجتهاد من التفصیلات أن مبحث الاجتهاد یشمل 
جمیع مباحث أصول الفقه » لأن معرفة الأحكام الشرعية عن أدلة الأصول 
الأربعة » مبنية على الاجتهاد » أي على أن یستجمع شروطه » ویستأهل له کل من 
يبذل سعیه وجهده في الوصول إلى حکم شرعي ويريد معرفة مسألة عن آدلتها › 
فان الاجتهاد إنما هو ما رشد العالم واحقق إلى معرفة الحكم عن دلیله » ولذا قد 
ذکر الأصوليون مباحث الاجتهاد في أواخر کتبهم وختموا ما حرروه في الأصول 
جباحثه و کیف لا یکون ذلك وقد تقرر - كما تقدم - أن من شروط الاجتهاد » 
العرفة بأصول الاجتهاد وقواعده © ولا یعنی بها إلا أصول الفقه وقواعده ؟! 


*% 7 6د 


)1( فواتح الرحموت ج 2 ص 363 ۰ التاريخ ص 603 . 
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التقليد 


)1( تعريفه : لغة : تعليق الشيء في عنق الحيوان أو جعل القلادة فيه . 
واصطلاحًا : الاعتماد على قول الغير والعمل به بدون علم بحجته وبدون طلبها 
)1( 

هذا هو المفهوم الحقيقى » إلا أن الفقهاء وسعوا فيه ب « أن التقليد هو تقييد المرء 
نفسه باتباع مجتهد مطلق في أصوله في حق الاستنباط أو في الفروع المروية عنه في 
حق العمل ) سواء كان ذلك في جميع الأصول والفروع أو في معظمها » وسواء 
كان التقيبد في الفروع بدون العلم بها عن أدلتها التفصيلية وبدون التحقيق عن 
مآخذها كما هو حال Ue‏ المقلدين » أو كان مع تحقيق العلم بها عن أدلتها 
التفصيلية ومع البحث عن مآخذها » حسب تقريرات إمام المذهب وعلمائه 
وتوجيهاتهم » كما هو دأب عامة أفاضل أهل العلم وأهل التحقيق من حملة التقليد . 

فلذا يسوغ لنا أن نقول إن : 
(ب) للتقليد مرحلتين : 

1 - تقليد مع التحقيق . . 2 - تقليد محض . 

1 - التقلید مع التحقیق : ۱ 

عن مأخذها سواء كان ذلك في جمیع ما یروی عنه من السائل أو في غالبها › 
وکذا سواء حصل له العلم والتحقیق في جمیع ما يقلده فيه أو في معظمها . 

وما تقدمت من أقسام الاجتهاد القید - الأربعة - قد ذکرها العلماء تحت 
التقليد نظرّا إلى هذا القسم من التقلید » ولکن بزيادة قسم على الاربعة السابقة 
وهو « التمييز » ؛ ويراد به معرفة القوي من الضعیف ‏ ومعرفة العتمد والراجح من 
غيره من أقوال علماء الذهب . 
فتلخص لنا من جمیع ذلك أن fal‏ التحقیق من حملة التقلید على خم 
طبقات : 


منه 


El’ )1(‏ الرحموت ج 2 ص 402 . 
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اجتهد في الذهب ‏ امجتهد في المسائل » أصحاب التخريج » أصحاب الترجيح » 
2 - التقليد الحض : 

هو تقليد مجتهد بدون تحقيق لما يقول ومن أين يقول » بناء على حسن الظن 
والاعتقاد فيه بأنه كل ما يقول به لا يقوله من عند نفسه بل ما علمه واستنبطه من 
مصادر الاحکام الشرعية وحصل له معرفته بالاستمداد بالوسائل الشرعية . 

وعامة مقلدي المذاهب على هذا مع أن عددًا كبيرًا منهم يعرفون مسائل 
اذاهب بالدراسة Bel ally‏ » والعوام يعرفون ذلك بالسماع من علماء مذاهبهم " » 
كما أن fal‏ التحقيق من حملة التقليد لجميع المذاهب لا يخلو منهم زمان ولا 
مكان » مع اختلاف طبقاتهم » وحسب احتياج أهل زمانهم » وذلك فضل من الله 
Bye‏ لدينه وحفظًا لشريعة نبيه محمد بر ® . 


(ج) التقليد الجائز المستحسن والتقليد اخرام : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد fle‏ في 
الجملة والتقايد جائز فى الجملة » لا يوجبون الاجتهاد على كل dol‏ ويحرمون 
clad‏ ولا ج اتید على كل أحد ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد 
جائز للفادر على الاجتهاد » والتقلید جائز للعاجز عن الاجتهاد » فأما القادر فهل 
يجوز له ؟ الصحیح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد » ما لتكافو الأدلة » وإما 


)1( هذا التفصیل السطور في باب الاجتهاد والتقلید Le]‏ استفدته من رسم الفتي ص 34-28 » ومقدمة عمدة 
الرعاية ص 8 » 9 » تاريخ الذاهب الاسلامية ج 2 ص 111 وما بعدها » وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد للإمام الدهلوي . 

وما ذكرت من مراحل الاجتهاد إطلاقًا وتقييدًا فإئما هو مأخوذ من كتاب تاريخ المذاهب © وعامة أهل التحقيق 
ما ذكروا أهل الاجتهاد المقيد بعنوان « طبقات الفقهاء وطبقات المقلدين » . 

كما أن الإمام الدهلوي اعتبر الاجتهاد في المذهب أحد قسمي المطلق بتقييده بالانتساب » وذكر للتقيد 
بالذاهب أربع مراحل ؛ الأولى : و الاجتهاد الطلق الانتسابي » والثانية : الاجتهاد في المذهب » والثالثة : 
التبحر في الذهب » والرابعة : التقلید الصرف ( عقد الجيد ص 26 ) . 

(2) قال الدهلوي فما یظن فیمن كان Bly‏ لشيخه في الأكثر مع التحقیق وکونه على بصيرة » أنه ليس 
بمجتهد فاسد وكذلك ظن عدم وجود اجتهد في هذه الأزمنة فاسد ( عقد الجيد ص 5 ) . 
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لضيق الوقت عن الاجتهاد » Lily‏ لعدم ظهور دليل له » فإنه حيث عجز سقط عنه 
وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد وكذلك العامي ... والقدرة على 
الاجتهاد لا تکون إلا بحصول علوم تفید معرفة الطلوب © , 

وقال : تقلید العالم حيث يجوز فهو نزلة اتباع الأدلة التغلبة على الظن کخبر 
الواحد والقیاس ‏ لأن القلد يغلب على ظنه إصابة العالم اجتهد كما یغلب على 
ab‏ صدق ابر © . 


وقال : من كان عاجرا عن معرفة حکم alll‏ ورسوله وقد اتبع فیها من هو من 
أهل العلم والدین ولم يتبين له أن قول غیره ارجح من قوله فهو محمود یثاب لا 
یذم على ذلك ولا یعاقب © . 

وقال : التقلید الذي حرمه all‏ ورسوله هو أن يتبع غير الرسول فیما خالف فيه 
الرسول وان التقليد الحرم بالتص والاجماع أن یعارض قول alll‏ ورسوله ا یخالف 
ذلك LHS‏ من كان © . 

وقال الإمام الدهلوي : قول ابن حزم : التقايد حرام ولا يجوز لأحد أن يأخذ 
قول أحد غير رسول اللّه بلا برهان لا ورد من الآيات إلخ » ما يتم فيمن له ضرب 
من الاجتهاد » وفيمن ظهر عليه ظهورا LB‏ حلاف قول من يقلده بوجه من الوجوه 
المعتبرة » وفيمن يكون عاميًا ويقلد فقيهًا على اعتقاد عصمته وإصابته قطعًا وعلى 
عزم عدم ترك قوله مع ظهور خلافه » وفيمن يكون متعصبًا لمذهبه بحيث لا يجوّز 
للحنفى مثلا أن يستفتى الشافعى أو يقتدي به » وليس محله فيمن لا يدين إلا 
بقول النبى Ae‏ ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله ورسوله » ولا يعتقد حرامًا إلا ما 
حرمه alll‏ ورسوله + لکن لما لم يكن له علم يما قاله النبي » ولا بطریق الجمع بين 
الختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه » اتبع We‏ راشدًا على أنه 
مصيب فيما يقول ويفتي ظاهرا متبعًا سنة رسول الله » فإن ظهر خلاف ما يظنه 
أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار » فهذا كيف ينكره أحد ؟ فان اقندينا 
)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ج 20 ص 203 و 204 ونحوه في ص 212 ۰ 225 ۰ و ج 19 ص 262 . 


)2( ج 20 ص 17 . )3( ج 20 ص 225 . 
(4) ج 19 ص 2۵ ۰ 262 ونحوه في ص 266 و ج 20 ص 225 . 
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بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله " . 

وقال LES‏ : تقليد اجتهد على وجهين : أحدهما : أن يكون من اتباع الرواية 
دلالة » فان الجاهل لا يستطيع بنفسه التتبع والاستنباط فكان وظيفته أن يسأل فقيهًا 
ما حكم رسول fe al‏ في كذا فإذا أخبره dad‏ » سواء كان مأخودًا من صريح 
النص أو مستنبطا ave‏ أو مقيسًا على النصوص » فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه 
fe‏ ولو دلالة » وهذا قد اتفقت الأمة على صحته قرنًا بعد قرن » وأمارة هذا 
التقليد أن يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه Wil ye‏ للسنة » والوجه الثاني : 
أن يظن بفقيه أنه لا يمكن أن يخطئع © . 

كما قال في موضع : العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه © . 
(۵) وجوه استحسان التقید بالذاهب الأربعة الشهورة : 

قال الإمام الدهلوي : إن هذه المذاهمب الأريعة المدونة احررة قد اجتمعت الأمة 
أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا » وفي ذلك من المصالح ما لا 
يخفى » لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم Wa‏ وأشربت النفوس 
الهوى وأعجب کل ذي رآي aly‏ " . 

وفى كتابه « عقد الجيد فى مسائل الاجتهاد والتقليد ) وضع بابًا مستقلا في هذا 
الموضوع وبسط الكلام فيه فقال : 

باب ast‏ الأخذ بهذه المذاهب الأربعة والتشديد في تركها والخروج عنها : 

اعلم أن في الأحذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة » وفي الإعراض عنها 
كلها مفسدة كبيرة » وذلك بوجوه : 

الوجه الأول : هو اجتماع الأمة على الاعتماد على السلف في معرفة الشريعة › 
والعقل يدل على حسن ذلك » لأن الشريعة لا تعرف إلا fad‏ والاستنباط . 


() ملخصًا ما كتبه الإمام » حجة al‏ البالغة ج 1 ص 156-154 » وعقد الجيد ص 26-22 ؛ الانصاف في بیان 
أسباب الاختلاف ص 102-97 . 

)2( عقد الجيد ص 42 و 43 اختصارًا . (3) نفس المصدر ص 46 . 

(4) حجة الله البالغة ج 1 ص 154 » الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص 97 . 
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معرفة مذاهب سكم ا مرء الي جب و plum‏ » 
ويستعير في ذلك کل بن سبقه » لأن جميع الصناعات لم تتيسر لأحد إلا جلازة 
أهلها وغير ذلك نادر لم يقع › فلابد أن تكون أقاويل السلف مرويةٌ بالاسناد 
الصحيح أو مدونة في کش مشهورة 3 ومخدومة Oly‏ الراجح وتخصيص العام 
وتقييد المطلق والجمع بين المختلف ونحوها » وإلا لم يصح الاعتماد عليها . 

وليس مذهب فى هذه الأزمئة التآخرة بهذه الصفة إلا هذه الذاهب الأربعة . 

الوجه الثاني : أنه لما لم تبق إلا هذه المذاهب كان اتباعها Ela‏ للسواد الأعظم 
واخروح عنها eg‏ عن السواد الأعظم 4 وقد vA‏ النبي ade‏ الصلاة والسلام 
بالتأكيد باتباع السواد الأعظم 00 

الوجه الثالث : هو عدم جواز الاعتماد على قول أحد - لطول الزمان وبعد 
العهد وتضييع الأمانات - حتى ينسبه | إلى بعض من اشتهر من السلف بالصدق 
والديانة BL,‏ إما صريحًا ينسبه أو دلالةٌ > وكذا عدم جواز الاعتماد على قول 
من لا ندري هل جمع شروط الاجتهاد أو لا ؟ © . 

٠‏ ومن هذه الوجوه أيضًا ما قال الإمام في شرحه على موطأ الإمام مالك » متكلمًا 

في عظمة الأئمة in MI‏ وسعة علمهم . 

Athy «‏ إن هؤلاء الأئمة الأربعة » علمهم محيط بجميع العالم » © . 
(ه) وجوب التقليد لإمام بعينه : 

وذكر الإمام أيضًا « أن التقليد لامام بعينه قد يكون واجبًا وقد لا يكون واجیا» 
فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم 
شافعي ولا مالكي ولا حنبلى ولا كتاب من کتب هذه المذاهب وجب عليه أن 


(1) راجع لأحاديث الوضوع ‏ الأحاديث المذكورة في مبحث الإجماع . 
(2) عقد الجيد » ص 20 و 21 » 22 . ثم تكلم في التقلید الحرام والجائر المستحسن كما فعل ذلك في كتابه 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص 102-97 <٠.‏ (3) المصفى شرح الموطأ ص 6 . 
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الشريعة ویبقی سدی مهملا ٩‏ . 

ومقصود الامام أنه لابد لكل من يريد اتباع الشريعة من أن یحصل على الثقة 
والاعتماد با يعمل به من حيث الأحكام الشرعية » Ob‏ یتلقاها من علماء وكتب 
يثق بکل ذلك » فإذا لم يمكن له ذلك الا من طریق علماء متبعین لإمام بعینه 
وکتب مذهب معين Ob‏ لم يجد في مکانه وزمانه مما يثق به في ذلك إلا ما يتعلق 
بمذهب معين ويتبع لإمام بعينه » يجب عليه الاقتناع با يصل إليه من هذه الجهة 
الموثوق بها ولا يجوز له الخروج عن ذلك . 
(و) الخروج عن المذاهب الأربعة : 

إذا وجدت رواية صحيحة ودعت إليها حاجة : 

ولذا فاذا وجدت فی مسألة رواية صحيحة ودعت لیها حاجة ¢ جاز الأخذ 
بها . یقول العلامة عبد العلي بحر العلوم في أواخخر كتابه : إما منع من تقليد غير 
الائمة الاربعة » لانه لم تبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لو وجد رواية صحيحة 
عن مجتهد آخر يجوز العمل بها . ألا ترى of‏ المتأخرين أفتوا بتحليف الشهود » 
إقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي لیلی 2 . 

وآخر دعوانا أن الحمد a‏ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين - 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان 
ربك رب العزة Lee‏ يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


(1) ال(نصاف في بیان أسباب الاختلاف ص 79 . (2) فواغ الرحموت ج 2 ص ۸07 . 


الفهرس الهجائى لما جاء فى الكتاب من المباحث * 
- فهرس الأحاديث 
- فهرس الآثار 


- فهرس اخواشي 
- فهرس اختویات 


+ ملاحظة : حرف (ت) رمز إلى ما جاء في التعلیقات . 
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nm 


1 - الاتصال الصوري 161 
التعريف والمثال 
توضيح أمثلة الاتصال الصوري 161 
علاقة السبب والمسبب 162 
علاقة العلة والمعلول 163 

2 - الاتصال المعنوي 161 
التعريف والثال 

224 « 206 Hiss 

4 - الاجتهاد 285 
تعريفه وجوازه 255 
ضرورته وأهميته 286 
حقيقته وأهله وشروطه 287 « 288 
مواقعه وأحكامه وأقسامه 289 

5 - الاجتهاد بالرأي ( انظر الاجتهاد العقلي ) 240 

6 - الاجتهاد البياني 290 
تعريفه وصوره 
حقيقته 291 

7 - الاجتهاد العقلى 240 
Ady yal‏ تیان وأقسامه 

8 - الاجتهاد المستقل ( انظر الاجتهاد المطلق ) 291 

و - الاجتهاد القید 291 
تعريفه وأقسامه 

0 - الاجتهاد الطلق 291 
تعریفه وأصحابه 

1 - الاجتهاد الطلق الانتسابي 5 ت 

12 - الاجتهاد في التخريج 292 


3 - الاجتهاد في الترجیح 292 
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4 - الاجتهاد في الشرع ( انظر الاجتهاد المطلق ) 
5 - الاجتهاد في المذهب 
تعريفه واصحابه 
6 - الاجتهاد في المسائل 
7 - الإجماع 
تعريفه وحقيقته وأهميته 
حاجتنا إليه وحجيته . 
وقته ومحله 
رکنه وأهله وشروطه 
سئده 
حكمه وأقسامه 
8 - الإجماع الاحادي 
تعريفه 
مظانه وأمثلته وأحكامه 
9 - الإجماع السكوتي 
تعريفه وحكمه 
شروطه 
0 - الإجماع السكوتي الفعلي 
1 - الإجماع السكوتي القولي 
22 الإجماع الصريح 
3 - الإجماع الصريح الفعلي 
4 - الإجماع الصريح القولي 


5 - الإجماع المتواتر 

تعريفه ومظانه وأمثلته وحكمه 
6 - الإجماع المشهور 

تعريفه ومظنته ومثاله وحكمه 
7 - الأحكام التكايفية 
8 - الأحكام الوضعية 
9 - الأداء 


291 
292 


292 
225 
228 
229 
230 
231 
231 
232 
234 


234 
232 


233 
2 ت 
2 ت 
232 
2ت 
2 ت 
234 


234 


32 


59 
99 


تعريفه وأقسامه 
0 - الأداء احض 
تعريفه وأقسامه 
1 - الأداء احض القاصر 
التعريف والحكم والأمثلة 
2 - الأداء احض الكامل 
تعريفه وحكمه ومثاله 
3 - الأداء الشابه للقضاء 
4 - الأدب ( انظر المستحب ) 
5 - الاستحسان 
تعريفه والفرق بينه وبين القياس 
حجيته 
أمثلة للعدول إلى الاستحسان عما يخالفه 
أقسامه 
6 - الاستحسان Nu‏ 
تعریفه ومثاله 
7 - الاستحسان بالاجماع 
تعریفه » الراد بالاجماع هنا 
مثاله 
8 - الاستحسان بالضرورة 
تعریفه وتعریف الضرورة والأمثلة 
9 - الاستحسان بالعرف والتعامل ( انظر الاستحسان بالاجماع) 
0 - الاستحسان بالعقل 
تعریفه ومثاله 
حکمه 
1 - الاستحسان بالقیاس ( انظر الاستحسان بالعقل ) 
2 - الاستحسان بالنص ( انظر الاستحسان بالأثر ) 
3 - الاستصحاب 


تعریفه وحجيته 
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99 


100 


100 


101 
A2 
257 « 248 
257 
257 
258 
259 
259 


259 


260 
261 


259 
262 


262 
262 
259 
271 


306 


- 44 


- 5 


- 46 


¬ 47 


- 48 


- 49 


- 0 


Si‏ مد 


- 2 


أقسامه وحكمه 
استصحاب الحكم الشرعي 
تعريفه ومثاله 

استصحاب العدم الأصلي 
تعريفه 

الاستصلاح 

تعريفه 

حجيته وأهميته 

شروط الاحتجاج به 
أمثلته 

قواعده 

إشارة النص 


تعريفه 
مثاله وحكمه 

تعارضه مع القسماء 

أصول الفقه 

تعريفه وموضوعه 

غاية هذا العلم 

ضرورته وحكمه واستمداده 

تاريخه 

الإعادة 

التعريف والحكم والثال ووجوب الإعادة واستحبابها 
الافعال الحسية 

تعريفه وآمثاته 

حكمه 

الأفعال الشرعية 

تعريفه 

مثاله وحكمه 

اقتضاء النص 


272 
272 


272 


173 
179 
15 


17 
17 
18 
106 


112 


112 
112 


112 
174 


تعريفه وحكمه 
أمثلته 
تعدد القتضی 
شرائط اعتبار المقتضى 
اجتماعه مع الخاص والعام 
قطعية المقتضى 
تعارضه مع بقية الأقسام 
53 - الامر 
تعريفه وأحكامه 
صيغه 
أقسامه وتقسيماته 
54 - الانضباط 
5 - أهلية الأداء 
تعريفه وأقسامه 
ما يبتنى عليه 
6 - أهلية الوجوب 
تعريفها وأقسامها 
7 - آيات الأحكام 
عددها 
8 - الإيماء والتنبيه 
9 - أمر الإرشاد 


1 - الباعث y‏ انظر العلة ) 
2 - البطلان 
تعریفه ومظنته وحکمه ومثاله 
3 - البیان 
تعریفه واحاجة إليه » ذرائعه 
4 - البیان بدلالة حال التکلم 
5 - بيان التأكيد ( انظر بيان التقریر) 


176 
177 
177 
178 
178 


87 
88 
88 
88 
250 
28 
28 
28 
26 


75 


251 


249 
114 


189 


193 
190 


307 


308 


6 - بیان التبديل ( انظر النسخ ) 
7 - بيان التغيير 
تعريفه وحكمه وأمثلته 
Oly - 8‏ التفسیز 
تعریفه ومظانه 
حکمه وأمثلته 
9 - بیان التقریر 
تعریفه وحکمه وأمثلته 
0 - البیان الشافي 
1 - بیان الضرورة 
تعريفه 
حكمه ومثاله وأقسامه 
2 - البیان لضرورة اختصار الكلام 
3 - البيان غير الشافي 


4 - البيان الفعلي 
5 - البيان في حكم المنطوق 
6 - البيان القولى 
أقسامه ١‏ 
7 - البيان لدفع الغرور 
8 - بیان اجمل 
صوره وذرائعه ومراحله 
وفته 
pel - 1‏ 
رز 
2—= التابعي 


الاحتجاج بأقوالهم وأفعالهم 


المصطلح لما يروى عنهم 


194 
191 


190 


190 
190 
190 
148 
192 


192 
194 
148 
189 
193 
189 


193 
147 


148 
149 


249 
249 
223 


224 


3 - التعمات 
4 - التحسينات 
التعريف والصداق والثال 
تحقيق الناط 
6 - تخریج الناط 
7 - التخصيص 
تعريفه وشروطه ومثاله 
حكمه 
مدى التخصيص وامْخصّصات 
المخصّصات 
الفرق بين التخصيص والتقييد 
8 - التطوع ( انظر المستحب ) 


| 
on 


9 - التعارض 
تعريفه وشروطه 
طريق دفعه 
0 - التعامل 
1 - تقرير النبي BE‏ 
2 - التقليد 


تعريفه a‏ ا 

4 - التقليد احض واللجائز والحرام 
وجوه استحسان التقيد بالمذاهب 
وجوب التقلید لامام بعینه 

15 - العکلید 
تعريفه وغرضه وشرائطه 
ا 

6 - تنقيح المناط 


208 
268 


255 
254 
126 


127 
128 
129 
130 

42 
277 


278 
259 
153 
204 


204 
205 
297 
298 


26 


29 
254 


309 


310 


5 
1 = انس ۱ 2 ت 
2 - الجواز 34 ت 
إطلاقاته 
Cc‏ 
1 - الحاجات 261 ت ۰ 267 
التعريف والمصداق والأمثلة 
تعارضه مع القياس 3 ت » 280 ت 
2 - الحاكم 25 
3 - الحامل ( انظر العلة ) 249 
4 - الحديث ( انظر السنق) 206 
5 - الحرام 44 
تعريفه وحكمه ومثاله 
من مظانه 44 ت 
6 - ارام لعينه 4A‏ 
7 - الحرام لغيره 44 
8 الس لمن 89 
تعزیفه وصوره 
حگمه 90 
8+ اي ل 89 
تعريفه وصوره وحكمه 
0 - حقوق al‏ 32 
تعريفه وصوره وحكمه 
1 - حقوق العباد 32 
12 - الحميقة 153 
التعريف 
لحكم والثال 154 


3 - احتمال Lal‏ الحقيقة واجاز معًا 155 


إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ معا 
إلغاؤهما 
ذرائع العلم 
أقسامها 

4 - الخقيقة القاصرة 
التعريف والحكم 

5 - الحقيقة الكاملة 

6 - الحقيقة المتعذرة 
التعريف والحكم والمثال 

17 - الحقيقة المستعملة 
التعريف والأقسام 
الحكم 

8 - الحقيقة المهجورة 
التعريف والحكم والمثال 

9 - الحكم 
تعريفه وأركانه 
أقسامه 

0 - الحكم التكليفي 
الحكم والتتقسيم 

1 - الحكم الجامع 

22 - الحكم الوضعي 
التعريف والاقسام 


امن 


تعريفه 
أحكامه 
أمثلته وأقسامه 


155 
155 
156 
164 
167 


167 
164 


165 


165 
165 


25 


25 
32 ۰ 26 


245 
26 و 59 


81 


82 
83 
3 ت 


311 


312 


3 


4 
5 
6 


nD ي‎ Fe WO DH نم‎ 


الخاص الفردي 

الخاص النوعي 

: ۳ 

خبر الواحد 

تعريفه وحکمه 

أمثلته وشروط العمل به 
وهو عند المحدثين 
الخفى 

ی ووجه اللنفاء 
حکمه ومثاله 

خلاف الأولى 

تعریفه وحکمه ومثاله 


الدلیل ( انظر العلة ) 

دليل الخطاب ( انظر مفهوم احخالفة ) 
دلالة الاشارة 

gles Yi دلالة‎ 


۳ دلالة + الإعماء 


دلالة التنبيه 

انظر دلالة الإيماء 
دلالة ات 

تعريفه ومثاله وأقسامه 
دلالة المنطوق 

تعريفه ومثاله 

أقسامه 

دلالة اض 

تعريفه 

الفرق بينه وبين القياس 


81 
81 
81 
224 « 206 
214 


214 

5ت 
143 
143 

144 « 143 
47 | 6 


149 
186 
4 و 185 
4 و 185 
4 و 185 
184 


185 


183 


184 
186 < 3 


174 


حكمه ومثاله 
تعارضه مع بقية الأقسام 


1 - الرأي ر انظر الاجتهاد العقلي ) 
2 - الراري 
3 - الرخصة 

التعريف والأقسام 
وس هه ليه 
Aa Las ho 8‏ الارلی 
قات tes‏ اليه غير او 
7 - الرخصة اجازية . 
8 - الر حصة الجازية التامة 
9 - الرخصة امجازية غير التامة 
0 - الرواية 


> یرت 

تعريفه والفرق بينه وبين العلة 
حکمه ومقأله 

أقسانه 

السبب الحقيقى 
Ss ea‏ العلة 
السيب له شبهة العلة 
السبب اجازي 
السبب المعنوي 

7 - السبب الوقتي 

8 - السبر والتقسيم 


9 - السئد 


| 


2 
3 
4 
5 
6 


0 - السنة ( من حيث الحكم الت لتكليفي ) 


313 


179 


240 
213 
50 


52 < 50 
52 
52 
52 ۰ 0 
50 
50 
211 6 


3 و 249 
63 
63 < 64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 ت 
64 ت 
252 
211 

39 


314 


- 1 


12 
13 


14 
15 
16 
1 


التعريف والحكم والمصداق والأقسام 
ذرائع الثبوت 

وجوبه وإنكاره 

السنة ( من حيث أنها أصل من أصول الشرع ) 
التعريف والتعبيرات 

حقيقة السنة وأهميتها 

حجيتها 

صور بیان القرآن بالسنة 

ذرائع ثبوت السنة 

قبولها وعدم قبولها 

آجزاژها 

السنة الزائدة 

سنن الصحاية 

آهمیتها 

حجیتها 

هل یحتج JX‏ ما يروى عنهم 
أحكامها 

لمصطلحات لا يروى ree‏ 

) كدة ( انظر السنة الزائدة‎ gl غير‎ Bol 
السنة الفعلية‎ 

السنة ال کدة ( انظر سنة الهدی ) 
سنة الهدی 


Ge 


1 - الشرط 


2 - الشرط بمعنى العلة 

3 - الشرط الحكمي 

4 - شرط الصحة 

5 - الشرط في حكم السيب 


41 
42 
206 


207 
208 
208 
210 
210 
211 
40 
220 


220 221 
0 ت 
223 
224 
40 
218 
39 
39 


65 


6 ت 
66 ت 
66 

6 ت 
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6 - الشرط اخض 66 ت 
7 - الشرط المكمل للسبب 65 
8 - الشرط NY‏ للمسب 66 
9 - شرط الوجوب 65 
عن 
1 - الصحابى 220 
اتباعه والاحتجاج به 
( راجع سان الصحابة ) 
هل یحتج JS‏ واحد منهم 0 ت 
2 - الصحة 113 
3 - الصحة في العبادات 113 
4 - الصحة في المعاملات 113 
5 - الصريح 168 
( قسيم الكناية ) 
تعريفه وحكمه وأمثلته 
مظانه ۱ ۱ 169 
6 - الصریح 251 
) من متعلقات العلة القياسية ) 
0 
1 - الضرورة 267 
التعریف والأمثلة 
b‏ 
1 = طريق السیر والتقسیم 252 
2 - طريق إبداء مناسبة العلة 252 
a‏ 
1 - الظاهر 137 


316 


تعارضه مع بقية الاقسام ۱ 142 

2 - ظنية الدلائل ۱ 36 

3 - ظنى الثبوت وظنی الدلالة 36 

36 BV الثبوت وقطعی‎ gb - 4 

5 - الظهور ( من شرائط العلة ) 249 

3 

1 - العادة ( انظر العرف ) 259 « 260 

2 - العام 120 
تعريفه والفرق بينه وبين المطلق 
ألفاظه ` 
انقسامه باعتبار دلالته 121 
أحكامه 122 
انقسامه باعتبار بقائه للعموم 122 
تعارضه مع الخاص 3 ت 
حکمه بعد التخصیص الأول 4 ت 

' حکمه إذا حص بالعقل وإذا حص بالعادة 4 ت 

3 - العام امحمول على العموم 122 
حکمه 123 

4 - العام احمول على العموم قطعًا 122 

5 - العام المحمول على اخصوص 123 

6 - العام اتخصوص لأجل قرينة 123 

7 - العام الخصوص لأجل دلیل 123 

8 - العام الطلق 123 
حکمه 

9 - عبارة النص 171 
تعریفه 
الفرق بين النص ویینه ومثاله 171 
حكمه 173 


تعارضه مع القسماء 179 


0 - العرف 
التعریف وأقسامه 
العرف القولي والعرف العملي 
العرف العام والعرف الخاص 
CB Mg es cS Ae al‏ تاه 
تغير الحكم بتغير العادات 


1 - عدم احخالفة 
( من شرائط العلة ) 
2 - العزيمة 
تعريقه 
3 - العلامة 
14 - العلة 


( من الأحكام الوضعية ) 
التعريف » حكمه ومثاله وأقسامه 
الفرق يدها وين السبب 
الفرق بينها وبين المصلحة 

5 - العلة 
( ركن من أركان القياس ) 
التعريف والتعبيرات » وشروط العلة 


ماحذها 
أقسامها 
مراحل استعمالها 
6 - العلة الجامعة 
7 - العلة الستنبطة 
8 - العلة المنصوصة 
القياس بها 
9 - العلة الموضوعة 


0 - العلة الوضعية ( انظر العلة المنصوصة ) 


317 


260 9 


251 


50 


67 
61 


63 
265 
249 


245 
254 « 61 
253 ۰ 61 

203 

254 
253 ۰ 1 

253 


318 


1 - عموم SEN‏ 
التعريف والحكم والثال 
2 - العوارض ١‏ انظر موانع التكليف ) 
3 - العوارض السماوية ( انظر الموانع غير الاختيارية ) 
4 - العوارض المكتسبة ( انظر الموانع الاختيارية ) 
ق 
1 - الفاسد 
2 - فحوى الخطاب ( انظر مفهوم الموافقة ) 
3 - الفساد 
الفساد فى العبادات 
الفساد 3 المعاملاات 
4 - الفساد امخض 
Pl - 8‏ 
التعريف والحكم والأقسام 
6 - فرض عين 
7 - فرض كفاية 
8 - الفضيلة ( انظر المستحب ) 
9 - الفعل الحشي ( انظر الأفعال الحسية ) 
وك O‏ 
انظر الأفعال الشرعية 


co 


ق 
1 - القبيح لخارج غير لازم ( انظر القبيح لغيره لأجل الجمع ) 
2 - القبيح لخارج لازم ( انظر القبيح لغيره باعتبار الوصف ) 
3 - القبيح لذاته ( انظر القبيح لعينه وضمًا ) 
4 - القبيح لعدم الأهلية 
5 - القبيح لعدم المحلية 
6 - القبيح لعينه 


التعريف والأقسام 





156 


29 
30 
30 


111 
5 ت 
113 
113 
113 
113 
35 


5 » 94 ت 
5 38 ت 
42 
112 
112 


110 
109 
108 
108 
109 
108 


حكمه 
7 - القبيح لعينه شرا 

تعريفه وصوره 
8 - القبيح لعينه وضغا 

" التعريف والمثال 

9 - القبيح لغيره 

تعريفه والاقسام 

حكمه 
10 - القبيح لغيره باعتبار الوصف 

التعريف والحكم والأمثلة 
1 - القبيح لغيره لأجل الجمع 

التعريف والحكم والأمثلة 

وجه الفرق بينه وبين القبيح لغيره وصفا 
2 - القبيح لوصفه ( انظر القبيح لعينه شرعًا ) 
3 - القدرة القاصرة 6 

التعريف والحكم والمثال 
4 - القدرة الكاملة 

التعريف والحكم والمثال 
5 - القدرة المطلقة*( انظر القدرة القاصرة ) 
6 - القدرة المقيّدة ( انظر القدرة الكاملة ) 
7 - القدرة Kall‏ ( انظر القدرة القاصرة ) 
hee Seats‏ ار CMG 2 aa‏ 
19 - القرآن 

تعريقه 
0 - القراءة الأحادية ( انظر القراءة الشاذة ) 
1 - القراءة الشاذة 
2 - القراءة المتواترة 
3 - القراءة المشهورة 
4 - القرينة 


د 


109 
108 


108 


109 


111 
109 


100 


1 ت 
108 
96 


97 


96 
98 
97 
97 
73 


74 
74 
73 
73 
157 


319 


320 


التعريف والأقسام 
5 - القريئة اللفظية 
6 - القريئة المعنوية 
صور القرينة 
7 - القضاء 
التعريف والأقسام 
8 - القضاء بمثل معقول 
التعريف والأقسام 


9 - القضاء بالمثل المعقول القاصر 
0 - القضاء Jl‏ المعقول الكامل 


1 - القضاء احض 
2 - القضاء المشابه للأداء 
3 - قطعية الدلائل 


4 - قطعي اللبرت وقطعي الدلالة 
45 - قطعي النبوت وظني الدلالة 
6 - القياس 
تعريفه وحقيقته وحجيته 
أركانه وشروطه 
محله وحكمه ومثاله 
القياس ودلالة النص 
أقسامه 
القياس بالعلة التصوصة 
تعارضه مع الاستحسان 
7 - القياس الجلي 
8 - القياس الخفي 


1 - الكناية 
التعريف والحكم 
ذرائع ظهور المراد 


157 
157 
157 
103 


104 


104 
104 
103 
105 
35 
36 
36 
243 


169 


مظان الكناية 
ل 


1 - لحن الخطاب ( انظر مفهوم الموافقة ) 
2 - لا بأس ( انظر خلاف الأولى ) 


1 - المؤثر ( انظر العلة ) 
2 - المأمور به الخير 
3 - الأمور به المطلق 
4 - المأمور به المعين 
5 - المأمور به المقيد ( انظر الموقت ) 
6 - المأمور به الوقت 
التعريف والحكم وأقسامه الأربعة 
7 - المانع 
التعريف والحكم والأقسام 
8 - المانع عن ابتداء الحكم 
9 - المانع عن انعقاد العلة 
0 - المانع عن محقق السبب 
1- المانع عن تام الحكم 
3 - المانع عن تمام السبب 
3 - المانع عن تمام العلة 
4 - المانع عن الحكم التكليفي 
5 - المانع عن الحكم الوضمي 
6 - المانع عن دوام الحكم 


Jy - 7‏ 
تعريقه وحكمه ومثاله 


التعريف وحكمه وأمثلته وذرائم الثبوت 


169 


5 ت 


47 


م بج ع و و 


8 


8B 5 8۵ 8 8 8 8 & 8‏ بت 


مر 


& 


321 


322 


إنكار الباح وغيره من الأحكام 
تغير حكمه إلى الاستحباب والوجوب 


9 - المتشابه 
التعریف والحكم 
مذهب السلف والخلف في تفسیره 
0 - المتن 
1 - المتواتر 
التعريف وشرائطه 
حكمه وأمثلته 
2 - الجاز . 
التعریف وشرطه 
احتمال اللفظ القيقة واجاز 
[رادتهما بلفظ معا 
إلغاؤهما 
خلفية المجاز عن الحقيقة 
3 - امجاز التعارف 
24 المجاز غير التعارف 
5 - المجمل 
التعريف ووجوه الإجمال 
الحكم وكيفية البيان 
وه 
6 - امحذوف 


الفرق بينه وبين المقدر والقتضی 
27 - احکم 


48 ت 
150 


150 
150 
211 
212 


213 
154 


154 
155 
155 
155 
6 ت 
165 


166 


146 


147 


148 


149 


5 ت 


140 


تعريفه وحكمه وأقسامه 
تعارضه مع بقية الأقسام 


8 - احکم لذاته 
9 - احکم لغيره 
0 - ا حكوم به 
1 - امحكوم عليه 
32 - افص 
د geal‏ 
Ge peel - 4‏ بالذ کر ( انظر منهوم الخالفة ) 
5 - المرسل 
التعريف 
وهو عند احدئین 
أقسامه وأحكامه 
6 - المرفوع 
7 - المروي 
8 - الستحب . 
تعريفه وحكمه ووجوبه وإنكاره وثبوته 
الامثلة 
9 - المسكوت tae‏ 
0 - السند 
تعريفه وأقسامه 
سین في مصطلح الحديث 
1 - الشترك 
تعریفه والفرق بينه وبين العام 
أسباب الاشتراك 
أقسامه 


حكمه وذرائع الرجحان والأمثلة 
2 - المشترزك اللغوي ( انظر المشترك اللفظى ) 
3 - المشترك اللفظي 


142 
141 
141 
25 
25 
129 
128 
186 
216 ت 


216 
217 
224 
211 

42 


43 
186 3 
212 


212 
131 


132 
153 
132 
132 


323 


324 


44 - المشترك المعنوي 
45 - المشكل 
التعريف ووجوه الإشكال 
الحكم والأمثلة 
6 - الشهور 
وهو عند احدئن 
تعریفه وحکمه 
أمثلته 
7 - المصلحة 
التعريف والفرق يبنها وبين العلة 
أقسامها 
8 - المصلحة الرسلة 
شروط الاحتجاج بها واعتبارها 
49 - المطلق 
التعريف والثال والحكم 
حمل المطلق على المقيد 
شرائط الحمل 
0 - المفسر 
-( من المشترك ) 
1 - المفسير ( أحد أقسام اللفظ باعتبار ظهور المعنى ) 
تعريفه وحكمه ومثاله 
أقسامه 
تعارضه مع بقية الأقسام 
2 - مفهوم الاسم ( انظر مفهوم اللقب ) 


3 - مفهوم الحال 
4 - مفهوم اخحصر 
5 - مفهوم الخطاب ( انظر مفهوم الموافقة ) 
6 - مفهوم الزمان 


7 - مفهوم الشرط 


132 
144 


145 
213 
213 ت 


214 
264 


267 
265 
266 
115 


116 
119 
135 


137 


140 
142 
186 
187 
187 
185 
187 
7 ت 


8 - مفهوم الصفة 
9 - مفهوم العدد 
0 - مفهوم العلة 
61 - مفهوم العلم ( انظر مفهوم اللقب ) 
2 - مفهوم الغاية 
3 - مفهوم اللقب 
64 - المفهوم الخالف 
5 - مفهوم الخالفة 
التعريف والخال 
الاقسام والأحكام 
6 - مفهوم الموافقة 
التعريف 
مثاله وحكمه 


7 - المقتضي ١‏ انظر العلة ) 

68 - القتضی ( انظر اقتضاء النص ) 
القعضی والقدر واحذوف 
اجتماعه مع الخاص والعام 


تعدده 

قطعیته ‏ » 
9 - المقدر 

الفرق بینه وبين احذوف والمقتضى 
0 - المقطوع 
1 - المقيس 
2 - المقيس عليه 
gall - 3‏ 

التعريف والقيود والأمثلة والحكم 
4 - المكروه التحريمي 


ثبوتها ومظانها 


186 
7 ت 
7 ت 
186 
187 
186 
183 
186 


187 « 186 
185 


186 
249 
174 
15 تت 
177 
177 
178 
175 ت 


224 


245 


245 


115 


45 


45 ت 


325 


326 


= 5 


¬ 76 
2 er 
- 78 
= {9 


80 


- 81 
- 82 
- 83 
- 84 
~ 85 
— 86 
~ 87 


¬ 88 


9 


- 0 


الکروه التنزيهي 

التعريف والحكم والثال وثبوته 
الفاصل بين الكراهتين 
الکلف 

الکلف به 

الملائمة ( من آنواع المناسبة ) 
ای از من شرط جالع 
التعریف وصورها 

المناسبة ( من شروط العلة ) 
تعريفها 

أقسامها 

المناسبة الغريبة 

المناسبة المؤثرة 

المناسية الرملة 

المناسبة الملائمة 

المناسبة الملغاة 

المناط ( انظر العلة ) 
المندوب ( انظر المستحب ) 
الفرق بينه وبين النفل 


السوخ 2 انظر النسخ ( 


أقسامه 
أقسامه عند الحنفية 


المنطوق الصريح 


46 


26 

26 

250 ت 
159 


200 


0 ت 


250 
0 ت 


0ت 2 251 ت 


0 ت 


0 ت ۰ 251 ت 


249 
42 
42ت 
195 
196 
197 
201 
202 


3 و 185 


184 
184 
184 


1 - المنطوق غير الصريح 
أنواعه 

2 - موانع التكليف 
التعريف والأقسام 


مواقع تأثير الموانع وأثرها 
3 - الموانع الاختيارية 
4 - الموانع غير الاختيارية 
5 - الموجب ( انظر العلة ) 
6 - الموقت الذي يكون Gob ad,‏ 
7 - الموقت الذي يكون وقته معيارًا 
8 - الموقوف 





1 الناسخ 
تعريفه 
ا مرت 
2 - النسخ 
التعريف وحقيقته وحكمته 
وقته ومحله وإركانه وشرائطه 


صورة 

أقسامه باعتبار ما يتعلق به 
التعريف 

الفرق بينه وبين عبارة النص 


4 - نفس الوجوب 


تعريفه » ما يثبت به » حکمه ومثاله 


327 


184 


29 


31 
30 
30 
249 
91 
91 
224 


196 


201 
195 
195 
196 
197 
198 
200 
201 
137 


139 
142 
142 
95 
95 


328 


5 - النفل ( انظر الستحب ) 42 
الفرق بينه وبين المندوب 42 ت 
tl - 6‏ 107 
تعريفه وما یثبت به وأحكامه 
النهی والافعال احسية 112 
a‏ والافعال الشرعية 112 
النهي والفساد 113 
حمله على القبح لعينه ولغيره 113 
#7 النوع 2 ت 
J‏ 
۹ 37 
تعریفه ومثاله وحکمه وثبوته 
إطلاقاته 38 
ومح وت لخدا 95 
التعريف وثبوته 
شرطه 56 


العبد. محمد عبيد الأسعدي 
غفر all‏ له 
1 ليلا 1414/7/4 ه 


الأحاديث 
وكلها بحمد الله تعالى مخرجة 
»# حرف (ت) رمز إلى ما جاء فى التعليقات 
1 - أتريدين أن تعودي إلى رفاعة 2 
2 - اجتنبوا السواد 
3 - إذا وجد أحدكم في بطنه شیئا 
4 - إذن تكفى همك 
5 - أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم 
6 - اعتق رقبة 
7 - اقتدوا باللدَيْن من بعدي 


8 - أقل الحيض ثلاثة وأكثره 


9 - ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 
E‏ ا 
11 = إن all‏ وضع عن تی الط Obs all,‏ 


م يي - آو : آمة محمد > 
3 - إن ما حرم رسول abl‏ كما حرم الله 

Le] - 4‏ جعل الاستيذان لاجل البصر 

5 - إنها من الطوافين عليكم والطوافات 

6 - تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة 

7 - تركت فيكم أمرين 

8 - تركه قيام شهر رمضان خشية الافتراض 

8 عد cee este‏ جرع ۷ توم ولا تساي 
0 - خير أمتي قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
1 - رجم ماعز 

2 - رد الشمس له file‏ وحبسها له 

3 - شاوروا فيها الفقهاء والعابدين 

4 - صل فإنك لم تصل 

5 - طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 

6 - عليكم بأصحابي ثم الذين يلونهم 


214 
45 
202 
2 ت 
221 
2 ت 
221 
179 
207 
179 = 
176 
228 
208 
252 ت 
253 
125 ت 
208 


179 
223 
201 
97 ت 
229 
83 ت 
4 < 191 
224 


329 


330 


7 - عليكم بالجماعة 

8 - عليكم بالسواد الأعظم 

9 - عايكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
0 - على اليد ما أحذت 

1 - فرض رسول sie al‏ هذه الصدقة 
2 - فرض زكاة الفطر ele‏ من ر 
3 - فر من امجذوم كما تفر من الاسد 
34 - كان آخر الامرین من رسول الله 
AS - 5‏ - قاله لمن واقع في نهار رمضان 
6 - كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 
7 - للراجل سهم وللفارس سهمان 

8 - لو كان عليها دين أكنتٌ قاضيه ؟ 
39 - لا تبع ما ليس عندك 

40 - لا ضرر ولا ضرار في الاسلام 
41 - لا عدوی ولا طيرة 

2 - لا يجمع بين الرأة وعمتها 

3 - لا يقضي القاضي وهو غضبان 

44 - مسحه على الناصية 

5 - من شرب فاجلدوه 

46 - من شذ شذ في النار 

7 - من فارق الجماعة شبرا فمات 

8 - نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها 
9 - ید abi‏ على الجماعة 

0 - يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 


3¥ 


6 % 


229 
228 
221 
177 
118 
118 
281 
201 
204 
16 
2 ت 
244 
259 
209 
282 
125 « 214 
252 ت 
148 
201 
228 
228 
199 « 201 
228 
45 


الاثار 
1 - إذا لم تجد الأمر فى کتاب الله وسنة رسوله 
0 ك فاجتهد رأيلك 
بت فليجتهد رأيه 


4 قي الأموى Je italy‏ 
الا جنا قصی ay‏ السانلین 

6 - لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 

7 - ما oly‏ المسلمون حستا فهو عند all‏ حسن 
8 - من كان مستنًا فليستن من قد مات 


* 9 اننا 


331 


230 
285 
285 
244 
222 « 230 ت 
222 
257 
222 


332 


المراجع 
1 - ابن قدامة وآثاره الأصولية - عبد العزيز عبد الرحمن - جامعة الإمام » الرياض . 
2 - الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - المكتبة الثقافية » بيروت . 
3 - أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء - الدكتور مصطفى سعيد ان - 
مؤسسة الرسالة » ييروت . 
4 - أثر الأدلة الختلف فيها في الفقه الاسلامي - الدكتور - مصطفى البغاء - دار الإمام 
البخاري » دمشق . 
5 - إرشاد الفحول - محمد بن على الشوكانى - دار المعرفة » بيروت . 
6 - أحكام القرآن أبو بكر أحمد ااا ees‏ عو اكات العربى » بيروت . 
AM, ola - 7‏ - زین العایدین بى ارايم op‏ غيم الصريي - دار الکتب العلمية» پیروت . 
8 - أصول السرخسی آپو یکر محمد ين آحمد السرخسی - دار الکتاب العريي ضير . 
9 - أصول الشاشي 9 إسحاق بن إبراهيم الشاشي - 4s‏ انا العربي ا 
0 - أصول الشاشى - إسحاق بن إبراهيم الشاشي - رشيدية دهلي . 
1 - أصول الفقه alley, rare‏ — شعبان تعد ere ae ee‏ 
2 - أعذب الموارد في تحقيق أحاديث جمع الفوائد - السيد عبد الله هاشم - المدني ذار 
التأليف » مصر . 
3 - الأعلام - الزركلي . 
4 - إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية - مطبعة السعادة » القاهرة . 
Slee] - 5‏ النظر شرح نزهة النظر - القاضي محمد أكرم السندهي . 
6 - الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف - الإمام ولي الله الدهلوي - دار النفائس » بیروت . 
7 - بدائع الصنائع - gl‏ بكر بن مسعود الكاساني » مصر . 
8 - تاريخ التشريع الإسلامي - محمد خضري بك - المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 
9 - تاريخ المذاهب الإسلامية - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي » القاهرة . 
0 - تجرید التمهید - gl‏ عمر یوسف بن عبد البر النمري - مکتبة القدسي ‏ القاهرة . 
1 - التحریر - كمال الدين ابن الهمام - مصطفی البابي الحلبي . 
2 - تحفة الأحوذي شرح موطأ مالك - جلال الدين السيوطي - دار الباز » مكة الکرمة . 
3 - تحفة الطالب في تخریج أحاديث مختصر ابن الحاجب - أبو الفداء ابن كثير الدمشقي - 
دار حراء » مكة المكرمة . 
4 - تحقيق سنن ابن ماجه - محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي بيروت . 
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5 - تحقيق مشكاة المصابيح - ناصر الدين الألباني - المكتب الاسلامي » بيروت . 

6 - تدريب الراوي - جلال الدين السيوطي - دار الكتب الحديثة . 

7 - تفسير ابن كثير - أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي - عيسى البابي الحلبي مصر . 
8 - تفسير النسفى - عبد الله بن عند سرد افش کر کاب a aN‏ بویت 
9 - تفسير sacs)‏ - محمد أديب صالح - المكتب الإسلامي » بيروت . 

0 - تلخيص البیر - للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

1 - التوضيح - صدر الشريعة سعد الدين التفتازاني - نولكشور LS‏ . 

2 - التوضيح والتاويح - صدر الشريعة سعد الدين التفتازاني - دار الكتب العلمية » بیروت . 
3 - التوضيح والتلويح - صدر الشريعة سعد الدين التفتازاني - نولكشور » لكناق . 
4 - التوشيح حاشية التوضيح - أمير علي اللكنوي - نولكشور لکناژ . 

5 - تيسير التحرير - محمد أمين الحسيني - مطبعة المعارف بالرياض . 

6 - تيسير مصطلح الحديث - دكتور محمود الطحان - دار القرآن » بيروت . 

7 - الجامع الصحيح - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

8 - جمع الفوائد - محمد بن محمد بن سليمان المغربي - دار التأليف المصرية . 

9 - الجواهر المضيعة - حيدر آباد » الهند . 

0 - الحاشية على مختصر المعاني - محمود حسن الديوبندي - شيخ الهند - رشيدية » دهلي . 
1 - حجة اللّه البالغة - الإمام Sy‏ الله الدهلوي - رشيدية » دهلي . 

42 - الحسامى حسام آل ا توش یم dy yo‏ . ۱ 

3 - رد السار - محمد بن عايدين الشاي - دار إحياء التراث العربي . 

. روح المعاني - السيد محمود الالوسي البغدادي - المصطفائي ديوبند‎ - 4d 

45 - شرح عقود رسم الفتي - محمد ابن عابدين الشامي - سعيدية سهارنفور . 

6 - شرح مسلم - محيى الدين بن زكريا النووي - دار الفكر » بیروت . 

7 - شرح نزهة النظر - للملا علي القاري . 

8 - صحيح البخاري - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 

9 - صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيري . 

0 - عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد - الإمام ولي الله الدهلوي - المطبعة السلفية » القاهرة . 
1 - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - دار القلم » الكويت . 

2 - عمدة الحواشى - فيض الحسن الكنكوهي - رشيدية دهلي . 

3 - العناية شرح الهداية - أكمل اا بن محتمود رد - دار إحياء التراث . 
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4 - فتح الباري - الحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الإفتاء ؛ السعودية . 

5 - فتح القدير شرح الهداية - كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام - دار إحياء 
التراث العربى . 

6 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين - عبد الله الصطفی راغي - مطيعة عبد gal‏ مصر. 
7 - الفوائد البهية - أبو الحسنات عبد اي اللكنوي - الهند . 

Ely - 8‏ الرحموت شرح مسلم الثبوت - عبد العلي بحر العلوم اللكنوي - دار إحياء 
التراث العربي » بیروت . 

9 - الفوز الکبیر - الامام ولي الله الدهلوي - المكتبة النعمانية » دیوبند . 

0 - قمر الأقمار حاشية نور الأنوار - عبد الحليم اللكنوي - قيومي کانفور . 

1 - قواعد الفقه - السيد عميم الإحسان المجددي - المدرسة العالية دكا بنغلاديش . 
2 - القواعد الفقهية » مفهومها نشأتها تطورها - علي أحمد الندوي - دار القلم » دمشق . 
3 - قواعد في علوم الحديث - ظفر أحمد التهانوي - دعوة القرآن كراتشي . 

4 - القراعد والضوابط المستخلصة - علي أحمد الندوي - مطبعة الدني بالقاهرة . 
6 مودو + محا gp eis oe‏ 

66 - كتاب الستن - gf‏ داود سليمات بن الأشعث السجستاني . 

7 - كتاب السنن - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 

8 - كتاب A‏ - محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . 

9 - کتاب السفن - على ين عمر الدارقطتی . 

0 - کتاب السنن - عبد al‏ ين عبد الرحمن الدارمي . 

1 = کهف ترا ضرع آل ارو - de‏ ور كاري مي اام سول 
2 - کشف الأسرار شرح الصنف على الثار - عبد له بن أحمد حافظ الدین التسفي - 
دار الکتب العلمية » بیروت . 

3 - کشف الظنون . 

4 - کشف البهم شرح السلم - عبد الق الخير آبادي - انتظامي کانفور . 

5 - كنز العمال - الشیخ على التقي الهندي . 

6 - لباب النقول في آسباب النزول - جلال الدين السيوطي - مصطفی البايي الحلبي » مصر . 
7 - مناهل العرفان - محمد عظیم الزرقاني - دار الفکر » بیروت . ' 

8 - مجمع الزوائد - آبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي - مكتبة القدسي ‏ القاهرة . 
79 - مجموعة الفتاوی - شيخ الاسلام ابن تيمية - دار الافتاء » السعودية . 
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0 - المدخل إلى علم أصول الفقه - محمد معروف الدواليبي - دار العلم للملايين » ييروت . 
1 - مذكرة جامعة دمشق . 

2 - المرقاة شرح المشكاة - الملا علي القاري - طبع الهند . 

3 - الستصفی = الإمام أبو حامد Shall‏ - دار إحياء التراث العربي . 

4 - الصادر الشرعية فيما لا نص فيه ان الوهاب خلاف - دار القلم - الكويت . 
5 - الصفی شرح الموطأ - الامام ولي الله الدهلوي - رحيمية دهلي . 

6 - العتبر في تخریج أحاديث النهاج والختصر - الامام بدر الدين الزركشي - دار الارقم » 
آنقره . 

87 - معجم اللفین - عمر Ley‏ کحالة - بیروت . 

8 - معجم الطبوعات . 

9 - مقدمة عمدة الرعاية - آبو الحسنات عبد الحي اللكنوي - قيومي » کانفور . 

0 - الوافقات - أبو إسحاق بن موسی الشاطبي - دار الفکر » بیروت . 

1 - الوطاً - للامام مالك بن أنس الدني .. 

2 - الوقظة للذهبي - تحقیق عبد الفتاح أبي غدة - مکتب الطبوعات الاسلامي حلب . 
3 - نرهة النظر شرح نخبة الفکر - الحافظ ابن حجر العسقلاني - الکتبة العلمية المدنية . 
4 - نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية - عبد ab‏ بن يوسف الزيلمي - انجلس العملي 
دال الهند . 

5 - النظامي شرح الحسامي - نظام الدين الكبرانوي - رحيمية ديوبند . 

6 - نور الأنوار شرح انار - أحمد بن col‏ سعيد - قيومي كانفور . 

7 - الهداية في الفقه الحنفي - أبو الحسن علي بن عبد الجليل المرغيناني - دار إحياء التراث 
العربي . 

8 - هدية العارفین . 
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ملاحظات حول الراجع 


1 - الراجغ التي Ebel‏ إليها الباحث عامتها هي ما استفدت منها 
وراجعها مباشرة » الا بعضّها . فقد أحلت إليها » وان استفدثٌ 
معلوماتها بالواسطة فاني مع الأسف لم أتمكن من الاستفادة » بنفس هذه 
الکتب وقت التألین » لعدم تهيؤها لدي وقت التأليف . وإنما ذلك 
للدلالة على المأخذ الأصيل أو لأجل الاعتماد والاستناد » وتلك الکتب 
هي کشف الاسرار ( شرح Spel‏ البزدوي ) وأصول السرخسي تقوم 
الأدلة ( لأبي زید الدبوسي ) والتحرير ( لابن الهمام ) . 

2 - من الراجم کتب علاقة بعضها مع بعض أخر علاقة التحشية 
والشرح » اکتفیت في ذکرها بذ کر آحدهما من التن والشرح ك « مسلم 
الثبوت وشرحه فوا الروت واضول البزدوي مع شرحه کشف 
الأسرار ( لعبد العزیز البخاري) والتوضیح والتلویح مع الحاشية السماة 
بالتوشیح » و کتاب التقریر والتحبیر شرح التحریر . 

3 - كما أني ربا اکتفیت في بيان الراجم بذکر أسماء الکتب 
اختصارًا . ۱ 

4 - الاحالات إلى الراجع تجدها في نهاية الفقرات مجموعة نا 
احتوته من السائل وقد ذکرتها مفردة أيضًا لجرئية وجزئية . 

5 - ليس بلازم OI‏ تجد المسألة » والقاعدة التي ذکرتها في الکتاب ) 
بعینها في الراجع المذكورة DAL,‏ إليها » بل تجد آلفاظها مختلفة › 
وقیودها متفرقة » وذلك لأني بصدد الاحاطة بکل قيد ضروري » مع 
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محتويات الحواشي 





الموضوع Atal‏ 
ملاحظة في صاحب أصول الشاشي ane‏ ا ااا ا Sh‏ | 
الحكم عند الفقهاء والأصوليين بح وم واج ie‏ دق حا ادا املعم حر BU ih‏ 
ملاحظة فى عدد أقسام الأحكام e‏ ی و e eee‏ 
مفهوم الجواز م MBE Soi‏ د وقد یرو يهاه وج Oh‏ تسج سات بط 
ما يطلق عليه الواجب aan‏ ا oh He‏ م ا لود 
الفرق بين المندوب والنفل ler‏ ا I EO Saa‏ 
مظان الحرمة ee een‏ رم ا ل ا م Bah cee‏ ار ا ۱22 
مظان الكراهة التحريية وما يراد باطلاقها usa ena nits‏ م E SSE‏ 
وجوب الباح وحرمته واستحبابه لمتحم كج موی EES‏ 3 ولو جد Cadet‏ 087 
أقسام العلة والسبب والشرط ع دوع GE EO eos‏ 66 
Ht!‏ والنوع عند الفقهاء والمناطقة Oa ENES oe‏ 
وجوب القضاء يترتب على وجوب الاداء ةم CA eS AOS SA‏ 103۳۰ 
تعارض الخاص مع العام غير اتخصوص  ENTE‏ مان ودياك ۲ ۳ 
حكم المتشابه ttt a E ES‏ دی مسد ان وت مه Sees‏ 1۳۲۰ 
جهة dale‏ اجاز عن الحقيقة OSES aegis sak‏ 
المقدر واحذوف والمقتضى hd‏ كوج ع د E oS ASSES‏ 
الکلام المقيد بالط والاستثناء whe duns‏ و ed‏ 518 مت POR:‏ 
مطلب تقرير النبى عليه الصلاة والسلام SAE AS SS ate‏ | 
أقسام السئة ا إلى الصحابة OPAC hpi oes al Fete ne AL ee‏ 
هل الاحتجاج بالصحابة مخصوص بالبعض منهم DS:‏ و روخ مه يرس یمن ODE‏ 
صور تأثير العلة ی 
أقسام مناسبة العلة Govan ALIN IS‏ ا OG O‏ ود ما اريف مود و OD‏ 
أمئلة الصريح والإيماء في Jel oly‏ العلة ona eks‏ 14 م ا وجو ود فد bik‏ ۱۳۲ 
تعريف الاستحسان ccseeesteo:‏ جا ب ant‏ ا ا وو و ا E‏ 
أمثلة للعدول عن النظائر إلى غيرها ا اسان مهو وم اا امود 1۳1 
حقيقة الضرورة والحاجة الشرعيتين به ها OL E abet,‏ 


الاستحسان دائمًا لا يترجح على القياس مدان من OO BOA ang gehen he‏ 


محتويات الكتاب 


الوضوع 
- مقدمة لفضيلة الشيخ : عبد الفتاح yl‏ غدة o sass eae‏ 
--مقدمة لسماحة الشيخ : أبي الحسن الندوي by A Pe DEta eect‏ ی 


- كلمات حول الكتاب والمؤلف لفضيلة الشيخ : محمد الرابع الحسني الندوي .. 


- كلمة المؤلف e ES‏ جار OE am‏ موتو اا رک 
كلمة المؤلف بمناسبة الطبعة الثانية بز[ shin Wat attics aha‏ 


الباب الأول في مبادئ العلم 


. 21-13 
1 - تعريف Spel‏ الفقه 2 - موضوعه 3 - شرح الموضوع 4 - وجه حصر .. 


أدلة الأحكام في هذه الأربعة أ - دلائل النقل الواردة في القرآن والسنة 
يخ ل العقل لهذا ncn patel‏ ل we Hin‏ 


Bake‏ اضر See‏ یر ا ا 
5 - غاية هذا العلم ...درب EES CT LS‏ 
6 - ضرورته .... 1 E‏ 
7 - استمداده soot ee Bea‏ اجاج جا abe Sê‏ انق بو EFER rE‏ عدف ولوك ونور 
8 - تاريخه E EO at Coons aes Ort baa putin dene es‏ 
9 - مصادر أصول الفقه الحنفي 22207 eT TORT TT eT ee Ne Pree‏ 
0 - المؤلفات في تراجم الأصوليين 0 2111111 


الباب الثاني في الأحكام 
23 - 70 
الفصل الأول في التكليف ومتعلقاته 
المقدمة 1 - تعريف الحكم 2 - شرح التعريف 3 - أركان الحكم 4 - أقسامه . 
البحث الأول في التكايف 
1 - تعريف التكليف 2 - غرضه 3 - شرائطه ............ eee‏ 
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12 


قاع 197 


15 
16 
17 


Ve hs 
17 aces 


17 


18: 4 


19 


A موا‎ 


26 


أ - شرائط فى حق المكلف : 1 - أهلية الوجوب ‏ التعريف والأقسام 2 - أهلية الأداء » 
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التعريف والأقسام . ما يبتنى عليه أهلية الأداء E teres:‏ اح ais widen‏ أ 
- أهم ما يذكر من الشرائط في حق المكلف ... E RTE‏ 
ب - شرائط في حق المكلف به .. Be EL EEN E‏ 
4 - مواز نع التكليف » التعريف والأقسام . Be: EASA Ge‏ 
1 - الوانم الاختيارية 2 - الموانع غير الاختيارية ۱ ب د BY Go AEE‏ 
5 - مواقع تأثير الموانع وأثرها وو و تددم و اوم ی و ی د لذ 


البحث الثاني في الأحكام التكليفية 
1 - تعريف الحكم التكليفي 2 - شرح التعريف 3 - التقسيم - حقوق all‏ وحقوق العباد 32 


التقسيم الأول باعتبار القيود المعتبرة في التعريف سنس م أو سدم سفنبو GET‏ 
الفرض 1 - التعريف 2 - حكمه 3 - أقسامه 4 - دلائل الكتاب والسنة من حيث 
القطعية والظنية aA SS eee‏ كبن افج سي ا ف 397 


ا ا ا EN‏ 37 
السنة 1 - التعريف 2 - الحكم 3 - مصداقه 4 - الأقسام ( سنة الهدي - السنة الزائدة ) 
5 - مراتب القسمين 6 - أقسام السنة المؤكدة 


7 - ذرائع الثبوت » قول > وفعل Ad ane ee PS‏ يه ا Aedes‏ مد ON, ISA‏ 
المستحب 1 - التعريف 2 - تعبيرات أخرى 3 - حكمه 4 - وجوب السنة والستحب 
5 - حكم إنكارها 6 - ذرائع الثبوت والبيان = الأمثلة tan 2 cor‏ ون وه لود 127 


الحرام 1 - التعريف 2 - الحكم 3 - الأمثلة 4 - الأقسام 5 - ما تنبت به الحرمة . 44 
الکروه التخريمي 1 - التعريف 2 - الحكم 3 - مثاله 4 - الكراهة المطلقة 


5 - ثبوتها Pee DE‏ و EI ea‏ و و ی هر ريك اق 
E ee AN a‏ تعبير آخر 5 - ثبوته 

6 - الفاصل بين الكراهتين ..... TRS ee Te‏ 0101 1111 
خلاف الأولى 1 - التعريف 2 - حکمه 3 - مثاله 4 - تعبیر آخر ع و یز وی | 
ات ذرائم الثبوت 5 - حکم إنكار CU‏ وغیره 
مق گام موه NEKEN:‏ رمحا نصا هو خیم Ss‏ 
القسيم الثاني للأحكام OM, SS ad OG aeaTeee HIE‏ 
رام له وبع امه و ای LN‏ وس عازن 50 
الفصل الثاني - الأحكام الوضعية . ...... ta‏ كوي لبن ارو ام ا د ا 


1 - تعريف الحكم الوضعي 2 - شرح التعريف 3 - أقسامه 4 - وجوه الفرق بين 


التكليفي والوضعي a eee‏ انج يده GS ly‏ مو جد الوه I‏ 
العلة 1 - التعريف 2 - شرح التعريف 3 - حکمه 4 - مثاله 5 - أقسامه يف 61 
السبب 1 - التعريف 2 - شرح التعريف 3 - الفرق بين السبب والعلة 4 - حكمه 

5 - مثاله 6 - أقسامه » وقتي » ومعنوي ومسي Ean‏ لمحي معد ED:‏ 
الشرظ 1 - التعريف 2 - الشرح 3 - حكمه 4 - مثاله 5 - آقسامه بو دمجنم 
العلامة 1 - التعريف 2 - شرح التعريف 3 - حکمه 4 - الأمثلة مس هن مشق ۶ 


المانع 1 - التعريف 2 - شرح التعريف 3 - الحكم 4 - الأقسام 
أ - الانع عن الحكم الوضعي » تعريفه وصوره 


ب - الانع عن الحكم التكليفي » تعريفه وصوره ا OS, al Ee‏ 
الأصل الأول 
الكتاب 
1 - 202 
المقدمة في مبادئ الأصل الأول Seu,‏ ی 


1 - تعريف القرآن 2 - مصداق القرآن الاصطلاحي 3 - ألفاظ القرآن باعتبار النقل 

متواترة - مشهورة - شاذة - حكم القراءات غير المتواترة 4 - آيات الأحكام 

5 - موضوع الأصوليين 6 - تقسيم كلمات القرآن وأقسامها To ES,‏ 
الباب الأول 


التقسيم الأول لللفظ باعتبار معناه الموضوع له 


الفصل الأول في الخاص م Seen‏ حم Gow‏ 35 كا جح a Ri GOS BLES‏ عمو و SER‏ 
1 - تعريف الخاص 2 - الشرح والأمثلة 3 - أحكامه 4 - الامثلة 5 - أقسامه ...81 
البحث الأول - الأمر 1 رتور طعي نه تن امي بده SEES Ese‏ 


1 - التعریف 2 - شرح التعریف 3 ب SW‏ 4 - صیغ AW‏ » تقسیمات الامر . 87 
التقسيم الأول باعتبار حسن المأمور به 

1 - الحسن لعينه » تعريفه وصوره 

2 - الحسن لغيره » تعريفه وصوره » 3 - أحكام القسمين BE te een 2 ay heel‏ 
التقسيم الثاني باعتبار تقيد الأمور به بالوقت 


1 - المأمور به المطلق » التعريف » الحكم » المثال ام واو مد ع OD‏ 
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2 - الأمور به الموقت » التعريف » الحكم » الأقسام : E sesa EAs‏ 
)1( الموقت الذي يكون وقته ظرفا وسببّا وشرطا 1 

(2) الموقت الذي يكون وقته معيارًا وسيبًا 

(3) الموقت الذي يكون وقته معيارًا فقط 


(4) الوقت الذي aby‏ معیار وظرف aes SAA sinters‏ 
التقسیم الثالث باعتبار تعين ذات المأمور به والاختیار فيه SS‏ وود و وش نی BE!‏ 
الأمور به المعين 1 - التعريف » الحكم » المثال » صوره ری 01 0 10000 
لار يه gol‏ ره و ك ا ABR Es‏ و E aS‏ 
أقسام الوجوب 00005 0 3 
1 - نفس الوجوب ( أ ) التعريف (ب) ذريعة الثبوت (ج) الحكم رم المثال ..... 95 
2 - وجوب الأداء » ( أ ) التعريف (ب) ذريعة الثبرت (ج) شرطه لطي ب 
1 - القدرة القاصرة . ( أ) التعريف (ب)حکمها ومثالها وتعبيرات أخرى ye‏ 96 

2 - القدرة الکاملة . ( أ ) التعریف (ب) حکمها مثالها فص 


وتعبیرات أخرى عنها 

الأداء 1 - تعریف الأداء 2 - شرح التعریف 3 - أقسامه 
الأداء احض ر ا ) تعریف (ب) أقسامه 

الأداء احض الكامل » التعريف والحكم والمثال 

الأداء احض القاصر » التعريف والحكم والأمثلة 

الأداء الشابه للقضاء » التعريف والشرح والحكم والثال 
4 - بیان الأداء باعتبار العاملات 


(أ) التعريف (ب) الأمثلة Be caste cei 1 11111 VR Gee EER‏ 
القضاء 1 - التعريف 2 - التوضيح 3 - الأقسام 
)1( القضاء لض تعریفه وأقسامه ا اا GOS Pe as‏ 


)1( القضاء تل معقول + تعریفه » ded‏ الثیوت + اقسامه 
القضاء بالثل العقول الکامل والقاصر ‏ حكم القضاء fall‏ العقول 


(ب) القضاء بمثل غير معقول تعریفه » ذريعة الثبوت » حکمه » النال eas‏ 9 
(ب) القضاء الشابه للأداء تعریفه ۰ الحكم » الثال 
4 - القضاء وحقوق العباد د AV‏ و 


5 - الإعادة » التعريف » الحكم » الثال » وجوب الإعادة واستحبابها ......... 106 


البحث الثاني - النهي لجا اب ال مفو regen‏ برعي 
oe oe ean eee‏ که 


أقسامه ( أ ) القبيح لعينه » التعریف » الأقسام 

)1( القبيح لعينه وضعًا » التعريف » المثال 

(ب) القبيح لعينه شرعًا »> التعريف » صوره 

)1( القبیح لعدم الأهلية تعریفه » الثال 

(ب) القبیح لعدم امحل تعریفه » المثال » حکم القبیح لعینه tae‏ 2 
(ب) القبیح لغیره تعریفه » الاقسام 

)1( القبيح لغيره باعتبار الوصف تعريفه » حکمه » الأمثلة 
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(ب) القبيح لغيره لأجل الجمع تعريفه » حكمه » الأمثلة حكم قسمي القبيح لغيره 109 


( 4 ) هذه الأقسام والناهی الشرعية 
€5 الأفعال الحسية 'التعريف ؛ الأمثلة 
(ب) الأفعال الشرعية التعريف » الأمثلة » الأحكام O ETT‏ 
)5( النهي والفساد » ( أ ) الصحة والفساد في العبادات وفي العاملات 
الصحة , الفساد . 
)1( الفساد احض | 
التعريف » مظنته » الحكم » الثال 
(ب) البطلان التعريف » مظنته » الحكم » الثال ele‏ 
البحث الثالث — المطلق والمقيد RRS Ah tt Ga diet tang wag ued ee‏ 
7 - الطلق + التعریف + JU‏ )2( القيد ¢ التعریف » القیود + DM‏ 
(3) الأحكام (4) BY‏ )5( حمل المطلق على المقيد - صوره .. 7 
(1) اتحاد السبب مع اتحاد الحكم 
(ب) اتحاد السبب مع اختلاف الحكم (ج) اختلاف السبب مع اتحاد الحكم 
( د ) اختلاف السبب مع اختلاف الحكم (ه) اختلاف الإطلاق والتقیید في 
باب الأسباب وتحؤها E tak‏ ل 
(6) شرائط الحمل ا ا TS‏ 
الفصل الثاني : العام 0 یت 
1 - تعريف العام 2 - الفرق بين العام والمطلق 3 - ألفاظ العموم . 
4 - انقسامه باعتبار دلالته بدون حصر الأفراد 


II و‎ ees 
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5 - أحكامه 6 - انقسامه باعتبار بقائه للعموم وحمله على الخصوص 
( أ ) العام المحمول على العموم ( أ ) العام احمول على العموم قطنا 
(1) التعريف )2( المثال 
(ب) العام احمول على الخصوص )1( العام المخصوص لأجل قرينة التعريف 
)2( القرينة (3 ) الحكم )4( المثال (ب) العام اخصوص لأجل دليل التعريف » 


الحكم » الثال ETE‏ مر هم 4h‏ هو وف من وی 
التخصيص 1 - التعريف 2 - شروطه 3 - المثال مع التوضيح ie aa‏ ف م 
4 - الحكم Oe‏ ميل بعاد أ بو ORR‏ مح اكد OS‏ اوج ری 
و ملق التخصيض و اعات Fe ee eee er eee‏ 
7 - الخصّصات he‏ ا 1۲ 
8 - الفرق بين التخصیص والتقييد Lo eo Sas‏ ی 
الفصل الثالث — المشترك Ce ee ee eee‏ 01 0 | 
1 - التعريف 2 - الفرق بين العام والمشترك 3 - أسباب الاشتراك ES‏ 
(4) الأقسام (أ) Seat‏ اللفظي (1) التعريف (2) SUM‏ 
(ب) المشترك العنوي )1( التعريف )2( المثال Siete nsntne ee‏ ال 
)5( حكمه )6( ذرائع الرجحان (7 ) الأمثلة SER‏ 
الفصل الرابع - المثول 
(1) التعريف 2 - حکمه 3 - مثاله 4 - ملاحظة 19 ) التعرین 
(ب) حكمه )2( مثاله Radel Leaded dane eat aewoe:‏ نی ی 2 Si‏ 

الباب الثاني 

التقسيم الثاني باعتبار ظهور معنى اللفظ 

7 - 142 
1 الذاهر: > SN a eae‏ و و من وو امسو ا adhe‏ ا 
2 - النص ( أ ) التعريف (ب) الحكم رج المثال 200111110 
3 - المفسر )1( التعريف (ب) الحكم (ج) مثاله ( د ) أقسامه 0 155 
4 - احکم )1( التعريف (ب) الحكم (ج) أقسامه 1 - SAI‏ لذاته 
2 - المحكم لغيره 5 - ارتباط الأقسام فيما بينها 6 - مراتب هذه الأقسام erry‏ 
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الباب الثالث 


التقسیم الثالث BAW‏ باعتبار خفاء معنى اللفظ 


143 - 152 
1 - الخفي )1( التعريف (ب) وجه الخفاء (ج) حكمه ( د ) الخال a‏ 148 
2 - الشکل )1( اريت (ب) وجوه الاشکال رج) SH‏ رد ) ULM‏ 0 144 
3 - المجمل ( أ ) التعريف (ب) وجوه الإجمال O wes Asena E‏ 
(ج) الحكم ( د ) كيفية البيان esti‏ ا ا TAS OES‏ 


(ه) صور البيان وذرائعه Gy‏ مراحل البيان وأحكام اجمل 
(1) البيان الشافى 


OLS ) 2(‏ غير الشافي Sele ttt‏ ل ا اج ا مع NS‏ ا SESE‏ 138 
)5( وقت البيان ( ج ) الأمثلة وسو A EERE ate SORE ek‏ 
)4( المتشابه ( أ ) التعريف (ب) الحكم (ج) الأقسام والأمثلة ( د ) مظنته 

(ه) مراتب هذه الأقسام ( و ) ارتباطها فيما بینها لم ود Seales‏ :150 


الباب الرابع 
التقسیم الرابع باعتبار استعمال اللفظ فیما يراد به من العنی 
3 - 157 

الحقيقة ( أ )"التعريف (ب) الحكم (ج) الخال e Seem Ash‏ 
(2) المجاز )1( التعريف (ب) شرطه 
(ج) الحكم ( د ) الخال (ه) احتمال اللفظ الحقيقة والمجاز كليهما 
( و ) إرادة الحقيقة واجاز بلفظ معا 
رز ) إلغاؤهما ( ج ) عموم امجاز )1( التعريف ۰ وحكمه » مثاله 


( ط ) ذرائع العلم يا دا ام Me RIES Asa‏ راق وم كو و متسه بای تفش واب+ 1517 
القرينة dead ae‏ ا ل IDE‏ 
1 - التعريف 2 - أقسامها : ( أ ) القرينة اللفظية )1( التعريف (2) المغال 

(ب) القرينة المعنوية )1( التعريف ( 2 ) المثال ( 3 ) صور القرينة UNE TIT‏ 


)1( محل الكلام - التعريف » الال (ب) غرض الكلام ( 1 ) التعريف (2 ) المثال 
( ج ) سياق الكلام )1( التعريف )2( الثال 
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( د ) نفس الكلام )1( التعريف )2( الثال ( ه ) عرف الكلام وعادته 


)1( التعريف (2 ) المثال PD E Ene e rane‏ ا ل مم 
المناسبة سنس عر RROD Eels BODIES ERTIES TRADES Eg‏ لاه OSI ba Lin och Les‏ 
1 - التعریف 2 - صورة الناسبة 3 - الصطلحات . .. .. رت وی 159 
۳ ) الاتصال الصوري 1 - التعريف 2 - الثال (ب) الانصال ex‏ 

1 - التعریف (2) الثال (ج) توضیح أمثلة الاتصال الصوري Sar‏ مره کعمس :161 
آقسام الحقيقة ا هه LT‏ سي مي لم مسي ae‏ 
ه التقسیم الأول للحقيقة باعتبار استعمالها 

الحقيقة المتعذرة ( أ ) التعريف (ب) الحكم ( ج ) الأمثلة anes‏ 4 
الحقيقة المهجورة )1( التعريف (ب) الحكم ( ج ) الأمثلة الحقيقية المستعملة ( أ ) التعريف 
(ب) انقسامها امجاز المتعارف ( أ ) التعريف (ب) الحكم aan teeter‏ رد NI‏ 
امجاز غير التعارف ( أ ) التعريف (ب) الحكم » حكم الحقيقة المستعملة . . ...... 16 
ه التقسيم الثاني باعتبار ما يراد بالحقيقة 1 - الحقيقة الكاملة ( أ ) التعريف 2 - الحقيقة 
القاصرة 

167 التعريف (ب) حكمها مع الال ...ا‎ CT) 


الصريح ( أ ) التعریف (ب) الحكم (ج) الأمثلة 
الكناية ( أ ) التعريف (ب) الحكم (ج) ذرائع ظهور الراد رد ) الأمثلة )3( مظان الصريح 


والكناية SEER‏ ی روم و کی TEAC e eo‏ 
8 الباب الخامس 
التقسيم الخامس باعتبار وجوه معرفة مراد المتكلم باللفظ 
1 - 181 
1 - عبارة النص )1( التعریف (ب) شرح التعريف ( ج ) الفرق بين عبارة الثص والنص 
( د ) لمثال ل رع الاي ل ان بل BD Se NILA SAS‏ 
2 - إشارة النص ( أ ) التعريف ف 0 0 O GSES‏ 
(ب) المثال (ج ) حكم هذين القسمين لجا جك Maier‏ دی کون شوه جات نون وو ۰ I‏ 
3 - دلالة النص ( ) التعريف (ب) شرح التعريف مله ونث ا یف 
(ج) الفرق بين دلالة النص والقياس ( د ) الحكم 5 ه ) الثال VE, Ape oes‏ 


4 - اقتضاء النص )1( التعريف (ب) شرح التعريف ( ج ) الحكم (م) الأمثلة رو ) تعدد 


القتضی ERS TOS ATE Ree KESTER‏ و LEER EO‏ یک جع 124 
5 - اجتماع هذه الأقسام مع الخاص والعام BE Creme‏ 
6 - قطعية مدلولات هذه الاقسام وظنیتها اک( 
7 - مراتب هذه الاقسام .... 1 وی کم و و O‏ 
8 - مثال جامع لهذه الاقسام و امود سوه تم و کب یموب Ie‏ 
9 - التفرقة بين هذه الاقسام وبين ما يثبت بها ' ee eee‏ : 


ملحق التقسيم الخامس ال ل و te‏ اليل م EELS‏ یم :۲۱۳۲ 
1 - دلالة المنطوق )1( التعريف (ب) شرح التعريف ( ج ) الثال 

( د ) أقسامه )4( أقسام النطوق عند الحنفية ی Ea et‏ 
2 - دلالة المفهوم )1( التعريف ( ب) الخال ( ج ) أقسامه » مفهوم الموافقة ( أ ) تعريفه 
(ب) مثاله ( ج ) حكمه ( د ) تعبير الحنفية » مفهوم الخالفة ( أ ) التعریف (ب) تعبير الحنفية 
(ج ) توضیح التعریف بالثال ( د ) آقسامه (ay‏ أحکامه ما رن مره ss E‏ 10 
البيان )1( التعریف 2 - حاجتنا إليه 3 - ذرائعه 4 - مثال البيان الفعلي 5 - أقسام البیان 
القولی FOS‏ رو اون مایا میم مرو واه ا ESTEE ESER‏ اسم و 189۰ 
باق ری ان E‏ سح - RS tly UA‏ و iis‏ 
3 - حكمه 4 - الأمثلة . بيان التغيير 1 - تعريفه 2 - حکمه 3 - الأمثلة ...1 190 
بيان الضرورة 1 - تعريفه 2 - حكمه 3 - المثال 4 - أقسامه . بيان التبديل .... 192 


لسخ 1 - التعریف 2 - حقيقة اللسخ 3 - حکمته nie‏ و aba‏ 5 
4 - وقته 5 - محله 6 - أركانه 7 - شرائطه مج احج ی 
8 - حكمه 9 - وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص 10 - بدل الحكم السوخ . 197 
1 - صور النسخ باعتبار ما يقح به وما يقع فيه EONS AS‏ عنمي و جاه م شد ۳9 
aif - 2‏ باعتبار ما Gly‏ يه حكها وتلاوة . ... دی و و جاده ف بو وه مد بدح 2007 
3 - ما یعرف به النسخ والناسخ خر او موی عم موم ار مه م بخن BE ANS‏ 
4 - عدد الايات المنسوخة OE esas N MERE E‏ 

الأصل الثانى 

السنة 
3 - 224 


1 - تعريف السنة 2 - شرح التعريف 3 - تعبيرات أخرى د ماه ا كه sce‏ 06 
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4 - حقيقة السنة وأهميتها ok a Oe anes Opn es het‏ ال ala SA‏ 0 
eet - 5‏ 6 - صور بيان القران بالسنة eo AEE‏ 08 
7 - ذرائع ثبوت السنة A deers‏ وني RSS th‏ ف مقا a‏ 
8 - قبول السنة وعدم قبولها Raden OY BAR‏ كني كد ومن ERS‏ وود راک مر الم شن 210۳ 
و اجو Meee ae‏ ب AL oS a Ss‏ 
أقسام السنة (1) السند ( أ ) تعريفه (ب) أقسامه (1) التواتر )1( تعريفه (ب) شروطه 
( ج ) حكمه ( د ) أمثلته . anise ues:‏ ا ان لف ان TD:‏ 
)2( المشهور )1( تعريفه (ب) حكمه ( ج ) أمثلته e‏ 
- خبر الواحد )1( تعريفه (ب) حکمه 

( ج ) الأمثلة ( د ) شروط العمل به .. Gere dae oe‏ وو شن Soh SOAS‏ أ نحي N‏ 
4 - نسبة هنه الأْقسام إلى الالجكام Cele‏ امي E‏ 
(2) الرسل )1( تعريفه WG: CIEE NSLS EES tg‏ 
(ب) آقسامه مع بیان أحکامه » نسبة هذه الأقسام إلى لسکا ET‏ 2117 
3 - السنة الفعلية 4 = مجتهداته 5 - عدد أحاديث الأحكام 6 - الشرائم السابقة 218 

سنن الصحابة 
1 - التعريف 2 - أهمية سننهم وحجيتها O e SESE le SSS‏ 
3 - دلائل حجية سنن الصحابة من النقل ۱ IE TE‏ 2211 
4 - الأحكام 5 - أقوال التابعين وأفعالهم 0 Des TSAR aa e‏ 
6 - الصطلحات لما بروی عن الصحابة والتابعین ديد و وب دوين ال سي همه 


الأصل الثالث 


الإجماع 

5 - 235 
1 - تعريف الإجماع 2 - حقيقته 3 - أهميته ويل ال ی 
وت tebe‏ اليه 5 ك هگ وو و مد + Sense esas‏ الب O‏ 
6 - وقته 7 - محله مج A ede‏ به سد نسنورن كو لزاه eee‏ فق وه E‏ جه 
as, - 8‏ 9 - أهله 10 - شرطه 11 - سنده .... I eee‏ 


2 - حكمه 13 - أقسامه : التقسيم الأول باعتبار صورة الإجماع . الإجماع 
الصريح » الإجماع السكوتي )1( تعريفه (ب) حكمه (ج) شروطه es‏ 2302 
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(ب) التقسیم الثاني باعتبار أهل الاجماع » )1( (جماع الصحابة )2( إجماع 

علماء من بعدهم 201111111901001 ی تن D380‏ 
( ج ) التقسيم الثالث باعتبار نقل الإجماع إلينا مع بیان مراتب الإجماع (1) الإجماع 
التواتر (Ty‏ التعريف (ب) مظانه ( ج ) أمثلته (2 ) الاجماع المشهور ( أ ) التعريف 
(ب) مظنته ومثاله 

( ج ) حكمه (3) الاجماع الآحادي )1( تعريفه 


(ب) مظانه ( ج ) أمثلته ( د ) حكمه cts adc‏ وس عمد NES‏ 

الأصل الرابع 

الاجتهاد العقلي 

7 - 273 
1 - تعریف الاجتهاد العقلی 2 - تعبیرات ool‏ له 3 - آقسامه و O ١‏ 
الباب الأول - القیاس ۱ 
1 - تعريف القياس 2 - حقيقته 3 - حجيته Gs‏ و O. ea E EEE‏ 
4 - أركانه 5 - شروطه و 
6 - محله 7 - حکمه 8 - مثاله 9 - القياس ودلالة النص 10 - آقسامه دی 246 
العلة 1 - التعريف 2 - تعبيرات أخرى 3 - شروطها DA dA EAS‏ 
cL - 4‏ العلة SERE SAE‏ نوك BOR ae NS Sm AA SRSA‏ 
5 - أقسام العلة » التصوصة والمستنبطة . العلة المنصوصة التعريف › الأمثلة » 
الحكم - العلة المستنبطة التعريف » الأمغلة » الحكم ... aces‏ ا ری OEP)‏ 
6 - مراحل استعمال العلة وظريق استنباط الأحكام بها oe SSS SS‏ 
لباب الثاني - الاستحسان 
1 - التعريف 2 - الفرق بينه وبين القياس 3 - حجيته e Eee‏ 2 
4 - أقسامه ( أ ) الاستحسان بالأثر » التعريف والمثال (ب) الاستحسان بالاجماع ‏ 
التعريف ¢ ملاحظة O CAO NOE EAE hak Ban‏ 
- مثاله 4 - العرف والعادة Jones Ss‏ د سانا وهام sn ek RA‏ نوق جاسم عشج 2001 


( ج ) الاستحسان بالضرورة (1) التعريف (2 ) الضرورة 
(3) الأمثلة Se OF‏ الوط لمت و SN Sok‏ او اسن اه تس ممم بورج ف ون بدت 2۵1 
( د ) الاستحسان بالعقل )1( التعریف (2) الثال )3( حکمه ee‏ مک جوم 2604 
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الباب الثالث - الاستصلاح 

1 - تعریف الاستصلاح 2 - الصلحة 3 - المصلحة الرسلة 4 - الفرق بينها وبين العلة 
5 - حجية الاستصلاح 6 - آهمیته 7 - شروط الاحتجاج به أكون هه وي 2۳9 
8 - الأمثلة 9 - أقسام الصلحة )1( الضرورات (1) تعریفها (2) ما لا Se‏ الاستغتاء عنه 
.)3( الأمثلة (ب) الحاجات )1( تعريفها ( 2 ) مصداقها (3) الأمثلة ( ج ) التحسينات 
(1) تعريفها )2( مصداقها ( 3) الأمثلة (4 ) التتمات 0 - قواعد الاستصلاح . 267 
الباب الرابع - الاستصحاب 


DT ف و‎ o ERAS ean ETILE تعريفه 2 - حجيته‎ - 1 

Oe TSS 1 ETC Oe here eer انقسامه 4 - حكمه‎ - 3 

5 - توضيح الحكم بالمثال ا ی 
خاتمة البااعث 


الباب الأول - تعارض الأدلة 


5 - 283 
1 - تعريف التعارض 2 - شروطه ون a‏ نبت و وا وام وم وق DE, DELS‏ 
3 - طريق دفع التعارض من ات و STO AAAS‏ 
4 - أمثلة للتوضيح معي es‏ ون ال ی ب و ا BOG‏ 


الباب الثاني - الاجتهاد 


299 - 5 ۱ 

1 - تعریف الاجتهاد 2 - جوازه و ۱ 8 ترك N‏ هس شون نی ان 
3 - ضرورته وأهميته e aa‏ ا 286 
4 - حقيقة الاجتهاد 5 - أهله 6 - شروطه BT BORINE ASA:‏ 
7 - مواقعه 8 - حكمه 9 - أقسامه 000001 0 0 10 
1 - الاجتهاد البياني تعريفه وصوره رف مو ان تش شا ake pee‏ ال و میب JOO‏ 

له العقلي )1( الاجتهاد المطلق ( أ ) تعريفه (ب) eT‏ 
المقيد )1 أ ) تعريفه (ب) أقسامه 0000000 0 
0 - الاجتهاد وأصول الفقه ۱[ See‏ 0 


التفليد » ( أ ) تعريفه (ب) مرحلتاه 00 DO eR‏ 


( ج ) التقليد الجائز المستحسن والتقليد الحرام نس Ea‏ و سر 
(د) وجوه استحسان التقید بالذاهب الاريعة الشهورة +0 LAs‏ 
( ه ) وجوب التقليد لإمام بعينه مجم كوو tied ot‏ الج و 
١‏ و) الخروج عن المذاهب إذا وجدت Alyy‏ صحيحة لب ete bs ia‏ 
معجم أصول الفقه ( أو الفهرس الهجائي لا جاء في الكتاب من المباحث ) 
الا حادیث دن ی برد ااا ملستو اطاط تون پر EG‏ 64.4 
الاثار وذ د 003135 eT Te CCT‏ 
المصادر والمراجع ESE adie REE SSE Se‏ 
ملاحظات حول المراجع ASAS‏ تم تج HS METAS avy ess‏ 
محتويات الحواشي ع رک cree‏ 2 يو ا eae‏ و دس ok‏ هو ES RETA‏ 


محتويات الكتاب 
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